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' ليست المجامعة مسؤولة عن الاراء التى أبداها المترشح ضمن رسالنه 


کما لیس ضما آن توافق علیھا آم لا ' 
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الإا 


إلى من حباني وأكر ن الله وجودهما ية هذه الدنباء إلى من ماني صغرا وعلماني التضحية واللبل 
و التواضع ا ع عبراو ا ھیا ا ا 
والعافية والرحمة 2 هذه الأولى الفانية و مرعاهما ية امحنة الأقبة إنشاء الله . 
إلى أهلي و خاصت . . . حفظه م الله وبامرك فبهم . 
إلى أصحاب العقول النرةالواعيةء و القلوب المبصرةالقاتةء و الضمائماحبة ١‏ المبنة . 


أهدي هذا العمل المتواضع . 
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ا 
سر و تدرر 


E 
صد ه ص ص ۾ ص ت کے ت‎ 
. إعلم 3 ¥ ما علمما إلك انت للم ا حكر )»> سورة القن‎ ١ قالوا سبحا ك‎ « 
بعل ممل الله و شکڪرہ حق قد مره فان وفقنا نمأم هذا البحث صله و مته‎ 
آتقد م حالص شک ری إل الا ستاذة الفاضلة نرد ومة دراس الق تک رمت الاشراف‎ 


على هذه المزأكرة» و على الجهود الذى دذلته ية إسداء التصيحة والتوجيه» غد 


ڪة اث شاک تھا وصق وقتها 8 


ڪا اتوجه شڪري ا جربل إلى ڪل من ساهم 2 إثراء هذا العمل المتواضع 
من قرب أو من عيد» خاصة نر ملائ القَضاة سيما مرجال القَضاء الواقف منهىم» وكذا 


أناء الوة التامريخبة الأول . 


(6) 


ق. ع 

ق. !ءج 

ق. .م 

ق. .جم 
ق. ع. ف 
ق.إ. جف 


alê 3 ق‎ 


قائمةالمختصإت 


العربية 


قانون عقوبات جزائري 

قانون إجراءات جزائية جزائري 

قانون عقوبات مصري 

قانون إجراءات جزائية مصري 

قانون عقوبات فرنسي 

قانون إجراءات جزائية فرنسي 

القسم الثالث لغرفة الجحنح و المخالفات 
الغرفة الحنائية الأولى 

الغرفة الجنائية الثانية 


الفرسية 


Article 
Alinéa 


Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la coure de 


cassation 


Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle 


Code pénale français 

Code procédure pénale français 
Note 

Observation 


Revue de science criminelle et de droit pénale comparé 


Art 
AL 
B.C 


Cass.crim 
C.P.F 
C.P.P.F 
Not 

Obs 
R.S.C 


(7) 


معدم 


إن فعالية العقاب لا تعتمد على مدى قسوته» بل تعتمد على مدى تناسبه مع حالة کل جحرم» و مراعاته 
لظروفه الشخصية» ذلك أن الجزاء الجنائي كرد فعل اجتماعي إزاء الجربعة لم يعد المهدف منه إيلام اججرم 
و تعذيبه» بل إصلاحه و تأهيله باعتباره أنبجع سبل مكافحة الإجرام» و هو الهدف الأسمى و الأهم من توقيع 
E O SR ENTER‏ 


و على إثر ذلك لم تعد العقوبة هي الصورة الوحيدة للجزاء الجنائي» فعجزها ق كثير من الحالات 
عن تحقيقق أغراضها قي مكافحة الإحرام و صد تيار الجريمة» أدى إلى المطالبة بمجرها و استبدالها بجزاءات 
آحری» فكان من نتائج ذلك أن تخلت التشريعات الجنائية المعاصرة عن حتمية عقاب المحكوم عليه كمبداً 
حلفته أفكار العدالة المطلقةء و اتجهت إلى التفكير في صور أحرى للجزاء تكفل الدفاع عن الحجتمع و علاج 
المجرمين قي الوقت ذاته» فظهرت التدابير الاحترازية كأسلوب حديث لمواجحهة الخطورة الإحرامية الكامنة 


و ليس هذا فحسب» بل ابتكرت السياسة الحنائية في سبيل جعل الحزاء بصورتيه أكثر مرونة و فعالية 
قي تحقيق أهدافه عدة أنظمة و أساليب لتفريد و تنفيذ الجزاء الجنائي» من هذه الأنظمة ما يفترض عدم توقيع 
العقاب أصلاً رغم ارتكاب الحرعة و توافر كافة أركانماء و قيام مسؤولية فاعلهاء و يعتبر وقف التنفيذ من أهم 
هذه الأنظمة» و هو نظام يكتفي بتهديد الحكوم عليه بالعقوبة دون توقيعها فعا قي حدود ما يقرره 
القانون» بشرط عدم عودته إلى الإحرام . 

و يعتبر هذا النظام الذي ظهر كثمرة لتطور الفكر الفلسفي حول أغراض العقوبة من الموضوعات ذات 
الأهمية البالغة ق الأنظمة الحنائيةء فهو من أهم أنظمة تفريد العقاب بجاوبا مع الأفكار العلمية الي نادت معاملة 
الجرمين وفقا لشخحصياتمم و ظروفهم بعد أن كشفت عن الاحتلاف الكبير بين أسباب الحريمة و التنوع الهائل 
في شخصيات امحرمين و ظروفهم و دوافع إحرامهم» و طرق تأهيلهم و منع عودتمم إلى الإحرام . 

و قد كانت الرغبة في توقي مضار الحبس قصير المدة من أهم أسباب ظهور هذا النظام» الذي تبنته 
ختلف التشريعات العقابية» غير آنها احتلفت فيما بينها من حيث شروط الحكم به و الآثار المترتبة عنه . 

و لقد شهد هذا النظام تطورأً مس أحكامه و صوره في التشريعين الوطي و المققارن» ما كان حافزا 
حاولة الببحث في موضوع وقف التنفيذء و إعادة النظر قي ما كتب عنه باستدراك الجوانب الناقصة في دراسات 
سابقة حوله ؛ و ما يشجع هذه الدراسة إلى حانب كون هذا النظام أحد بدائل العقوبات السالبة للحرية 
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قصيرة المدة في التشريع -الوطي - الجزائري الذي نظم أحكامه في قانون الإحراءات الجزائيةء الأهمية البالغغفة 
ىذا الموضوع من الناحيتين النظرية و العمليية: 


ولا : فمن الناحية النظرية تتجلى أحمية موضوع الدراسة عند الخوض في الأسس القانونية و العقابية 
الي يستند إليها هذا النظام» و مدى قدرته على أن يعي التشريعات العقابية عن إتباع العقوبة كوسيلة 
تقليدية للجزاء الجنائي في علاج اجحرمين ؟ و هل يصلح هو كنظام لتحقيقها ؟ 


كا أدى ظهور اة جديدة ريد العقات فاا رقفيديا لا فل أهة عن رقت العف إل كال 
خو ا ا و مدى ذاتيته بالمقارنة مع هذه الأنظمة الجديدة حاصة منها القضائية» و الي تتشابه 
معه إلى حد ما في كثير من الجوانب» سيما اتحادها معه في الغرض المنشود و هو بحنب الحكم بعقوبات سالبة 
للحرية و مضارهاء و بالأحص قصيرة المدة منهاء تحقيقاً لأهم مبادئ السياسة الحنائية الحديثة المتمثل في منع 
احكوم عليه من العودة إلى الإجرام من خلال إصلاحه و إعادة تأهيله» لذا فإته من الجدير التطرق ممذه الأنظمة 
وشعرفه ولك قك يراز ية و اة تطا ورقف اليد بشكل كر وض وها وذ 


هذا إلى حانب جملة من المعطيات الحدينة ال أضفت على هذا النظام ا و مفاهيم 
حديدة» و من بين أهم هذه المستجدات» إقرار المشرع الجزائري إمكانية حزئة وقف التنفيذ ق إطار العقوبة 
الواحدة» بعد أن كان الإيقاف كليا فقط» بحيث أصبح للقاضي سلطة الحكم بوقف تنفيذ جزء من العقوبة 
دون الحزء الآحر» و في هذا دليل على أن المشرع الحزائري قد طا ححطوة حسنة في تبن الأفكار 
الحديثة للسياسة الجنائية المعاصرة . 


و من تلك المعطيات أيضاًء تطبيق وقف التنفيذ على الأشخاص العنوية إلى جحانب الأشخاص 
الطبيعية» و هو ما نصت عليه صراحة بعض التشريعات المقارنة كالدشريع الفرنسي خلافا للعشريع 
رارع و لاك ان ها يتو ال الو ل رل اغرال عة ون اه دى ها ن اا 
كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة» و الي تطبق فقط على الأشخاص الطبيعية . 

كما أن تطبيق هذا النظام لم يعد مقتصرا على عقوبة الحبس» بل اتسع نطاقه في تشريعات مقارنة 
ليشمل العقوبات التكميلية» بل و حن الآثار الجنائية الأحرى للحكم . 

و الأهم نما سبق ما ذهب إليه المشرع الفرنسي ق قانون العقوبات الجديد بحيث نص على التزام 
القاضي بتسبيب حكمه إذا قضى بعقوبة الحبس في حنحة دون وقف التنفيذء و هذا لا شك يتناقض مع المبداً 
التقلييدي المستقر قي القانون الجنائي على أن الأصل قي الأحكام تنفيذها» و استثناء من ذلك عدم 
تنفيذهاء و بالتالي تسبيب الخروج عن هذا الأصل . 
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هذا بالإضافة إلى ظهور صور جحديدة لنظام وقف التنفيذ تطبق على المبتدئ و المعتاد على حد 
سواء حلافاً لوقف التنفيذ البسيط المعروف في التشريع الجزاري . 

ثانيا : أمّا من الناحية العملية فتظهر أهمية الموضوع من خلال الصعوبات الي تعترض تطبيق هذا 
النظام E‏ الواقع» ا وآ الحكم بوقف التنفيذ أمر حوازي بالنسبة للمحكمة يخضع لطلق 
سلطتها التقديريةء إذ أن تقدير مدى نحاح أو فشل هذا النظام في تحقيق أغراضه متوقف على حسن 
استعمال القاضي للنصوص القانونية الخاصة به» و تطبيقه الصائب له على ضوء دراسة شخصية المحكوم 
عليه المراد وقف تنفيذ عقوبته» و هذا بدوره يطرح إشكالاً آخر يتمثل في مدى تكوين القاضي و اطلاعه 
على تلف العلوم الحنائية» حاصة علم العقاب و علم الإحرام و علم النفس الجنائي» و الي تسمح له بالغوص 
في شخحصية الحان و دوافعه الذاتية» و الظروف الحيطة به الي دفعته إلى ارتكاب الجربعة» و من ثمة تقدير 


حاحته إلى وقف تنفيذ العقوبة من عدم حاحته إلى ذلك» و بالتالي توقيعها عليه . 


و لا شك أن هذا العمل في دقيق يتجاوز جحرد الضبرة و الممارسة العمليةء بحيث يتطلب دراية واسعة 
و تكوين معمق للقاضي» و لما لا تمكينه من الاستعانة بجخبراء نفسانيين لفحص شخصية الحرم على غرار ما هو 
مقرر بالنسبة للأحداث ( المادتان 449 فقرة 01 و 450 فقرة 01 ق.!. ج )» فالحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة 
الصادر بعيدأ عن الحقائق العلمية و الأسس المنطقية المقنعة سيكون حتما حكم غير ذي فعالية» ما يترتب 
عنه فشل نظام وقف التنفيذ في تحقيق غايته الأساسية و هي الحيلولة بين الحرم و ارتكاب الجريمة 
ثانية ؛ و بهذا يطرح الإشكال في مدى ججحسيد الممارسة الميدانية هذا النظام ؟ و إلى أي حد تطابقت 
أسسه النظرية مع واقعه التطبيقي ؟ 


و إلى حانب التساؤلات السابقة تقوم تساؤلات أحرى لا تقل أحمية يطرحها موضوع الدراسة 
مان الاك اة الرة تة 


هل النصوص الحالية لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري كافية لتطبيق نظام وقف التنفيذ على وجه 
يفن فين الأهتدات ال رة مه غا يتاي و قطمات السيامة اة دة ؟ 

و إذا كانت هذه النصوص كذلك» فهل حح تطبيق هذا النظام عملياً قي مكافحة الإحرام و منع 
العودة إلى الجرممة» و ذلك بإبعاد المحرمين المبتدئين عن مساو ئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة الممدة ؟ 


سنحاول الإحابة عن هذه الإشكالية و غيرها من التساؤلات معتمدين فى ذلك على دراسة وصفية 
تحليلية و مقارنة أحيانا للأسس القانونية و الأفكار النظرية ال يقوم عليها هذا النظام» و سينصب الت ركيز 
خلال تاولا العتاصر هذا البجة على التشريع الراقري و إثراء للموضوع ستقوم إعقارنة هذا الأحير 
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بالتشريعين الفرنسي و المصري بصفة أساسية كلما اقتضت الدراسة ذلك» و أحيانا أحرى ببعض التشريعات 
ال انفردت بأحكام مغايرة . 


كما سندعم هذه الدراسة بإحصائيات حول تطبيق نظام وقف التنفيذ» إذ على ضوئها حكن تقدير مدى 
نجاح هذا النظام في تحقيق أهداف السياسة الجنائية الحديثة باعتباره من أهم وسائلها في مكافحة الجريمة . 


غير اننا سنعتمد في هذا الشأن على الإحصائيات الي تم التوصل إليها في التشريع الفرنسي -باعتباره 
النموذج الأمثل للتشريعات اللاتينية و أحدث القوانين الجزائية و أثراها- دون المشرع ا ا 
لأثنا م نتمكن من الحصول على تلك الإحصائيات و النسب في الجزائر» رغم الجهود و المساعي و الاتصال 
بالجهات المعنية الي قابلت طلبنا بالرفض . 


و تحدر الإشارة إلى أنه ستتم دراسة نظام وقف التنفيذ على ضوء تأثره .مبادئ السياسة الجنائية 
الحديثة» ا په نشأته و تطوره بظهور صور حديدة» أو من حيث أحكامه خحاصة منها أحكام وقف 


التنفيذ البسيط» وستتم الإشارة إلى ذلك ف موضعه حسب ما تقتضيه الدراسة . 


الفصل الأرل تناولنا فيه ماهية نظام وقف التنفيك» من حلال بيان مفهومه و تحديد 
صوره في مبحث أول» نم ذاتيتصه من حيث تكييفه و تمييزه عن الأنظمة المشاممة في مبحث ثان . 


أا الفصل النان فتم تخصيصه لدراسة تطبيق نظام وقف التنفيذ» و ذلك لإبراز أحكام 
وقف التنفيذ بنوعيه من حيث الشروط و الآثار و كذا حدود سلطة القاضي بشأنه» و مدى تكريس 
القضاء هذه الأحكام» و تم تقسيمه إلى مبحثين» تناولنا في الميبحث الأول أحكام وقف التنفيذ 
البسيط. ثم في المبحث النان أحكام وقف التنفيذ الم ركب . 


ما يعتري النصوص الي تحكم هذا النظام من نقص ق التشريع الحزائري» ثم بعض الاقتراحات الي قد تُمكن 
اللشرع من تدارك التطور الذي فاته بشأن نظام وقف التنفيذ . 


(11) 


ا 
ماهية نظام وقف ننفيذ العقوبة 


إذا كان سلوب سلب الحرية أهم أسلحة النظم E‏ الجربمةء فإنه في كير من الحالات 
يكون مصيره الفشل» ذلك لاله لم يعد مقصودا لذاته» و إنما وسيلة لتحقيق أهم أهداف السياسة الجنائيية 
اا ر عا ار واو ا و ا الإحرام» هذه الغاية أصبح تحقيقها 
بالنسبة لبعض المحكوم عليهم يستلزم إتباع أساليب أخحرى أكثر فعالية من حبسهم بين جدران السجن الذي 
أثبت الواقع أله سبب في إفسادهم N N EET ANNIE‏ 
تبنت التشريعات الجنائية أنظمة حديثة منح الققاضي .موجبها سلطة تمديد بعض الجناة» من خلال 
اتی که ا اد وه ع و ر اد ذلك ك اما وا 
مايعرف بنظام وقف تنفيذ العقوبة ؛ فما لمقصود بهذا النظطظام ؟ و ما مدى ذاتيته مقارنة 


الا نة عىئ عة 


هذا ماسيتم الإحابة عنه بالتععرض إل مفهوم هذا اللنظام و صوره» في المبحث 
الأول و ذاتيتشه ي المبحث النان» من هذا الفصل . 


)« المقصود بالنظام العقابي مبحمل السياسة الي تنظم حياة المسجونين من مبادئ أو قواعد و اتحاهات تقوم عليها السياسة العقابية من الناحية 


التطبيقية أو التنفيذية...و هو نظام نسبي يتشكل وفقاً لظروف كل بيئة و جتمع ؛ و حلاف للنظام العقابي التقليدي القائم على عقوبة سلب 
الحرية» فإن النظام العقابي الحديث يسعى إلى استبعادها و عدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود أو بالنسبة للجرائم الخطيرة . د.علي راشد» معام 
النظام العقابي الحديث» الحلة الجنائية القومية» العدد 1» الجلد 2 المعهد القومي للبحوث الحنائيةء القاهرة» 1959 ص 54.53ر57؛ د.محمود ططه 
جلال» أصول التجري و العقاب في السياسة الحنائية المعاصرة» الطبعة 1» دار النهضة العربية» القاهرة» 2005» ص 301-299. 
)2 السياسة الحنائية حسب قول الفقيه مارك نسل <>"M.A nce‏ علم و فن» غايتها صياغة قواعد وضعية قي ضوء معطيات العلوم الجنائية بغية 
التصدي للجرعة » . ده مصطفى العوجي» دروس في العلم الجنائي (السياسة الجنائية و التصدي للجرية) الحزء 2 الطبعة 2» مؤسسة 
نوفل» بیروت» 1987» ص 126 . 

و لمزيد من التعريفات و التفصيل حول السياسة الجنائية أنظر: د. مصطفى العوجي» المرجع نفسه» ص 169-121؛ السيد يس» السياسة الجنائية 
المعاصرة» الطبعة 2» دار الفكر العربي» مصرء 1973ء ص 10-04؛ د. سليمان عبد المنعم» النظرية العامة لقانون العقوبات» دون طبعة» منشورات 
الحلي الحقوقية› لبنان» 2003› ص 22-20+؛ G.Stefani, G.Levasseur, R.Jambu-Merlin, criminologie et science‏ 


pénitentiaire, 3Éd, Dalloz, 1972, p12-15; Jean PRADEL, Manuel de droit pénal général, 16 Éd, 
Cujas, Paris, 2006, N°58-61, p 63-66 . 


(8 دږ محمد سعید نغور» دراسات ي فقه القانون الجنائي» الطبعة 1» دار الثقافة للنشر» الأردن» 2004« ص48 -50؛ دو رمسیس هنام الكفاح ضد 
الإحرام دون طبعة» منشأًة المعارف»› الإإسكندرية» 1996 ص 198 و 120 . 


(12) 
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المىحث الاول 
مهوم نظام وقف النميذ و وره 


ورد نظام وقف التنفيذ تحت تسميات عديدة و متنوعة -مختلفة العبارات و الصيغ - أطلقت عليه سواء 
من طرف الفقه أو التشريع» كالإيقاف القضائي لتنفيذ العقوبة» أو الحجب القضائي لتنفيذ العقوبة» و وقف 
اور ا اه ر ن ف ا ا و الإيقاف الشرطي للعقوبة أو الإيقاف 
الشرطي لتنفيذ العقوبثة و قد عبّر عنه المشرع الفرنسي ب« وقف التنفيذ البسيط » كعنوان للفر ع الثالث 
من القسم الشان -الخاص بوسائل تشخيص العقوبات - من الفصل الشاي من الباب الثالث من الكتاب 
الأول من قانون العقوبات» في حين عبر عنه المشرع المصري <« تعليق تنفيذ الأحكام على شرط » كعنوان 
للباب الثامن من الكتاب الأول الخاص بوقف التنفيذء و استعمل في نصوص هذا الباب تعبير ‏ إيقاف تنفيذ 
e‏ أمّا المشرع الجزائري فعبر عنه ب« في إيقاف التنفيذ »> كعنوان للباب الأول من الكتاب 


الاد( ق بعضص إجحراءات التنفيذ ) من قانون الإإحراءات الجرائية : 


و قد تطور نظام وقف التنفيذ الذي ظهر منذ أكثر من قرن من الزمن بشكل يعكس الأهمية 
ال حظي هما تي التشريعات العقابية» و هو ما سنوضحه من حلال بيان مفهومه» تم صوره 
المختلفة» كل في مطلب مستقل . 


1 د أجمد عوض بلال» النظرية العامة للجزاء الجنائي» الطبعة 2» دار النهضة العربية» القاهرة» 1996» ص 537؛ أ.د حاتم حسن موسی 
بكار» سلطة القاضي الجنائي قي تقدير العقوبة و التدابير الاحترازية» دون طبعة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2002» ص291 . 

2 د.أ جمد فتحي سرورء الوسيط قي قانون العقوبات» القانون العام» الطبعة 6»> دار النهضة العربيةء 1996» ص 629؛ د.مأمون محمد 
سلامة» قانون العقوبات» القسم العام الطبعة 3» دار النهضة العربية» 2001» ص 688؛ د عبد الفتاح الصيفي» قانون العقوبات (النظرية 
العامة)» دون طبعة و سنة و بلد نشر» دار الهدى للمطبوعات» ص 609؛ دي عبد الله سليمان» شرح قانون العقوبات» القسم العام» الجزاء 
الجنائي» الجزء 2 الطبعة 4» ديوان المطبوعات الجامعية» الجرائر» 2005» ص 495 . 

3 و هي التسمية الي استعملها المشرع الإيطالي و البولون . أنظر : د.أكرم نشأت إبراهيم» الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي ف تقدير 
العقوبة» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق جامعة القاهرة» دار و مطابع الشعب» 1965» ص 253 و 254 . 

لمرد يي نجي فر رن اكرات الق ال الة 6 دار اة المرنة لار 1999 من 857 هاش رقم (6: 
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الطاب الأول 


حن يتسنئ تأصيل هذا النظام» يدر بنا قبل الحوض ف تعريفه و أهدافه ف الفرع 
الفان» التطرق إلى تاريخه في الفرع الأول . 


الفرع الأول 


إن دراسة تاريخ هذا النظام تقتضي الرحوع إلى أصوله التاريخية للوقوف على الأسس الي بني 
عليهاء و العوامل ال ساهمت ف نشأته إلى أن استقر على شكله الحالي ق التشريعات المختلفة» و علييه 
نتناول قي هذا الفرع ظهور نظام وقف التنفيذ (أولا)» نم تطوره التشريعي (ثانيا) . 
اولا: ظهور نظام وقف التنفيذ 


رغم حداثة هذا النظام كأسلوب قي معاملة الحناةء إلا أن جحذوره تمد إلى القرن الثامن عشر 
على إثر التطور الذي مس أغراض العقوبة و معاملة البجرمين» حيث يعود الفضل قي ظهوره إلى المدرسة 
الوضعية الإيطالية الي اقترحته كبديل للعقوبة في إصلاح بعض الحكوم عليهم الأقل خحطورة» و هم حرمو 
الصدفة» فهو إذن خحلاصة لأفكار و آراء كثيرة نادى بها الفلاسفة و المصلحون منذ زمن» و انتهت إلى اقتناع 
امشرع في كثير من البلدان بفكرة إصلاح الجحان و تأهيله كغرض للعقوبة في سبيل مكافحة الإحراء* . 


نخ مدت اقات ها ي ار ا ور اة اشر اة ف ا اة 
إلى الحرم» و استتبع ذلك تنوع المحزاءات التي كانت توقع على مرتكب الجريمة و تنوعت معها أغراضها 
و أساليب تنفيذهاء غير أن العقوبة استأثرت تاريخيا عفهوم المحزاء احنائي و ظلت حي عهد قريب تحسد 
الصورة الوحيدة له» بل كانت الحل القمعي الفعال لمواجحهة الظاهرة الإحرامية طيلة المراحل الي مرت 


BOTI a EE AN N E A a a ee 
د. محمد سعيد نمور المرحع السابق» ص 48ء50 و51؛ الذهبي العباسي» تطور فكرة الإصلاح في القوانين الجنائية» جحلة القضاء والتشريع» عدد‎ 
حاص (ملحق العدد 3). السنة 18» تونس» 1976» ص 357 و 358؛ د.إبراهيم الشباسي» الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري» القسم‎ 
G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, droit pénal العام» دون طبعة» دار الكتاب اللبناني» بيروت»› 1981 ص 211؛‎ 
général, 20° Éd, Dalloz, 2007, N°722, p 570. 
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با ا و إن ظهرت في صور و أشكال متنوعة تطورت بحسب الشكل الذي اتخذه الجتمع 
البشري» و تبعا لتطور فكر الإنسان و فلسفته» فمن محرد رد فعل غريزي صادر عن الإنسان ثأرا لنفسه 
ضد الاعتداء الواقع عليه» إلى الانتقام الففردي كأول صورة للعقوبة في ظل مجتمع الأسرة يتولى تنفيذه 
ا حي عليه أو أفراد أسرته» ثم تطور فأصبح الانتقام اعيا باسم العشيرة يوقعه زعيمها على الجان باعتباره 
قد مس بمعصلحتها المشتركة و نظامهاة و في مرحلة لاحقة حين تكونت القبيلة اتخذت في ظلها 
أغراض العقوبة بعداً دينيأء فتحولت بذلك من الانتقام الجماعي إلى التكفير الديني تطهيرا للحان 
من ذنبه» و ذلك بتعذيبه ا للآلمهة» و يتحقق التكفير a AOE‏ و بظهور مجتمع 
الدولة الحديثة حل محل الانتقام الفردي -العقاب الخاص - الانتقام العام أو الأاجتماعي -العقاب 
العام - الذي تفرضه و تنفذه الدولة أو الحاكم على RA e‏ على حق الحتمع 
كله» إلا أن تطبيقه ظل يعكس المع الذي يختفي وراءه و هو إشباع رغبة الانتقام من الحرم خاصة 
الخصوم ا 

وا کن افق زاكر هو غر الات ية الور الساعاة وان االقوبات اة 
بالقسوة المفرطة و الإيلام الوحشي المقصود» خحاصة في ظل نظمم الدولة أين ازداد العقاب و طرق 
تنفيذه بشاعة و a‏ فضلاٌ عن نتمتع القضاة بسلطات مطلقة قي جرم الأفعال و تقدير العقوبات 
عا وک و ا ات ا عا ا 

و ظل الحال على ذلك إلى أن انتصرت دعوة الإصلاح الاحتماعي في أواخر القرن الثامن عشر على يد 
الكثير من الفلاسفة و المفكرين» خحاصة أقطاب المدرسة التقليدية ( عاياءئهاء عاهء6'[ ) بزعامة سيزار 
بكاريا ( C.8٥٥۵‏ ) ال قامت كثورة ضدٌ جور الأنظمة العقابية آنذاك» فدعت إلى وضع حد للمغالاة 
في العقاب و تسلط القضاة و استبدادهم» و إلغاء أشكال التعذيب و التنكيل بامحكوم ل فتو حت هذه 


اة عبد اي ع ارو ره ال کم رات ال رهه زت 2005 دن 4075403 غاد چ ادى ع 
العقاب» الطبعة 1» دار النهضة العربية» القاهرة» 2005» ص 25؛ د. محمد الرازقي» علم الإإحرام و السياسة الجحنائية» الطبعة 3» دار الكتاب الجديد 
المتحدة» لبنان» 2004» ص 124 . 

ا د.مأمون محمد سلامة» أصول علم الإحرام والعقاب» دون طبعة» دار الفكر العربي» مصر» 1979» ص 290 و291؛ د.فوزية عبد 
الستار» مبادئ علم الإحرام و علم العقاب» الطبعة 5» دار النهضة العربية» بيروت» 1985» ص 221 و 223 . 

2 د فاضل نصر الله عوض» قانون الجزاء في ماضيه وحاضره» جحلة الحقوق» العدد 4» السنة 8» حامعة الكويت» 1984ء ص 168-163؛ د.عادل 
يجى» المرحع نفسه» ص 33-30؛ د محمود نجيب حسني» المرحع السابق» ص 14 و 15 . 

للتوسع في أنواع العقوبات السائدة قي الحتمعات إلى قبيل الثورة الفرنسية» أنظر: د.أحمد عوض بلال» المرجع السابق» ص 121-112؛ د.علي 
محمد جعفر» فلسفة العقاب و التصدي للجرية» الطبعة 1 المؤسسة الجامعية للدراسات» لبنان» 2006» ص 15-13 . 

3 د فتوح عبد الله الشاذلي» أساسيات علم الإحرام والعقاب» الطبعة 1» منشورات الحبي الحقوقية» لبنان»ء 2007» ص 376و377؛ د فاضل نصر 
الله عوض» المرحع نفسه» ص166 -168؛ د مأمون محمد سلامة» المرحع نفسه» ص 292؛ د فوزية عبد الستار» الرحع نفسه» ص 228-226 . 
6 و للمزيد حول ثورة المدرسة التقليديةء أنظر بحق الكتاب الذي أحدث وا في العام : سیزار بکاریاء كتاب الجرائم والعقوبات» الججزء 1 
و2» ترجمة يعقوب محمد علي حيات» جحلة الحقوق» العدد 1 و2» السنة 8» جامعة الكويت» 1984» ص 224-213 247-239» 266-253 . 
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الدعوة بقيام الثورة الفرنسية سنة 1879 الي كانت إعلانا عن بداية عصر حديد ما تضمنته من مبادئ 
أحدثت انقلاباً ف التشريعات الجنائية ال أحذت اء فأقرّت مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات» و شخصية 
العقوبة» و مساواة الكافة أمام القانون» كما ألغت معظم العقوبات البدنية القاسية كالإعدام» لتحل لها 
العقوبات السالبة للحرية مستهدفة تحقيق الردع العام و الي اعتبرها الكثيرون تقدما إنسانيا و حطوة هامة 
EEA RE TANT‏ 


وزغ ول ان الاد ااي ا ا و الا بار فت ل اة من سلب 
حريته قدر الإمكان في إطار مبدأ تفريد العقاب ) ]ndividualisation de la peine‏ )» الذي ظھر 
نتيجة تحول الفكر الجنائي في أواحر القرن التاسع عشر من الاتججاه المادي للعقوبة الذي تبنته المدرسة 
التقليدية» و المرتكز على ماديات الجريمة و آثارها كأساس لتقدير العقوبة .معزل عن شخصية الججحاني 
و ظروفه» إلى الاتججاه الشخصي الذي بدأ مع المدرسة التقليدية الحدية ) L'école néo-classique‏ ( 
و تطور في كنف المدرسة الوضعية ) L'école Positiviste‏ (« و المتحذ من حالة الحرم و ظروفه 
ا ی اا لتقدير العقاب الكفيل .عنعه من معاودة الإإحرام» ذلك 
لگن العقوبة قي ظل هذا الاججاه لم يعد المقصود هما إيلام الحرم» بل أداة لإصلاحه و إعادته إلى أحضان امجتمع 
الشر را صالجا كأهم عامل في مكافحة اک 


بيد أن هذا الغرض عجزت عن تحقيقه العقوبات السالبة للحرية -كوفا نموذج العقاب قي النظم 
العقابية الحديثشة- بعد ما اتضح 0 طبيعتها السالبة للحرية تجعل منها في الواقع أحد العوامل الي تساعد 
تي العودة إلى الحرية» على الأقل في مواحهة بعض طوائف الجرمينة نظراً لكثرة مساوئها و مضارها 
E ET Eg A ES AS TG ATE‏ 
بالجتمع» أو كما قيل هي علاج أسواً من الداء ( اه" عا ce) un remed pire que‏ فھي لا تحقق 


1 د.رؤوف عبيد» أصول علمي الإحرام والعقاب» الطبعة 6» دار الفكر العربي» مصرء 1985» ص 69-59؛ د عبد الفتاح الصيفي؛ د. محمد 
زكي أبو عامر» علم الإحرام و العقاب» دون طبعة» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 1998» ص 334-327؛ د.مأمون محمد سلامة» أصول 
علم اللإجرام والعقاب» المرجع السابق» ص 292 و 293 . 

غر د رة مط جي اة ية ر ره الفا ةد اقا ن لهه ادد هه © ي 1039 521 
د. محمد حي الدين عوض, الإجرام والعقاب» دون طبعة ودار وبلد نشر» 1971» ص 261-258؛ د.علي راشد» المرجع السابق» ص 57-53؛ 
د محمود طه جلال» المرجع السابق» ص 237 . 

2 د. جمد عوض بلال» المرجع السابق» ص 337 . 

أنظر بالتفصيل مشكلات و آثار العقوبات السالبة للحرية : دي عبد الله أوهايبيةء العقوبات السالبة للحرية و المشاكل الي تطرحهاء الجلة 
الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية» الحزائرء العدد 2»> 1997» ص 344-328؛ برهان أمر الله حول مشكلات العقوبة السالبة 
للحريةء جحلة إدارة قضايا الحكومة» العدد 4» السنة 14» مصر» 1980» ص 928-909 . 
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قي الواقع سوى الاحتلاط المفسد بين الحكوم عليهم و محترفي الإحرام على نحو يتعذر معه تحقيق برامج 
الإصلاح و التهذيب» نظراً لقصر مدت" . 

هذامادفع بأععلام الاتێجاه الشخصى من المدرسة الوضعية الإيطالية» حاصة مؤسسها الطبيب 
الشرعي و العام النفساني سيزار لومبروزو ( C.0050‏ )» و العا م الجنائي و الاجتماعي إنريكو فري 
Enrico Ferri )‏ ) إل المطالبة باستبعاد تنفيذ هذه العقوبات» لاسيما بالنسبة لبعض امحكوم عليهم 
المبتدئين ممن ارتكبوا الحرائم محض الصدفةء أو الذين لا ا ا ا کا 
فيهم» حي لا تكون فرصة لتلقينهم صنعة الإحرام داحل السجون» و اقترحوا بدلا من ذلك إحضاعهم 
لأساليب علاجحية أحرى تكفل تقومهم» أهمها إدانتهم مع وقف تنفيذ العقوبة عليهم» فوقف التنفييذ 
-في نظرهم - قد يحفزهم على سرعة التوبة» و لأن من شأن ترك الحرم حرا ف بيئته الاحتماعية و بين أسرته 
قد يكفى لإصلاحه و إعداده للتآلف الاجتماعى» و هو الغرض الأساسى من العقاب» لذلك فإلّه لا معئى 
لسلب حريته لمدة قصيرة تؤدي في الغالب إلى إفساده» خحاصة و أن تفريد العقاب يقتضي ألا يزيد عن القدر 
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الضروري لتحقيق أغراضه 

و قد كان هذه الأفكار الي بي عليها الاتجاه الشخحصي» و الذي انتشر فيما بعد بفضل حر كة الدفاع 

4 ۳ 
الاجتماعي الجحديد ) Le mouvement de défense sociale nouvelle‏ ) بزعامة المستشار 
الفرنسي مارك أنسل ( [عءع”۸ ء٣14‏ ) بالغ التأثير على كافة التشريعات الجحنائية في مختلف بلدان 
العالم» الي احتهدت ق الحد من الحالات الي يسمح فيها بتوقيع عقوبات سالبة للحرية» كما سارعت 
إلى بحنب مثالب الحبس قصير المدة» من خلال تبنيها لأنظمة و أساليب حديثة في معاملة الحرمين الذين يكفى 
1 للمزید حول أحطار الحبس قصير المدة و آثاره السيئة» أنظر: جاسم محمد راشد» بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة» دون طبعة» دار 
النهضة العربية» القاهرة» 2000» ص 89-80؛ د.سليمان عبد المنعم» علم الإجرام والجزاء المرجع السابق« ص 486-483+؛ G.Stefani,‏ 
G.Levasseur, R.Jambu-Merlin, op.Cit, p 382,383 .‏ 

2 حعلت المدرسة الوضعية من الخطورة الإحرامية (1۸ء٣ء‏ 4۸ل )٤)4‏ أساسًا لتوقيع الحزاء فيكون بوحودها لازم و لتخلفها رغم وحود الجريعة 
غیر لازم» و یکون نوعها و مداها أساساً لتحديد نوعه و مداه . و للتوسع أكثر حول الخطورة الإحراميةء أنظر: ده حمود نجيب حسن» النظرية 
العامة للتدبير الاحترازي» مجلة إدارة قضايا الحكومة» العدد 1» السنة 11» مصر» 1967ء ص 26-6؛ ده عبد الله سلیمان» النظرية العامة للتدابير 
الاحترازية» دون طبعةء المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» 1990» ص 248-211؛ د رمسيس ينام علم الوقاية والتقوم» دون طبعة» منشأة 
المعارف» الإسكندرية» 1986» ص 98-61 . 
دهرؤوف عبيد» مرجع السابق» ص 84 و85؛ د أجمد فتحي سرور» المرجع السابق» ص 535؛ د.فاضل نصر الله عوض» المرحع السابق» ص 


3 و194؛ د. امد عوض بلال» المرحع السابق» ص 178ء ھامش رم )339(+ Jean-Claude.Soyer, droit pénal et procédure‏ 


pénale, 12° Éd, Delta,1996, p33; Jean.Larguier, criminologie et science pénitentiaire,3* Ed, Dalloz, 
1976, p 50-52; G.Stefani, G.Levasseur, R.Jambu-Merlin, op.Cit, p 272-273 . 


انبثقت هذه الح ركة عن المدرسة الوضعية في 1945ء و هي تلتزم بأصول وقواعد المنهج الوضعي» إلا أنما تطرح مفهوماً جديدا للقانون الحنائي . 
أنظر بالتفصيل تطور هذه الح ركة و آثارها : السيد يس» المرحع السابق» ص 124-25؛ د سليمان عبد المنعم المرجحع نفسه» ص 608-575؛ 
دمحمد الرازقي» المرجع السابق» ص 164-151؛ مارك آنسلء الدفاع الاجتماعي الجحديد (ترجمة د حسن علام)» دون طبعة» منشأة المعارف» 
الإإسكندرية›» 1991« ص 150-31+ 50 Christine Lazerges et Jean-Pierre Ancel, La défense sociale nouvelle ã‏ 
ans, R.S.C et droit pénal comparé, N°1, Dalloz, 2005, p 165-174.‏ 
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لإصلاحهم جرد التهديد بالعقاب دون توقيعه عليهم» حسب ما يقدره القاضي قي إطار مبدأً تفريد العقاب 
المناسب للمحكوم عليه . 

و كان من أنحع هذه الأنظمة نظام الاختبار القضائي الذي أحذ به المشرع الأنجلوسكسوي» و نظام 
إيقاف تنفيذ العقوبة الذي أذ به المشرع اللات . 


ثانيا: التطور الدشريعي لنظام وقف التنفيذ 


تحت تأثير أفكار و تعاليم المدرسة الوضعية عمدت مختلف الدول إلى إدحال نظام وقف التنفيذ 
في قوانينها الجنائية» و يعكس هذا التأثير بجلاء مشروع قانون نظام وقض التنفيذ الذي قّمه السيناتور 
الفرنسي برıÉر‏ ) Béranger‏ ) إd‏ مجلس الشيوخ الفرنسي عام 1884 ا الأساسية 
هذا النظام و ضرورته بقوله :< إنها فكرة مسلم بها من الجميع» تلك الي تقضي بوحوب التميز بين عقاب 
اللعخصن الال رل مر اما اا مب جر تررق ا اا عر ا و جن عقاب خر ماد اقترف 
الرعة نفسهاء فالنسبة للأرل لا يكفي أن يكون العقاب عفيفا قحب و اهو ما تضمن فيه قراننا 
الحالية» و إنّما يحب أن يكون له بجرد صفة تمديدية. فالإدراك المنطوي على شعور سليم بشرف الخلاص 
من السجن مع الخوف من العقوبة يمكن أن ينتج آثارا أكثر حدية و فعالية ما تنتجها العقوبة ذاتماء و قد يحقق 
ذلك نفسه فائدة أكثر ما تحققه العقوبة» بغض النظر عن الآثار السيئة الناتڭجحة عن التماس بالسجن. و كم 
من يأس و كم من تمرد ضد الحتمع» كان نتيجة عقاب عقيم»» كذلك احتل هذا النظام حيزأً من النقاش 
في المؤتمر العقابي المنعقد قي روما عام 1885 و حظي بموافقة جميع الدول اغا 

غير أن أول تقنين لنظام وقف التنفيذ كان في ولاية كونيسلاند الأسترالية سنة 1886ء ثم انتقل هذا 
النظام إلى قارة أوروباء لتأحذ به بلجيكا في قانون 31 ماي 1888ء و م يأحذ به المشرع الفرنسي إلا بقانون 
برنجير في 26 مارس 1891ء نظراً لبطء إحراءات التشريع البرلمانيةء ثم انتشر بعد ذلك في كثير من الدول 
المجاورة» فأحذت به ل وكسونبورغ في قانون 10 ماي 1892ء و سويسرا ف قانون 29 أوت 1892 و البرتغال 
سنة 1893 و النرويج في قانون 2 ماي 1894 و إيطاليا ني قاننون 26 جويلية 1904 و السويد سنة 
6 و إسبانيا سنة 1908» و ألمانيا سنة 1920ء و بريطانيا فى 1967 و اليابان في 1905ء و الأرجنتين 
TOA N gO Eg AE gE‏ 


وه می ر و و د ا 9 0 ا 
القضائي (أحد تدابير الدفاع الاجتماعي)ء الطبعة 1» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1982 ص 5 و6؛ الذهي العباسي» المرجع السابق» ص 358. 
۶ د.أكرم نشأت إبراهيم» المرجع السابق» ص 215؛ د.حمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 860» هامش رقم 
Jean PRADEL, op.Cit, N°665, p 620. +(1)‏ 

A DA ES AN GORDA e ES E 
(2)؛ مارك آنسل» الدفاع الاجتماعي الحديد (ترجمة د حسن علام)ء المرجع السابق» ص 100؛ د. محمد عيد الغريب» الإفراج الشرطي في ضوء‎ 
. 88 السياسة العقابية الحديثة» دون طبعة» دار الإبمان للطباعةء الأردن» 1995» ص‎ 
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لينتقل فيما بعد إلى العالم العربي» فأحذت به مصر ف قانون العقوبات الصادر في 14 فيفري 1904 
( المواد 54-2 ) نقلاً عن القانون ا و أحذ به المشرع اللبنان قي قانون العقوبات الصادر 1943 
( المواد 169 و ما بعدها )» و سورية في قانون العقوبات عام 1949 ( المواد 168 و ما بعدها )» و الأردن 
ودا في قانون العقوبات المعدل في 31 حانفي 1988 ( المادة 54 مكرر ۹ و أحذ به قانون العقوبات 
الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1987 . 


أما المشرع الجزائري فقد أحذ بمذا النظام قي قانون الإحراءات ابراى 2 الصادر تي 8 جوان 1966 
بالأمر رقم 155-66 عوحب المواد 592 إلى 595 تحت عنوان « في إيقاف التنفيذ » -في الاب الأول 
من الكتاب السادس الخاص ببعض إحراءات التنفيذ - و الذي أحذت أحكامه عن القانون الفرنسي» و قد عدل 
عدة مرات أهمها كان بالقانون رقم 14-04 المؤرخ قي 10 نوفمير 2004ء هذا الأحير أحدث تعديلا 
للمادة 592 ق.إ. ج بإدحال صورة حديدة من صور وقف التنفيذ» و هي وقف التنفيذ الجزئي بعدما كان 
E E‏ 

و مما ساهم في انتشار هذا النظام في العام توصيات المؤتمرات الدولية للدفاع الاجتماعي» و جهود 
منظمة الأمم المتحدة ال عهدت إلى عدد كبير من الخبراء بحث نظام وقف تنفيذ العقوبة و النظم المشايمة 
له» و قامت بتنظيم حلقات دولية حاصة لدراسته» كان منها المؤتمر الدولي الثالث لمنع الجريعة في ستوكهو لم 
بالسويد سنة 1965ء و المؤتقمر الدولي الخامس للأمم المتحدة قي حنيف بسويسرا عام 1975 الذي بحث 
موضوع معاملة الجرمين داحل السجون» و أوصى بالبحث عن بدائل للحبس و الاستغناء عنه بإحلال 
نظام وقف تنفيذ العقوبة المشمول بالوضع تحت الاحتبار» و كذلك الإتحاد الدولي لجمعيات رعاية 
اللسجونين في اليابان سنة 1980 الذي أوصى بالتوسع قي تطبيق نظام وقف التنفيذ و نظام الاحتبار 
القضائي» بعد أن أثبتت البيانات و الإحصائيات GEESE‏ 

و لقد لحق نظام وقف التنفيذ منذ ظهوره تطورا كبيرأء حاصة في بلده الأصلي فرنسا الي طبقته 
على نحو واسع ف الفترة من 1960 حن بداية الثمانينات» أين طبقت عغاكم الجنح هذا النظام على ما يقارب 


0 % من عقوبات ابس الي نطقت بان مقابل 5 أو 6 % من عقوبات الغرامس . 


1 د.رؤوف عبيد» مبادئ القسم العام من التشريع العقابي» الطبعة 4» دار الفكر العربي» مصر» 1979» ص 696؛ د أحمد فتحي سرورء المرحع 
السابق» ص 629؛ د.محمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات» القسم العام» الطبعة 8» دار النهضة العربية» 1969» ص 605 . 

2 دمحمد صبحي نجم» المرحع السابق» ص 153؛ د كامل السعيد» شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات» الطبعة 1» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» الأردن» 2002» ص 731 . 

3 تحدر الإشارة إلى أن نظام وقف التنفيذ نص عليه المشرع أيضاً في قانون القضاء العسكري الصادر بالأمر رقم 28-71 المؤرخ في 22 أفريل 
1 .عوحب المادتين 230 و 231 منه» و أحضعه للأحكام الواردة في قانون الإحراءات الجزائية مع بعض الاستشناءات . 
ی 

قمر 0 
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كما أدحلت عليه الكثير من التعديلات .عوحب قوانين متعاقبة» منها قانون 15 أفريل 1898 الذي 
وسع في نطاق الجرائم الي يشملها وقف التنفيذ إلى الجرائم ال د ان ان ر على حرائم 
القانون العام و الجرائم السياسية» ثم قانون 28 حوان 1904 الذي أضاف إليها الجرائم العسكرية» ثم توالت 
بعد ذلك عدة قوانين حاصة تم .عقتضاها التضييق من جال تطبيق نظام وقف التنفيذ» فنصت صراحة على عدم 
تطبيقه على بعض الحرائم» كالتزوير قي 8 أوت 1905ء و الإجهاض قي 29 جويلية 1939» و جرائم الشيك 
في 22 أكتوبر 1940ء و جرائم قانون الأسعار و المواد الغذائية في 30 حوان 1945ء غير أن هذه القوانين 
ألغيت لاحقاً عوجب القانون رقم 51-144 الصادر في 11 فيفري 1951" . 


HE‏ أهم التعديلات و أبرزها اثنان» الأول سنة 1958 تاريخ دخول قانون الإحراءات الجنائية حيز 
التفاذ ( الأمر 1296-58 الصادر في 1958-12-23 الذي ألغى قانون برنحير )» و الذي أوحد صورة 
حديدة من أهم صور نظام وقف تنفيذ العقوبة» و هي وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار 517518 [e‏ ) 
avec mise û e preuve )‏ الذي يستمد جذوره من النظام الأنجلوسكسون» آمًا التعديل الان 
فكان .عقتضى القانون رقم 83-466 في 10 حوان 1983 الذي ألغى من حهة قانون الأمن و الحرية 
Sécurité et liberté )‏ ) رقم 81-82 الصادر في 2 فيفري 1981 الذي ضيق من سلطة الققاضي 
قي تطبيق وقف التنفيذ بالنسبة لحرائم العنف أو الاعتداء على الأشخاص و الأموال» و من حهة أخحرى أدحل 
صورة ثالثة إلى جانب الصورة السابقة و الصورة التقليدية -وقف التنفيذ البسيط - هي وقف التنفيذ 
امقترن بالتزام أداء عمل للمصلحة العامة Le sursis assorli de [obligation‏ ( 
‘acomplir un travail d ’intérêt général )‏ ۳ لتستقر الصو ر الثلاثة جنباً إلى حنب في قانون 
العقوبات الجديد -الفرنسي - مع احتفاظ كل منها مجال تطبيقه و الهمدف الذي وضع من أجله» و احتلافها 
في بعض الأمور الجوهرية على نحو سيتم بيانه بشيء من التفصيل قي المطلب اللاحق . 


Didier Guérin, Sursis, DALLOZ ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE, 2° Éd, répertoire de droit pénal et 1 
procédure pénale, tome VI, 1987, N° 3,4. 

9 ا‎ : 2 
Didier Guérin, op.Cit, N°5-8; G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°720, p 569; 
J.Claude.Soyer, op.Cit, p 210,211 . 
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الفرع الثاني 
تعرف نظام وقف التنفذ و أهدافه 


يستهدف نظام وقف التنفيذ كغيره من الأنظمة القانونية المخحتلفة تحقيق أغراض مسطرة يجدر 
بياففاء بيد أنه يلزم قبل ذلك التطرق إلى تعريفه» ثم المخوض في أهدافه . 


تقدم التشريعات الحنائية ما فيها التشريع الحزائري تعريفاً دقيقاً لنظام وقض التنفيذ» بل اكتفت ببيان 
شروطه و نطاقه» غير أن الفقه کعادته تکفل a a e E‏ 


[- التعريف التشريعي 


تناول المشرع الفرنسي وقف التنفيذ في المادة 29-132 من قانون العقوبات الحالي بقوله إن الحهة 
القضائية ال تصدر حكما بالعقوبة تستطيع في الحالات و طبقا للشروط المشار إليها لاحقاء أن تأمر بوقف 
تنفيذهاء و يقوم القاضي رئيس الجحلسة بعد النطق بالعقوبة المقترنة بوقف التنفيذ البسيط» بإنذار المحكوم 
عليه إذا كان حاضرا بالآثار الي تترتب على صدور حكم في حرعة حديدة ترتكب خلال المدة الحددة 
وجب اواد 35-132 و 37-132 و خددت المواد من 30-132 إل 34-132 ق. عرف شروط 
O E EEE‏ 


و تناوله المشرع الملصري في المادة 55 من قانون العقوبات بقوله : « يجوز للمحكمة عند الحكم 
في حناية أو حنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا 
رأت من أحلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف الي ارتكبت فيها الجربعة ما ببعث على الاعتقاد 
بآئه لن يعود إلى مخالفة القانون» و يجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذء و يجوز أن يجعل الإيقاف 
شاملا لأية عقوبة تبعية و لحميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم »» ثم حددت للمادة 56 مدة الإيقاف 
بقوها : « يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلالة سنوات تبداً من اليوم الذي يصبح فيه المحكم 
ممائياً» . 


Art.132-29 C.P.F « La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci- 
après, ordonner qu’il sera sursis ason exécution. Le président de la juridiction, après la prononce de la peine 
assortie du sursis simple, averti le condamné, lorsqu’il est présent, des conséquences quentrainerait une 
condamnation pour ne nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 
132-37 ». 
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أمّا المشرع الجزائري فقد نص عليه في المادة 592 من قانون الإجحراءات الجزائية بقوله : « يجوز 
للمجالس القضائية و للمحاكم» قي حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه 
بالحبس لناية أو حنحة من جرائم القانون العام» أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجحزئي لتنفيذ 
العقوبة الأصلية>»»› ون ية ال هروط ي اواد من 593 595:0 ج 


ه يتضح من النصوص السابقة أن التشريعات الحنائية لم تقدّم تعريفا دقيقا و شاملا لنظام وقف 
التنفيذ -وهذا أمر طبيعي و معقول إذ ليس من عادة المشرع وضع تعريفات دقيقة و مفصلة في صلب 
E PR TR E E ET‏ 
ال جوز الحكم من أحلها بعقوبة مع وقف التنفيذ» و الشروط المتطلبة في العقوبة» و كذا المتعلقة 
بامحكوم عليه»ء هذه الأخيرة هي أهم شروط وقف التنفيذ» و هو ما سوف تبينه بالتفصيل في الفصل 
الان هن هذه الدراسة : 


اك الف ا 
U OURS SSR SRE ES‏ 


فيعرّفه الفقه الفرنسي بأنه يتمثل في تلك المكنة المخولة للقاضي بشروط معينة» .مقتضاها يأمر بوقف 
تنفيذ العقوبة الي ينطق بهاء هذا الوقف يتحول في الأخحير إلى إعفاء منها إذا م يرتكب الحكوم عليه جريمة 
ا ق ا و ا 

و يعرفه البعض الآحر بآئه السلطة الى تملكها الجهة القضائية في الحكم بالعفو عن تنفيذ العقوبة 
بشرط عدم ارتكاب الحكوم عليه خلال مدة معينة حريمة ثانية» أما إذا عاود ارتكاب جريمة أحرى 
حلال مدة الاحتبار فإن العقوبة الأولى تنفذ بالإضافة إلى العقوبة الثانية الى تشدد عادة بسبب حالة 
ال وتم تعريفه أ به الإعفاء الكلي أو الجزئي من تنفيذ العقوبة بشرط عدم قيام أحد أسباب 
ال 


و يعرف الفقه المصري نظام وقف التنفيذ بآنه « ذلك النظام الذي .مقتضاه ينطق القاضي 
بالعقوبة و يأمر بوقف تنفيذها لمدة معينةء فإذا لم يرتكب الحكوم عليه أية حريعة تعبّر عن خطورته 
الإإحرامية و أثبت بذلك حسن سلو كه خلال تلك المدة» سقط الحكم بالعقوبة و اعتير كأن ۾ یکن» أما إذا 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°722, p 570; Jean PRADEL, op.Cit, N°665, p 620 . 


J.Claude Soyer, op.Cit, N°508, p 211; Gilbert Mangin, droit pénal, Société Algérienne d’ dition 2 
(C.P.P.C), Algérie, p 130 . 


« Le sursis est la dispense totale ou partielle de l’exécution de la peine ã la condition que n’intervienne pas une cause de 
révocation » . Jean Larguier, droit pénal général, 20° Ed, Dalloz, 2005, p 186 . 
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ارتكب رة حلال تلك المدة أمكن إلغاء وقف التنفيذ» بحيث تنفذ عليه العقوبة الحکوم ہا»“ کہا عرف 


بأنّه « تعليت تنفيذ العقوبة على شرط موقف خلال مدة تحربة يحددها ا 


أمّا الفقه الجزائري فيعرٌفه بأنه ذلك النظام الذي < يقوم على جرد تمديد الحكوم عليه بتنفيذ 
الحكم الصادر عليه بالحبس أو الغرامة إذا اقترف حريمة حديدة حلال مدة محددة تكون .مثابة فققرة للتجربة 
فإذا ما اجتاز الحكوم عليه هذه الفترة بنجاح ( دون أن يقع قي الجرية ثانية ) سقط الحكم الصادر ضده 
افر کان ا 

و يعرّفه أيضا بأنه <« إدانة للمتهم مشروطة بوقف تنفيذ الحكم على الحكوم عليه فترة من الزمن 
تكون .مثابة فترة للاحتبار و التجربة» الغرض منه إصلاح الحكوم عليه»...فإذا مضت الفترة المقررة لوقف 
التنفيذ دون أن يثبت ارتكاب الحكوم عليه رة أحرى اعتبر الحكم كأن م يكن»“ . 


يتضح من حمل التعريفات E O E E ES‏ نظام 
وقف التنفيذ يفترض إدانة الحكوم عليه لثبوت ارتكابه الحرمة و استحقاقه للعقوبة» و لكن تقديرًا من المشرع 
لقتضيات و اعتبارات تحقيق المصلحة العامة ترك للقاضي إعمالاً لسلطته التقديرية و بشروط معينةء أن يعفي 
الحكوم عليه من تنفيذ العقوبة خلال فترة محددة تكون بمثابة احتبار له“ و يعن ذلك أن هذا النظام لا يتعرض 
للحكم الجزائي الصادر بالإدانة الذي يبقى قائمًاء فلا يسقطه و لا ينال منه» بل تنصرف آثاره مباشرة 
إلى إحراءات تنفيذ العقوبة» بحيث يترتب عليها عدم اتخاذ هذه الإحراءات» فإن كان الحكم بعقوبة سالبة 
للحرية يترك امحكوم عليه حرأ أو يفرح عنه إذا كان محبوسا احتياطيأء و إن كان الحكم بغرامة فلا يطالب 
بأدائهاء و بالتالي تشابه وضعه المادي بوضع من نم يحكم عليه a‏ فهو إذن نظام يقوم على أساس 
التهديد بتنفيذ العقوبة على المحكوم عليه طوال مدة الاختبار إذا هو بدر منه ما يخالف أحكامه» نما يدفعه 
إلى إصلاح شأنه و استقامة سلوكه ؛ أو بعبارة أحرى هو نظام يكتفي بتهديد الحكوم عليه بالعقوبة دون 
ا ا بشرط عدم عودته إلى الإحرام . 


ديمأمون محمد سلامة» شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص 688؛ وني نفس الع أيضاً : د حمود محمود مصطفى» شرح قانون 
العقوبات» المرحع السابق» ص 605؛ د.أحمد عوض بلال» المر حع السابق» ص 537؛ ده رمسيس ينام النظرية العامة للمجرم و الجزاء» دون 
طبعة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1991 ص 179؛ د. سليمان عبد المنعم» النظرية العامة لقانون العقوبات» المرجع السابق» ص 809 . 
ا حسني» شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص 857؛ وقي نفس المع كذلك : ده جلال ثروت نظم القسم العام في قانون 
العقوبات» دون طبعة» دار النهضة العربية» 1999» ص 498؛ دءعلى عبد القادر القهوجي» شرح قانون العقوبات» القسم العام» دون طبعة» 
منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 2002» ص 848 . 

عبد الله سليماتء شرح قانوت العقوبات» المرجع السابق» ض 495 

د عبد الله أوهايبية» شرح قانون العقوبات الحزائري» القسم العام» دون طبعة» مطبعة الكاهنة» الحزائر» 2003» ص 334 . 

۹ جاسم محمد راشد. المرجع السابق» ص 166؛ دءعمر سال المرجحع السابق» ص 10 . 

دعرو ب سي الر هده س 4858 اغلىي عبد القادر اهر جي الر ج تف ا 845 
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٠ه‏ و نخلص ق الأخحير من التعريف التشريعي و الفقهي لنظام وقف التنفيذء إلى أن أهم ما بير هذا 
النظام أمران» (الأول) أنه نظام يقوم على محاولة الجمع بين المزايا الي يحققها النطق بالعقوبة و هي تحقيق 
العدالة و الردع العام من ناحية» و تلك الي يحققها وقف تنفيذ العقوبة و المتمثلة في الاعتبارات الواقعية 
في تفريد العقاب و الردع الخاص -إصلاح و تأهيل الحكوم عليه - من ناحية ا و (الثان) أنه نظام 
يرتكز في تطبيقه على حطوة حوهرية على درحة كبيرة من الأحمية و الدقة» يحب على المحكمة اتخاذها قبل منح 
وقض التنفيذ» و هي القيام ما يسمى بالبحث السابق من خلال دراستها دراسة واعية و محكمة لتقرير 
( ملف الشخصية) يتضمن جفا شاملا و دقيقا حول الظروف الذاتية و البيئية» و الاجتماعية للمحكوم عليهم 
ممن سيخحضعون هذا النظام» و ذلك حن يتيسر هما تقدير مدى استحقاقهم لوقف تنفيذ العقوبة عليهم» و معرفة 
مدى إمكانية التزامهم بالقانون و استجابتهم للاندماج ف الحتمع من جحديد» و بالتالي عدم العودة للجريمة 
انيت فلا شك أن هذه الخطوة تمثل حور نظام وقف التنفيذ» فعلى قدر نحاحها يكون جاح وقف التنفيذ 
في تحقيق الأهداف الي يسعى إليهاء و هو ما سنتناوله قي النقطة التالية . 
ثانياً: أمهداف نظام وقف التنفيذ 


إن معرفة مدى نحاح نظام ما إِنّما يكون بالوقوف عند الأغراض الي يستهدفها أو ال يرمي 
إليها و مدى تحقيقه مهاء و كذلك هو الحال بالنسبة لنظام وقف تنفيذ العقوبة الذي تسعى من خلاله 


التشريعات إلى تحقيق أهداف منشودة ؛ فما هى هذه الأهداف ؟ 


1- إن الهدف الأساسي لنظام وقف التنفيذ حسب الرأي الغالب في الفقه هو توقي مثالب العقوبات 
الا ا و کب شك دة اة ن ان المحكوم عليهم جا بمثلون الغالبية 
العظمى من الحناة» و آنها تستأثر بأعلى نسبة من أحكام القضاء في أغلب الدول» بل وصل الحال إلى درجحة 
الإسراف في توقيعها كما أشارت الإحصائيات الحنائية فيهاء و هو ما يعمق من حدّة المشاكل الي يثيرها هذا 
النوع من العقوبات“ و الي لا تخفي على أحد و يعكن إجمال مساوئها في نها من ناحية تعجز عن تحقيق 
الإصلاح و التأهيل للمحكوم عليه حلال فترة تنفيذها بسبب قصر مدقا الي لا تكفي لتطبيق برامج الإصلاح 


: د.أ جمد عوض بلال» المرجع السابق» ص 538؛ د.مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم» قانون العقوبات» القسم العام (النظرية العامة للعقوبة 
والتدبير الاحترازي)» الطبعة 1» دار النهضة العربيةء القاهرة» 2007ء ص 191؛ د. محمد عيد الغريب» المرجع السابق» ص 89-88 . 
TOA E E‏ 

G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°722, p 570; Jean Larguier, droit pénal général, 


op.Cit, p187; Muriel GIACOPELLI, Sursis avec mise ã I''épreuve, DALLOZ ENCYCLOPEDIE 
JURIDIQUE, 2° Ed, répertoire de droit pénal et procédure pénale, tome VII, 2003, N°3 . 


دږ محمود نجیب حسني» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 859؛ د محمود محمود مصطفی» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» 
ص 155؛ جندي عبد الملك» الموسوعة الجنائية» الجزء 2» الطبعة 2 دار العلم للجميع» بیروت» دون سنة طبع» ص 102 . 
4 د. فوزية عبد الستارء المرحع السابق» ص 249+ د فتوح عبد الله الشاذلء المرحع السابق» ص 437„ 
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و الأهيل المرجوة» و هي بطبيعتها عمل في بطيء يقتضي وقتاء و عليه فإن هذه العقوبة لا تكفي لتحقيق 
أهم الأغراض المنوطة بالعقوبة السالبة للحرية و هو الردع الحاص . 

و من ناحية ثانية فهي توفر فرصة لاحتلاط المحكوم عليه -و هو في الغالب ذو خحطورة إحرامية 
قليلة - بغيره من ذوي السوابق الأكثر منه خحطورة فيحترف عنهم مهنة الإجرام» و يخرج بذلك من حيث يراد 
إصلاحه -السجن - أكثر مروقاً عن القانون و احتمع و أكثر حطورة من يوم أن دحل في" أيضاً لا تحقق 
عقوبة الحبس قصير المدة أحد أهم أغراض العقاب و هو الردع العام» فقصر مدنا يجعلها حل استهانة 
الرأي العام» ناهيك عن أن دورها في الردع الخاص مقتصر على الحرم المبتدئ دون الحرم المعتاد الذي ألف 
ا و و ا ا 

و غو ل کا فان لات الا هار وة اران جه لی اشک عله و ابره 
و الجتمع» فبالنسبة للمحكوم عليه فهي غالبا ما تفقده عمله و يعجز عن الانخراط في مثله بعد 
SS ED e E TE‏ 
إلى طريق الحربعة» و أمّا الحتمع فتضرره يكمن ي عودة الحكوم عليه بعد انتهاء فترة العقوبة إلى الجربعة» خحاصة 
إذا عجز عن الرحوع إلى عمله أو العثور على عمل آحر فيكون ذلك سببا في خحيبة أمله و يأسه» و قد 
يدفعه ذلك إلى الحصول على الرزق من مصدر غير مشروع» و يساعده على ذلك زوال رهبة السحن 
من نفسه و ما فيه من ذلة و مهانة له عند دخوله و قضائه فقرة فيه» فمثل هذا الشخص ثل حطورة 
على المحتمع» إذ يحتمل مع هذه الظروف أن يعاود ارتكاب Em‏ 

و حيرا فإن كثرة الحكم بالعقوبات السالبة للحرية قد يترتب عليه تكدس السجون بالحكوم 
عليهم» و اضطراب الأحهزة العقابية عند تطبيقها لبرامج التقوبم و التأهيل حن على امحكوم عليهم بعقوبات 
طويلة المدة» و يعن ذلك أن الجحتمع قد حسر مرتين بسبب هذه العقوبات» مرة في تعامله مع الحبوسين لمدة 
I RT‏ 


و أمام كل هذه المساوئ ازدادت الآراء المطالبة بالتخحلي عن هذا النوع من العقوبات على الصعيدين 
الداحلي و الدوليء الداحلي من حانب الفقه الذي تساءل عن الحالة الي كان يمكن أن توول إليها 
السحون لو لم يتم تبي نظام و ا Que seraient nos prisons aujourd hui‏ ( 


: د. شريف سيد كامل» الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث» دون طبعة» دار النهضة العربية» القاهرة» 1999 ص 7؛ د.محمود نجيب 

حسني» شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص 859؛ د.عادل يجى« المرجع «alll‏ صض 99+ G.Stefani, G.LevasseUr,‏ 
R.Jambu-Merlin, op.Cit, N°380, p 383 .‏ 

د فوزية عبد الستارء المرحع السابق» ص 249 و250؛ د شريف سيد كامل» المرجع iفau<«‏ ص 8 ;9+ G.Stefani, G. Levasseur,‏ 
R.Jambu-Merlin, op.Cit, N°274, p 288 .‏ 

3 د عمر سال مرجع السابق» ص 20 . 

C0€¥RAN.P, UN anniversaire oubڑli‎ (Le centenaire du sursis), R.S.C, 1991, p 799 .‏ . مرجع مشار اليه 

لئ د عمر سال المرحع نفسه» ص 20» هامش رقم (4) . 
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n eXistait Pas (‏ isكurء‏ عا ك » أمّا على الصعيد الدولي فبعقد عدة مؤتمرات دولية لمناقشة هذا 
الموضوع انتهت إلى توصيات بالإقلال من تطبيق هذه العقوبة» و إقرار بدائل ها كلما كان ذلك 
ممكناء و من هذه المؤتمرات موتمر الأمم المححدة الثاني لمكافحة الجربة و معاملة احرمين المنعقد في لندن سنة 
0 الذي عبر عن عدم ارتياحه للعقوبة قصيرة المدة» و أوصى كافة الدول بالعمل على ألا بجحكم قضاقا 
الحنائيون -قدر المستطاع - بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة و أن يحلوا لها إمَّا وقف التنفيذ أو الاختبار 
القضائي» و إمًا الغرامة أو العمل ف ظل نظام من أنظمة الحرية المشروطةء أو الإيداع إذا اقتضى الحال 
في حناح من السجن متميز عن مكان وجود باقي المسجونين» أو الإيداع ي مؤسسة مفتوحة» و كذلك المؤتمر 
الاس ادي حك م 1915 الي ار مر فرع بال الج رما ر ره ن الات 
الدولية و الإقليمية الي تناولت الموضوع ذاته . 

و نخلص إلى القول بأن وقف التنفيذ يقود إلى تحنب جميع المضار و السلبيات السالف ذكرهاء و المترتبة 
على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة . 


و الحقيقة أن هذا الغرض و إن كان يمكن قبوله على إطلاقه من قبلء إلا أنه من الصعب التسليم به 
حاليا في ضوء المعطيات الحديدة حاصة في فرنساء و مفاد ذلك أن ظهور وقف التنفيذ الجزئي الذي تبناه 
لمشرع الفرنسي و مؤخرا نظيره احزائري -كما سيتم إيضاحه لاحقاً في صور وقف التنفيذ - و الذي يمكن 
من حلاله تحزئة وقف التنفيذ في إطار العقوبة الواحدة» يتناقض اما مغ روخ وقف التنفيذ و مع الغرض 
NR O E‏ اا نن نظام وقف التنفيذ يستهدف 
تحقيق هذا الغرض و في نفس الوقت يتم تحزة عقوبة الحبس» و هو ما يقود -في الواقع - إلى مضاعفة 
الساوئ المترتبة على العقوبات السالبة للحرية قصيرة اللدة» فبدلاً من أن يؤدي وقض التنفيذ إلى جنبهاء فاه 
يزيد في نطاقها كما و كيفا. 


غير أن البعض رد على هذا الرأي بالقول أن التجزئة تسمح للقاضي بجعل العقوبة أكثر تناسباً و ظروف 
المحكوم عليه»ء فهو في بعض الأحيان يكون قي مواجحهة محرم مبتدئ في حاجة لأن يتذوق قسوة سلب 
الحرية و لكن بالقدر الضروري الذي يجنبه الآثار السيئة فمذه العقوبة» فتكون تحزئة عقوبة الحبس خير 
N‏ 
و بالرغم من وحاهة ار ا نهاك م ااك 2 -أيضاً - ما يتعارض مع القول 


بأن وقف التنفيذ يهدف إلى توحي أضرار العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدةء و هي إحازة المشرع الفرنسي 


1 ده رمسيس بمنام» الكفاح ضد الإجرام» المرجع السابق» ص 166؛ د.فتوح عبد الله الشاذلي» المرجع السابق» ص 438 . 
٣‏ دږ مود نجیب حسني» شرح قانون العقوبات»› المرحع السابق» ص 9 د. امد عوض بلال» المرحع السابق» ص 549 . 
3 دي عمر سال المرجع السابق» ص 21 و 422 . 574 ص G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°727,‏ 
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تطبيق نظام وقف التنفيذ على الأشخاص ال هذه الأحيرة -بلا حلاف - لا تنطبق عليها العقوبات 
السالبة للحرية» فهل بمكن القول مع ذلك أن غرض وقض التنفيذ المطبق عليها هو استبعاد العقوبات 
AL‏ 

کا قول باد رفت ية رة ار مدال وقي ار اس ف اا غر 
صحيح» ذلك أن مثل تلك المضار لا تترتب على تنفيذ عقوبة الغرامة الي لا تنال من حرية احكوم عليه ها . 

هذا فإئه مهما قيل من مبررات لقبول تحزئة وقف التنفيذ ي إطار العقوبة الواحدة من جهة» و حفاضظا 
على المدف الأصيل هذا النظام من جهة أخحرى» فإله من الصعب في ضوء المعطيات السابقة القول بأن وقف 
اة هدت ال خب مالي اي ر الةو أف ماك وله ان هده الف تة ر س الا 
العملية الكنير من الصعوبات” . 

فماهو إذن الغرض الذي يسعى إلى تحقيققه هذا النظام ؟ 


ETE)‏ هذا النظام يهدف إلى الحيلولة بين الحرم البتدئ و تكرار الجريمة» أو بعبارة 
أحرى يهدف إلى منع الجرمين الذين مارسوا الإحرام لأول مرة من العودة إليه ثانية» باعتبار نظام 
وقف التنفيذ بمنح فرصة للمحكوم عليه لإصلاح نفسه تحت وطأة التهديد بتوقيع العقوبة عليه إن هو رحع 
ا اکان ا شک رها م الط الى الإجابي الذي يحول بينه 
و بين السقوط ني هاوية الإحرام من جديدت و يؤكد هذا الغرض ما ذكره السناتور الفرنسي برنجير 
صاحب مشرو ع قانون وقف التنفيذ» بأن الكفاح ضد العود يتحقق بطريقتين» التغليظ على العائدين» و وقف 
التنفيذ إزاء المبتدئين . 


غير أن هذا الغرض و إن كان يستقيم مع نظام وقف التنفيذ البسيط المطبق حاليا قي فرنسا و الحزائر 
و غيرها من التشريعات» و الذي لا يستفيد منه إلا جرم المبتدئ» فإله لا يستقيم مع نظام وقف التنفيذ البسيط 
المقرر حالياً قي التشريع المصري مثلاء أو الليي أو في دولة الإمارات العربية المتحدة» حيث لا يشترط لتطبيق 
هذا النظام أن يكون المتهم مبتدئا معن يجوز أن يستفيد منه العائد كذلك» و أيضاً لا يتفق مع نظام 
وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاحتبار و المقترن بأداء عمل للمنفعة العاممة» و الذي لا يستلزم تطبيقهما 
اق ا 


E TA TE 
G.Stefani, G. Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°727, د عمر سام المرحع السابق» ص 24 و 25؛ . 574 ص‎ 2 
د. محمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 860-859؛ د. محمد سعيد نمور» المرحع السابق» ص 50-49؛ د. أهمد‎ 
G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°721,722, ص‎ 569,570; 3yean عوض بلال» المرحع السابق» ص539؛‎ 
Larguier, droit pénal général, op.Cit, p 187 . 
. )1( د.أكرم نشأت إبراهيم» المرجع السابق» ص 215؛ د حمود نجيب حسني» المرحع نفسه» ص 860» هامش رقم‎ ٤ 
. 26 د عمر ساي المرحع نفسه» ص‎ 
. تجحدر الإشارة إلى أن مثل هذا الموقف منتقد بشدة من طرف الفقه» لكونه يتعارض مع روح نظام وقف التنفيذ‎ 
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3- و يذهب البعض الآحر حديثا إلى أن نظام وقف التنفيذ إلى جانب أنظمة أحرى في ظل السياسة 
الجنائية المعاصرة» يهدف إلى الحد من العقاب" ) La dépénalisation‏ ق 
يتعارض مع طبيعة نظام وقف التنفيذ» باعتباره نوع من المعاملة العقابية حاصة بطائفة معينة من احرمين له 
كيانه اللستقل» و هذا يعن أنه على الرغم من دخوله قي إطار السلطة التقديرية للقاضي» إلا أن الهدف منه ليس 
تحنب تطبيق العقوبة أو التحفيف منها بطريقة بحردة» بل هو نظام عقابي يفترض تطبيق العقوبة فعلاء و لكن 
في صورة تمديد واقعي و خحدد يظل ضاغطاً على الحكوم عليه حلال فترة الاحتبار» و أكثر من ذلك فإن هذا 
التهديد يتحول إلى تنفيذ فعلي في حالة عودة الحكوم عليه إلى الجرمة ددا . 


4- و في الأحرر فإن ما سبق ذكره يقود إلى القول بأن الغرض الأساسي لنظام وقف التنفيذ هو إعطاء 
قدر أكبر من الفعالية لسلطات القاضي قي تفريد العقوبة ما ا 0 و ذلك أن نظام 
وقف التنفيذ -كما سبق ذكره - كان ثمرة للتطور الذي شهدته العقوبة الي م يعد الغرض منها هو الانتقام 
أو التكفير أو تعذيب الحرم و إيلامه» بل جرد وسيلة لإصلاحه و علاجحه» و تيئة الظروف الاجتماعية 
له لإعادة إدماجه في محيطه» و رده إلى كنف اججتمع ا و هو الغرض الذي تبنته السياسة الجنائية 
الحديغة و رفعت رايته عالياً تحت تأثير الاتحاه الشحصي للعقوبةء الذي يرى بأن مكافحة الإحرام لا تقتصر 
فقط على جرد الاهتمام بماديات الجربمة و حسامتها و آثارها -كما يرى الاجحاه المادي الذي ترتب عليه 
تساوي الحناة في العقاب رغم احتلاف ظروفهم و شخصياتمم - و إنّما مكافحة الإحرام تكون مراعاة حالة 
كل بحرم و ظروفه البيئية و الاحتماعية» و أحلاقه و استعداده النفسي للإحرام» عند تقدير العقاب الكفيل 
بالقضاء على تلك الظروف الي دفعته للإجرام من جحهة» و تقوبمه و تأهيله من جهة أحرى» و بالتالي منعه 
من معاودة الإحرام ثانيةء و لا شك أن ذلك يقتضي تفريد العقوبة و جعلها أكثر ملاءمة و تناسبا 
مع شخصية كل بحرم و ظروفه و دوافعه» و من هنا أصبح تفريد العقاب أمرأ ضروريا لإصلاح الحرمين 
كأهم سبل مكافحة الإحرام . 


بيد أن هذا التفريد للعقوبة بالنسبة لبعض الحناة استلرم في كفير من الحالات الحدول عن العقوبة 
ال عجزت يي مواطن عديدة عن الوفاء بأغراضها في الإصلاح و التأهيل» بسبب مساوئها و كثرة آثارها 
السليةة و البحت عن أساليب ازى فى معاملة ابساة تكو أ كر فعاليتة من العقوبة تكفل ضقيق أغراضها 
و اشاب رهاق شن الرفت؛ اهت السامة اجا إل اليد من الم الى كن بسن وت 


1 للتوسع أكثر حول ظاهرة الحد من العقاب أنظر: د. أمين مصطفى محمد النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري (ظاهرة الحد من العقاب)» دون 
طبعة» دار الجامعة الجديدة للنشر» 1996» ص 56-7؛ د.محمود طه جلال» المرحع السابق» ص 364-289 . 

د. مود طه جلال» المرجع نفسە» ص 308؛ .77 ص G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°85,‏ 

دو عمر ساليم» المرجع السابق» ص 26 و 27 . 
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تحقيق تفريد العقاب المناسب على وحه يصلح الحرم و يضمن تمذيبه و علاحه» و قد كان من أهم هذه 
النظم على غرار نظام الإفراج الشرطي و البارول» و أنظمة العلاج في وسط حر و العلاج في وسط نصف 
ا الاحتبار القضائي» زظام وقف تنفيذ العقوبة . 


هذا النظام الأحير يقود بحق إلى تحقيق مبدأً تفريد العقوبة الذي أصبح من المبادئ الأساسية ني القانون 
الفرنسي» بل من المبادئ الدستوریگ و قد بلغ نظام وقف التنفيذ من الأهمية إلى درحة وصفه بأله من أهم 
أحزاء أو حوانب النظام العقابي الفرنسي الحالي» و أحد أهم مظاهر السلطة المخولة للقاضي من أحل تحقيق 
ا ا ا و ی ای ر ایی ی ی ن اا ا 
فيه بقاعدة ماء و ليس له من مرشد سوى شعوره و وجدانه» و من جهة أحرى لأن الأمر فيه لا يتعلق 


.محرد تغيير ق العقوبة» بل باستبعاد تطبيقها أصلاً في الواق” . 


ا زظام وقف التنفيذ - كما قیل عنه - « حير مثل لفردية العقاب چ و>» وجه هام 
من أوحه ممارسة السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في وزن العقاب »» بحيث حكن من خلاله تحقيق أكبر قدر 
ما م ون امات اس ريا رة عاو خرو ن افيه الطروف اة اة کل ع 
عليه على حدة» حي يصبح الجزاء الات افر عل ن داف . 


و لأنه أيضا نظام ينطوي على معاملة عقابية تفريدية حاصة بفغة معينة من الجرمين» هم حرمو الصدفة 
أو الذين ارتكبوا الإإحرام لأول مرة» إذ کا کا و کو الماضي الحسن و تدعوا ظروفهم 
إلى الاعتقاد بأن الجريمة المرتكبة كانت عرضا في حياتمم و لا تعبْر عن ميل إحرامي فيهم و أن هناك 
ثقة في أنهم لن يعودوا إلى اقتراف الجريمة ثانية» فمثل هؤلاء تقتضي المصلحة العامة عدم توقيع 


1 
. 78 ده رمسيس بمنام» الكفاح ضد الإجرام» المرحع السابق» ص 77 و‎ 
٤ ا‎ RE ر‎ 2 
R.Gassin, Les fondements juridiques de la reinsérations des délinquants en droit français, R.S.C, 


. 5 ص ,1996 . مرحع مشار إليه لدى : دءعمر سام المرحع السابق» ص 19ء هامش رقم (1) . 

و يحظى مبدأً تفريد العقاب بأهمية بالغة قي السياسة العقابية الجزائرية مۇخرا و دليل ذلك ما حاء ف المذكرة الإيضاحية حص 1و2- لمشروع 
قانون رقم 23-06 المؤرخ ف 2006/11/20 المعدل و المحم لقانون العقوبات « أن هذا المشروع يرمي على وجه الخصوص إلى تكييف قانون 
العقوبات مع مقتضيات ماربة الحرعة» من خلال مجموعة قواعد تمدف إلى وضع عناصر سياسة جنائية فعالة قائمة أساساً على مبداً تشخيص 
العقوبة»› وشا ما حاء فيها بخصوص اقتراح إلغاء العقوبات التبعية <... كون العقوبات التبعية غير محددة المدة» و تطبق بقوة القانون دون 
أن ينطق جما القاضي و هو ما يتعارض و مبداً شخصية العقوبة و لا يتفق و الأهداف الإصلاحية الي يرمي إليها العقاب بوحه عام»» و كذلك 
ما ورد بجخصوص اقتراح وضع قواعد جحديدة لتطبيق الظروف المخففة «... تسمح بتطبيق أفضل لمبداً شخصية العقوبة و تساهم كذلك في تحسيد 
سياسة جنائية فعالة» . 

G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°721, p 569 . 

جا عا مرجع السابق» ص 102 . 

. 155 حمود مصطفی» توجيه السياسة الحنائية نحو فردية العقاب» المرجع السابق» ص‎ TE 
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العقوبة عليهم» ن تنفيذها غير منتج في إصلاحهم» بل مدعاة لإفسادهم و تمكين عادة الإحرام 
في أنفسهم» و لأن مثل هؤلاء احناة يكفي بالنسبة هم جرد التهديد بتوقيع الجحزاء عليهم دون توقيعه 
فعلاًه كي لا يعودوا إلى الإحرام مرة أحرى*» و هو ما يكفل تحقيقه نظام وقف التنفيذ الذي يقوم 
على جرد التهديد بالعققاب . 


د ا شرح رة القريات الاما م 68 ا د ميد ر ا الما 44 
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المطلب الثاني 
صور نظام وقٽف | نف نتسد 


م يعد نظام وقف التنفيذ المعروف حاليا في معظم التشريعات الجنائية قي العام مقتصراً على صورته 
التقليدية» لأن نجاحه استلزم تطويره و التوسع فيه من حيث نطاق تطبيقه -کماً- و من حيث ابقكار صور 
حديدة له -كيفا - حاصة قي التشريع الفرنسي» الذي ابتدع إلى حانب الصورة التقليدية أو البسيطة صورا 
أحرى حدينة» و لكن مع احتفاظ كل صورة بطبيعتها و شروطها و آثارها الخاصة» و محال تطبيقها . 


وهو ماسنوضحه قي هذا المطلب» بالتطرق في الففرع الأول إلى الصورة التقليدية» ثم عرض 
الصور الحدينة في الففرع النان . 


الصورة التملىدىة 
( وقف التتفبذ الط ) 
نتناول قي هذا الفرع مفهوم وقف التنفيذ البسيط ثم تقديره . 
أولاً ؟ مفهوم وقف التنفيذ البسيط 


يعثل وقف التنفيذ البسيط ( عام ”1ك كآك51۷7 ع[ ) الصورة الأولى ال ظهر فيها هذا النظام» و الي 
تبتاها المشر ع الفرنسي .عوحب قانون برنجير قي 26 مارس 1891ء و على مجه سار المشرع الجزائري فأحذ 
يما في قانون الإحراءات الجزائية سنة 1966ء و المشرع المصري سنة 1904ء و غيرهما من الدول 
الأجنبية و العربية الأحرى» و لتميز هذه الصورة التقليدية لوقف التنفيذ عن الصور الحديثة ( وقف التنفيذ 
مع الوضع تحت الاحتبار ) أطلق عليها تسمية " وقف التنفيذ البسيط ". و قد انفرد هذه التسمية المشرع 
الفرنسي دون نظيريه احزاري و الصري . 

و الملاحظ أن وقف التنفيذ قي صورته البسيطة يقوم على جرد التهديد الموجه إلى الحكوم عليه بتنفيذ 
العقوبة عليه خلال مدة الاخحتبار -فقط - دون أي إحراء آخر يقوم به» و ي يعي ذلك أن فترة التجربة الي توقف 
فيها العقوبة لا يكون حلاها المحكوم عليه محمّل بأي الترامات TT‏ أو سلبية» أو خحاضع فيها لأي 
قيد يحد من حريته» و لا لأي رقابة أو إشراف على سلوكه» غير التزامه الطبيعي بعدم العودة إلى طريق الجرعة 
حن لا يلغى وقف التنفيذ . 
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وتار ار ان الا اا وه هذه الور من وق الي ماما اة تمد ي اة 
الأول على ما يتر كه التهديد بإمكانية توقيع العقوبة من أثر على نفسية الحكوم علييه» نما يدفعه إلى الاستقامة 
و عدم العودة إلى E‏ 


و قد أدحل على وقف التنفيذ البسيط الكثير من التعديلات قي التشريع الفرنسي» باعتبار هذا الأخحير 
المصدر الأصلي ذه الصورة» ففي بداية الأمر كان وقف التنفيذ مقتصرًا على حرائم القانون العام و الجرائم 
السياسية فقط ثم اتسع نطاقه لاحقا ليشمل الجحرائم البحرية و الجرائم الک ب اشا كان وت ال 
مقتصراً فقط على عقوبة الحبس» ثم امتد ليشمل عقوبة الغرامةء و غيرها من التعديلات الي حاءت بها قوانين 
عو ال رت عار ر ار خر من طاق طن و فن الف : 

و بالإضافة إلى ذلك فإن أحكام وقف التنفيذ البسيط كانت مدرجة في قانون الإجراءات الجنائية 
الفرنسي لسنة 1958 الصادر بالأمر رقم 58-1296 -الذي ألغى قانون برنجير - .موحب للمواد 734 إلى 737 
اا ا اا بتنفيذ الأحكام القضائية» و لكن مع صدور قانون العقوبات الجديد الساري 
المفعول اعفار و مارس 1994ء فإن اللشرع الفرنسي أدحل الأحكام المتعلقة بمذه الصورة من وقف 
التنفيذ في هذا القانون» و ذلك في المواد من 29-132 إلى 39-132 ا إیاه إحدی وسائل تشخیص 
العقاب» و حلافاً له و للمشرع المصري و ساثر التشريعات الي نصت عليه في قانون العقوبات مثله مثل 
نظام تخفيف و تشديد العقوبة» أبقى المشرع الجزائري على أحكام وقف التنفيذ في قانون الإإحراءات الجزائية 


ضمن الكتاب السادس الخاص ببعض إجراءات ا 


هذا و قد ظل وقض التنفيذ في صورته البسيطة لفترة طويلة من الزمن غير قابل للتجزئة في إطار 
العقوبة الواحدة» و يعني ذلك آنه كان من الممكن إمّا إفادة المحكوم عليه من وقف تنفيذ كامل 
العقوبة» و إمُا حرمانه من هذا ال ا بصدور قانون 17 جويلية 1970 ف فرنسا أصبح وقف 
التنفيذ قابل للتجزئة» إذ أوحد هذا القانون ما حكن تسميته بوقف التنفيذ الجحز ئي ( ع0411 Le S115‏ ) 
حيث أحاز للقاضي الحكم بوقف تنفيذ حزء من العقوبة و نفاذ الجزء الآحر e‏ و لما صدر قانون 
العقوبات الفرنسي الحديد بقي نظام وقف التنفيذ الحزئي قائما في ظله» حيث نص عليه صراحة بالنسبة لعقوبة 


ITE ر‎ n 
J.Claude Soyer, 0pض.Cit,‎ +629 د فتوح عبد الله الشاذل» المرجع السابق» ص 582-581؛ د أحمد فتحي سرور» المرجع السابق› ص‎ 
N°532, p 217. 
346 اجس رقع لرن افر ا ا اا ا ر ر ا 0007 ن‎ 
اف ا م و‎ 
في حين كان يجدر بالمشرع الجزائري أن يرفع أحكام وقف التنفيذ من قانون الإحراءات الجحزائية» و يدرحها قي الموضع الحقيقي ها» ضمن الفصل‎ 
الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الجزء الأول من قانون العقوبات و المتعلق بشخصية العقوبة» باعتباره أحد وسائل تشخيص‎ 
. العقوبات» و حبذالو يفعل ذلك‎ 
G.Stefani, G. Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°727, د. محمود طه جلال» المرحع السابق»› ص 314؛ . 574 ص‎ 
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الحبس ( المادة 31-132 )» و بصفة ضمنية بالنسبة لعقوبة الغرامة ( المادة 39-132 )ء اما باقي العقوبات 
اع ا ا ا 


و اقتداء بالمشرع الفرنسي فإن المشرع الجزائري و اک اض ی وی و و ت ا 
تفعيل دور القاضي في تكريس مبداً تشخيص العقاب» اتحه إلى تطوير نظام وقف التنفيذ إعانا منه بنجاح هذا 
النظام كأهم بديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة» بإقراره هو الآحر وقف التنفيذ الجزئى2» فنص عليه 
صراحة بالنسبة لعقوبة الحبس و الغرامة على حد سواءء و كان ذلك .عقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ 
ي 10 نوفمبر سنة 2004 المعدّل و امم لقانون الإجحراءات الحزائية» بحيث أصبح نص المادة 592 ق.!إِ. ج 
بعد التعديل كالتالي : « يجوز للمجالس القضائية و للمحاكم» قي حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا م يكن 
امحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لناية أو حنحة من حرائم القانون العام» أن تأمر بحكم مسبب 
بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلبة »ت و بذلك يكون قد ساير أحدث التشريعات 
الجزائية ق العالم. 


التنف ا فان E‏ انتقد هذا النظام - كما سبق ذکره- کونه يتعارض مع طبيعة وقف التنفي لفل 


كبديل من أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة اا 
ثانيا: تقدير هذه الصورة 


و على العموم فقد تعرض نظام وقف التنفيذ البسيط رغم ما ينطوي عليه من مزايا إلى الكنير 
من الانتقادات» منها ما وجه لمبداً الإيقاف ذاته ( بصفة عامة )» و منها ما وجه لنظام وقف التنفي 


في صورته البسيطة ( بصفة خحاصة )» و يمكن إجمالمها فيما يلي : 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°727, p 574 . 1 

و في هذا الصدد تضمنت المذكرة الإيضاحية (ص 7) لمشروع القانون 14-04 الؤرخ في 2004/11/10 العدل و التمم لقانون الإحراءات 
الحزائية <« إن اقتراح الإيقاف الجزئي لتنفيذ عقوبة الحبس يأتي في إطار إعطاء مرونة أكبر لنظام وقف تنفيذ عقوبة الحبس باعتباره أحد بدائل 
هذه العقوبة . إن نظام إيقاف التنفيذ في صيغته الحالية... لا يسمح للقاضي أن يأمر بالإيقاف الحزئي للعقوبة و بذلك فإنه يضطر إلى إفادة امتهم 
من الإيقاف الكلي لعقوبة الحبس أو حرمانه بصفة كلية من هذا الاحتبار الذي يڪتسي أهمية بالنسبة لتطبيق السياسة العقابية الحديشة الي تعتمد 
على العقوبات البديلة للحبس» . 

و قد كان مضمون المادة 592 ق.إ. ج قبل التعديل ينص « يجوز للمجالس القضائية و للمحاكم» قي حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا م يكن 
الحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لناية أو حنحة من حرائم القانون العام» أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة 
الأصلية» . 

“ كما جاء في المذكرة الإيضاحية (ص 7) لمشروع القانون 14-04 -ا مذكور أعلاه < إن اقتراح الإيق اف الحزئي لتنفيذ عقوبة الحبس يان 
في إطار إعطاء مرونة أكبر نظام وقف تنفيذ عقوبة الحبس ...» . 

د أنظر سابقاً صفحة 19 و 20 . 
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1- الانتقادات المنصبة على مبداً الإيقاف ذاته 

1- أحذ على نظام وقف التنفيذ جافاته للعدالة و عدم تحقيقه للمساواة بين مرتكي الجربمة الواحدة 
أو الجرائم المتشابمة في جحسامتها و مقدار عقوبتهاء إذ ليس من العدل أن يرتكب شخصان الجرعة نفسها 
فيحكم على أحدهما بعقوبة مع وقف التنفيذ» بينما بجحكم على الآحر بعقوبة مشمولة بالنففاذ» و أكثر 
من ذلك أنه يعطي لاأول ميزة مقارنة بالفان» تتمثل في أن نجاح الحكوم عليه بوقض التنفيذ خلال 
فترة التجربة بحو كل الآثار المترتبة عن الحكم» فلا يتسب سابقة في العود و لا يحتاج امحكوم عليه 
إلى رد اعتباره» بينما يكون المحكوم عليه الذي نفذت عليه العقوبة ق الم ركز الأسواًء إذ يحتسب الحكم عليه 
كسابقة في العود» و يحتاج لإحراءات رد الاعتبار من أحل إعادة ا 


بيد أن هذا النقد رد به يقوم على الفهم الخاطئ و غير السليم للمساواة» فهو يراها عفهومها اجرد 
الذي يقوم على التناسب بين الجربمة و العقوبة دون الأحذ في عن الاعتبار الظروف الواقعية للجرمة 
و الجرم» في حين أن المساواة الحقيقية هي الي تراعي التفاوت و الاخحتلاف بين الحرمين من حيث ظروفهم 
الشخصية و دوافعهم إل الإحرام» و من نة حاجتهم إلى معاملة خاصة تتوافق مع تلك الظروف» هذا فضلاً 
عن أن القاضي حينما يقرر وقض تنفيذ العقوبة لا يكون ذلك على أساس العاطفة و التساهل» بل على أساس 
مبدأً تفريد العقاب» و هذا الأخحير يأبى المساواة المطلقة و المحردة لمرتكي الجحريعة الواحدة» ذلك لأن القاضي 
ينظر إلى نوع الحرعة ثم يقدر مدى إمكانية إصلاح الفاعل دون حاجة إلى تنفيذ العقوبة عليه» و هو ما يقتضي 
اللحوء قبل إصدار الحكم إلى الفحص السابق لشخصية المحكوم عليه و البحث قي نتائجه» و على ضوء ذلك 
يقرر تطبيق نظام وقف التنفيذ على متهم دون آخر» ناهيك عن أن القاضي بمعلك في كل الأحوال إلغاء وقف 
التنفيذ خلال مدة الاحتبار الي تحن فيها الحكوم علي و لا شك أن هذا فيه ما يكفي لدرء شبهة عدم 
عقيق الساو اع طم وق ال 


2- أيضاً أعيب على نظام وقف التنفيذ بأّه يضعف العقاب بقصوره عن إلحاق الإيلام رغم ثبوت 
الإدانة» عا يتضمنه من إهدار لاعتبارات العدالة و الردع العا او ا 
الجوهرية ال تسعى إلى تحقيقها العقوبة» إذ يؤدي الإكثار من الحكم بوقف التنفيذ إلى اعتقاد الرأي العام 
و الغالبية العظمى من الناس بأن هذه الجربمة -اليي يدان صاحبها مع وقف التنفيذ - مبررة» و كذلك إغراء 
الجناة المبتدئين بن العقاب لن يطاهم بفضل نظام وقف e‏ مما يشجحع علی ارتکاب الجرائم و توقع 
الاستفادة من وقف تنفيذ عقوبتها. 


فع اله سلبان شرج قنز اتويات ال رالتاز عن 1504 3 غنم متي ك ارح الاي ن 166 : 
اق جسن مر كان ارج الما من 297 258-4 
2 المرحع نفسه» ص 167 . 
٤‏ د حمود محمود مصطفى» توجيه السياسة الحنائية نحو فردية العقاب» المرجع السابق» ص 156؛ دي عبد الله سليمان» المرجع نفسه» ص 504؛ 
Jean Larguier, droit pénal général, op.Cit, p 187 .‏ 
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غير أن التجربة أنبتت عدم صحة هذا القولء فقد دلت الإحصائيات على أنه إذا كان هناك بعض 
الأشخاص اعتمدوا وقت ارتكاب حريتهم الأولى على أمل الحصول على إيقاف التنفيذء فإن عددهم أقل 
بكثير من عدد الجرمين المبتدئين المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ الذين لم يعودوا إلى الإحرام 
من حديد» في حين كان من المرجح أن يعودوا لو تم توقيع العقوبة عليهم بسبب تلك الفترة المفسدة 
الي يقضوما قي السجن» و العار الذي يلازمهم عند خحروحهم ا 

و يضاف إلى ذلك» أنه و إن كان وقف التنفيذ يهدر و لا يحقق أغراض التحويف أو الردع العام 
ا کو وآ اال عفن رها ار هم غا ال رة اهن عل اة اة 
الحدينة»ء و هو الردع الخاص» ذلك أن مكافحة الإحرام و التقليل من حجمه لا يتحقق إلا عنع الحرم 
ارو ان ا من جلك 

و هذا بدوره لا يتحقق إلا بإصلاح امحكوم عليه و علاجه» و هو ما يتطلب قي كثير من الحالات 
-كما أثبتت الدراسات و التجربة - الاستغناء عن العقاب» و إتباع أساليب أخحرى أكثر فعالية تكون بدايتها 
و مايتها حارج أسوار السجن» إذ لا معن للإصرار على تنفيذ الحزاء كلما ثبعت الحرعة بحجة أن نفاذ الحزاء 
في هذه الحالة لازم لإرضاء مقتضيات العدالة و الزجر العام» لاه حيث يجري تنفيذ العقاب قي إنسان انزجر 
و استقام من قبل هذا التنفيف فإله يتعرض إلى انتقال عدوى الإحرام إليه من الحناة الآحرين الحكوم 
عليهم» و قد تزداد بذلك حطورته الإحرامية الي كانت قد زالت و اقتصت» و يعلد له طريق التردي 
في هوة الجريمة حيث كان يراد تأمينه سلوك هذا الطريق من حديد» فكيف نضحي بفرص الصلاح قي إنسان 
فنهيئ له العودة إلى الإحرام من حيث يراد بحنيبه هذا العود بالذات» و ذلك من حلال تنفيذ حزاء لا يستهدف 
م ی ا ف ا کرو ا ت او وار اع ام وا 
الان آل ج ا اردع اا جل او الا او ا ها الاسر قن جنا 
عن طريق وقضف التنفيذ» الذي بحم عن تطبيقه -حسب الإحصائيات - نقص كبير في نسبة العود إلى الجرائم 
E E N EY‏ 

وافضلا فن ذل قاقر لجان رك الان طلغا هر كبش يردق اة العدالة أو يتاه الرائ 
العام» يخفى على صاحبه أن الحاني دائماً و في كل الحالات موضوع متابعة يتعرض ها من جحانب السلطة 
العامة قي سبيل ضبط الجربيمة ذاتما و التحقيق فيهاء و من الواضح أن قي هذه المتابعمة ارا جل تة 
لجان قد یکون کافیا لإشباع الشعور بالعدالة» بغير حاحة إلى إضافة المزيد فوق التحقيق و الحاكمة 
ان ا د و 
" دمحمد حي الدين عوضء المرحع السابق» ص 486 . 


2 دو رمسیس هنام الكفاح ضد الإحرام» المرحع السابق» ص 94 2 
د ی ان عر ا 0 
د رمسیس هنام المرحع نفسه» ص 120 . 
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حكم الإدانة المشمول بالإيقاف في صحيفة سوابقه القضائية» فيهما ما يرضي حاسة العدالة و الثقة في القضاء 
و نزاهته» و يحقق الردع الا" . 

3- انتقد هذا النظام كذلك على أساس أنه يخول القاضي سلطة تحكمية لا حد اء فهو غير خحاضع 
فيه لأي رقيب سوی E OE ES‏ بالحكم به في حالة توفر شروطه» مما يرجح 
إمكانية تعسف القاضي في استعمال سلطته في الحكم بوقف التنفيذ» فيمنحه لمن لا يستحقه و يحرم منه المحكوم 


عليه الذي توافرت فيه جميع شروط الاستفادة منه . 


و لكن هذا النقد رد عليه بالنتائج الحسنة الي أسفر عنها تطبيق هذا النظام منذ نشأته» فقد كشفت 
الإإحصائيات بان نسبة الأحكام ال ألغي فيها وقف التنفيذ قليلة بالمقارنة مع نسبة الأحكام الي قضت به» نما 
يدل على أن القضاة يستعملون سلطتهم قي تطبيق وقف التنفيذ بمحكمة و تمييز . 

إضافة إلى ذلك» فإه مادام علم طبائع الحرمين و علم الاحتماع الجنائي لا يقدمان بيانات أكيدة و دقيقة 
للتفرقة بين الجرمين بالعادة و المجرمين بالصدفة» حن يتبناها المشرع في نص أو قاعدة قانونية تبين للقاضي 
عناصر هذا التقسيم و وسائل تطبيقه عمليا حن لا يحيد عنه» فلا مناص من إسناد سلطة إجراء هذا التقسيم 
للقاضي» و فضلاً عن ذلك فإن التجربة أثبتت أن القضاء -في بعض البلدان خحاصة فرنسا- يقوم بوظيفته 
في تطبيق نظام وقض التنفيذ على أكمل وجه» بالرغم من أن المشرع لم يضع له نصوص يهتدي بها في هذا 
الد ا يال جاب أن القضاء بشكله الحالي اهل لأداء هذه E‏ 


4- بيد أن النقد الذي يجدر الوقوف عنده هو كون نظام وقف التنفيذ ميل و يهتم بالحكوم عليه» و يهمل 
مصلحة الضحية أو ا حن عليه الذي يعد من الحاور الرئيسية ق السياسة الجنائية الحديشة» و هذا الانحياز 
اف اسي وماد قان الات ااذ ت أن عفن رعا ناوارف ى اتقات الأجتاعة و حب 
اکر رفوا و غو کار ا اق ا و ی 9 ی م ن اسل 
أحرىء» إلا إذا ثبت فعلاً نها ترحح على غيرها من الصا , 

و تفسير ذلك كون الضحية هو الشخحص المضرور من جراء الحرعة» فإّه نادرأ ما سحصل على تعويض 
عن اشرو الذي أصاه سب اة و كان عرازة الر جه هو غل بان الان ارذع السجن فاا 
لي به هدا لأر بان دت لدي اهي عله ارا مرا بدلا مى لري الال الذه عل 
عليه» و هذا الارتياح يحرمه منه الحكم بوقف تنفيذ العقوبة» أيضاً ليس من الصواب أن نغض النظر بصفة 


1 أ.د حاتم حسن موسی بکار» المرحع السابق» ص 298؛ د. فوزية عبد الستارء مرجع السابق» ص 410 . 
٤‏ دږ محمد جي الدين عوض» المرحع السابق» ص 487 و 488 . 


د حمود محمود مصطفي» توحيه السياسة الجحنائية نحو فردية العقاب» المرحع السابق» ص 161 و 162 . 


E RE 


(36) 


مطلقة عن الأثر الذي يحدثه تنفيذ العقوبة ف نفوس الغير» إذ يطمئنهم و يقوي من تقتهم ف العدالة» و هتم 
فقط .ما يعود على ابحرمين من فائدة نتيجة عدم توقيع العقوبة عليههم . 


لا شك أن النقد السابق على قدر من الصحةء فصحيح أن للعقوبة عدة أغراض -نفعية و أدبية - ليس 
SK E NE EEA NOE GUA SD a AES N‏ 
يجب أن لا تكون هذه التضحية مطلقة ما م تقتض الضرورة حتمية ذلك» غير أن هذا ليس هو المقصود 
في هذا الشأن» لأنه إذا كان الحديث عن الوظائف الأدبية للعقوبة يراد به الإشارة إلى إرضاء شعور الانتقام 
الذي بحس به احي عليه» فالرأي الصواب أن المشرع في تمع متحضر 4طى إذا استوحى تشريعه 
و لو قي حزء يسير من هذا الشعور» ذلك لأن العقوبة ليست وسيلة للانتقام» بل هي علاج اجتماعي لداء 
احتماعي» أمّا إذا كان المقصود هو الإشارة إلى بعض الحالات الي يصطدم فيها شعور العدالة مع إيقاف التنفيذ 
إذا أمر به دون قيد أو شرطء فان ذلك يمكن تحاشيه بالنص على هذه الحالات في نظام وقف التنفيذ فإذا فرض 
مثلا أن احن عليه في سرقة عامل أو امرأة فقيرة» فإن المبلغ الذي سرق منه مهما كان زهيدا بمثل 
إيراد عمل أسبوع أو شهر» و من العدل ألا يستفيد السارق من ميزة وقف تنفيذ العقوبة» بنفس السهولة 
الي يستفيد منها من يسرق هذا المبلغ من خزانة تاحر كبير أو من حيب رحل غيْ» ففي مثل هذه الظروف 
ليست هناك أية مبالغة في منح القاضي سلطة تعليق وقف التنفيذ» إمّا على تعويض الضحية عن الضرر 
الذي أصايها جراء الجربمة» أو على التعهد بتعويضه مع تقدم كفيل يضمن الوفاء به» أو على برد قبول لحي 
عليه» و بمذه الطريقة بمكن إرضاء أصحاب کا ا 

و قد أدحلت هذه الفكرة ق بعض التشريعات الحديثنة» الي اشترطت قوانينها لوقف تنفيذ العقوبة 
أن يكون الحان قد وفی بالتراماته المالية نحو امحي عليه مي كان قادرا على ا ا 
عليه المادة 201 من قانون العقوبات الحبشي الي تعلق وقف تنفيذ العقوبة على قبول الجاني تعويض الضرر 
الحكوم به للضحية» و بيز المادة 48 من قانون العقوبات اليوغسلافي للمحكمة أن تشرط على المحكوم عليه 
ذلك» بحيث يجوز للمحكمة إلغاء وقض التنفيذ إذا م يقم احكوم عليه بالوفاء خلال فترة معينة» و كذلك 
هو الحال قي القانون البولون و الإيطالي» أَمّا القانون المكسيكي فينص في حالة وقف التنفيذ على إلزام الحكوم 
عليه بتقليم كفيل موسر يضمن دفع التعويض» و حي عندما لا يشترط القانون صراحة لوقف التنفيذ 
و اا و ق او اشر ر مضي فان اة اة 
قد حجرت على أن القاضي يأحذ ذلك في اعتباره لأنه يدحل قي سلوك الححان» و رغم ذلك فإله يحسن 
ع و و 
" دمحمد حي الدين عوض» المرحع نفسه» ص 488 و 489. 
* و حبذا لو يحذو المشرع احزائري حذو هذه التشريعات فيأحذ هذا الشرط ( تعويض الضحية )» و نح القاضي الحق في تعليق وقض تنفيذ 
العقوبة على تحققه . 
اغود مرد مضطفى» ترق أي عليه ي لفارت إلقارن الطيعة 1ء مطبعة بحامعة لقاع 1975 ضس 53و 54. 
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]1 - الانتقاد الموجه لوقف التنفيذ في صورته البسيطة 


إن الد الأشد وقعا على وقف الشفيكة هو الذي يعيب ليه اي صورته البسيطة باه نظام لى 
يقتصر دوره على جحرد منح الحكوم عليه الفرصة لإصلاح نفسه بنفسه» و غالبا لا ينتفع جما لاسيما إذا كان 
جو الأسرة فاسد قي الأصل» فهو لا يقدم له أية مساعدة أو يفرض عليه تدابير معينة للرقابة و الإشراف 
غل ملو كه خلال رة ال ب لمعاونته على قهر ما لديه من عوامل إحرامية» و الأحذ بيده نحو السلوك 
لمتوافق مع القانون» و من هة فهو نظام لا يحقق المعئ الكامل للدفاع الاحتماعي” . 


و الحقيقة أن هذا النقد و إن كان في عله و يصيب نظام وقضف التنفيذ في صورته البسيطة إصابة جادة 
و جديرة بالمراعاةء إلا آله يتوارى و ينكسر أمام النجاح الكبير الذي حققه هذا النظام و ظفر به و الدليل 
على ذلك كثرة عدد الأحكام الصادرة مشمولة بوقف التنفيذ البسيط» و كذلك قَلّة عدد حالات العدول 
عنه» ففي فرنسا طبقه القضاء على نحو واسع» فمحاكم الحنح وحدها أصدرت أحكاما بوقف التنفيذ البسيط 
على ما يقارب 50 % من عقوبات الحبس الي نطقت اء و نحو 10 % من عقوبات الغرامة» في حين طبقته 
محكمة الحنايات على حوالي 4 % تقريباً من الأحكام ال أصدرتاء و هذه النتيجة طبيعية لأن الأمر يتعلق 
بأحطر الحرائم و هي الحنايةء و أن المحكوم عليه عادة ما يكون مسبوق قضائياء و يكون قي الغالب قد استفاد 
من تخفيف العقوبات الي حكم بها عليه من قبل» هذا يصعب إفادته .عيزة وقف تنفيذ العقوبة» أمّا حالات 


الفدز ل عن طا رتف تفي الوط هى دة افدر ب 06ا 


و بصدد الحديث عن النتائج الإيجابية الي حققها نظام وقف التنفيذ البسيط فقد أشارت الإحصائيات 
في فرنسا إلى أنه تم إصدار 31000 حكم مع وقف التنفيذ سنة 1900ء و هو ما يمثل ثلث (4⁄) الأحكام 
الصادرة SE‏ 


و حلال الفترة الممتدة من 1891 إلى 1897ء م يتم العدول إلا عمّا يعادل 5.4 % من الأحكام 
الصادرة بالحبس مع وقف التنفيذ» و في سنة 1984 قضت محاكم الحنح ب 128000 حكماً بالحبس 


AEE N E O aE 

G.Stefani, G. Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°732, p 577; Jean PRADEL, op.Cit, N°665, p 620 .‏ 
م د أمد فتحي سرورء الاحتبار القضائي» المطبعة العالميةء القاهرة» 1969 ص 84 . مرحع مشار ليه لدى : أ.د حاتم حسن موسى بكار» المرحع 
السابق» ص 298 . 
G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°732, p 572 .‏ 
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مع وقض التنفيذ البسيطةء و سنة 2002 صدر 104124 حكم بالحبس مع وقف التنفيذ البسيط (الكلي) 
من أصل 384624 حكم بعقوبة الحبس» و 5848 حكم بالغرامة مع وقف التنفيذ البسيط (الكلي) من أصل 
5 حكم بعقوبة الغرامة» أمُا فيما بخص وقف التنفيذ الجحزئي فيصعب تحديد نسبة تطبيقية من طرف 
اكم إلا أن تقرير الإدارة العقايية لسنة 1978 أشار إلى أن نسبة الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ 
الجزئي بلغت 27 % مذ سنة 21975 . 


إضافة إلى ذلك» فقد لوحظ أنه لا يكن الاستغناء عن نظام وقف التنفيذ قي صورته البسيطة 
ال لا تفترض اتخاذ تدابير للرقابة أو المساعدة» لأهميته الكبرى على الأقل بالنسبة لطائفة المجرمين الذين 
يكفي لتأهيلهم احتماعيا بحرد الإنذار الذي يتضمنه الحكم بعقوبة موقوفة الا ا لکون وسطهم 
الأسري أو العائلي صال» ما يعينهم على تخطي عوامل الإحرام» و يحفزهم على استغلال ميزة وقف تنفيذ 
العقوبة لإصلاح أنفسهم و العودة إلى الجتمع ااا ان 


و لعل فيما سبق قوله بشأن النجاح الذي حققه وقف التنفيذ البسيط دليل على صلاحيته لتحقيق 
الأهداف المرحوة منه» و المتمثلة ف إصلاح الجرمين المبتدئين و منعهم من العودة إلى الإحرام من حديد . 


ه و قي الأحير نخلص إلى أنه لا يقلل من أحمية نظام وقف التنفيذ البسيط و مساهمته الفعالة قي خحدمة 
السياسة العقابيية في جميع التشريعات -خاصة دوره ف الحد من عقوبات الحبس قصيرة المدة الي يتعرض 
ها اجرمين المبتدئين = القول بأن النقد الأحير الموجه إلى نظام وقف التنفيذ في صورته البسيطة على قدر 
من الصحة و يصدق -فقط - إذا تعلق الأمر ببعض اجرمين المبتدئين ممن يكون محيطهم العائلي فاسسد 
في الأصل» فيتعذر عليهم إصلاح ذواتمم بأنفسهم» و بالتالي تفويت فرصة الاستفادة من نظام وقف تنفيذ 
العقوبة» ففي هذه الحالة فقط يتسم وقف التنفيذ البسيط (( بعدم الكفاية )) في إصلاح المحکوم عليهم» ذلك 
لأن الأمر يتطلب إضافة إلى وقف تنفيذ العقوبة» إحضاعهم إلى تدبير أو أكثر من تدابير الرقابة و الإشراف 
خلال فترة التجربة» لمساعدتمم و ضمان عدم عودقم إلى الجريممة و ماسيها. 


و هذا ما تحققه الصورة الحدينة و المتطورة لنظام وقض التنفيذ المعروفة حالياً في التشريع 
لفرنسي» و بعض التشريعات الأحرى الي أحذا عه و هي وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختب ار 
و التي لم يتبناها المشرع الجزائري» رغم أنّها كانت فرصة حسنة و مواتية ضمن حملة التعديلات المتعاقبة 


1 د شريف سيد كاملء المرحع السابق» ص 21ء هامش رقم (1) . 
ج .7 ,5 G.Stefani, G. Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, p 577; note N°‏ 
فشریف سید کال ارجم تشبنة ص 20و21 
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ال أدحلت على قانون العقوبات و قانون الإحراءات الجزائية لي ا في حين كان الأجدر 
به الأحذ ما لسببين»ء (الأول) لحاحة السياسة العقابية الجزائرية لمثل هذه الصورة الفعالة حاصة في الوقت 
الراهن و کا واا الظروف الاجتماعية ال يعيشها غلب 
الجرمين لا تسمح طحم بانتهاز فرصة وقف التنفيذ لإصلاح أنفسهم لوحدهم و (الفان) نظرا للأهمية الخاصة 
و الكبيرة ال تكتسبها مؤسسة وقف التنفيذ في التشريع الجزائري» لاسيما في نطاق الجرائم البسيطة المقرر 
لها عقوبات حبس قصيرة المدة» بسبب قلة البدائل الأحرى هذا النوع من العقوبات و الي بمكن أن تحل 
غاا ملا هش غب اال م فت الففريعات القار فة : 


و عليه يحسن بالمشرع الجزائري أن يكمّل نظام وقف التنفيذ البسيط» بالنسبة للمحكوم عليهم 
الذين يكون وسطهم الأسري فاسد» بإحراء الوضع تحت الاحتبار الذي يقتضي إيجاد آلية رقابة و إشراف 
تتولى متابعة المحكوم عليه مع وقض التنفيذ» لتقييمه و توحيهه التوجيه اللازم الذي يكفل إصلاحه و إعادة 
تأهيله» E‏ ا دون مساعدة» و الانتظار حي يرتكب جريحة جديدة E‏ 


8 


N 


وقف التنفيذ» و الاقتصاص منه بتوقيع عقوبة الجريعة الجديدة إضافة إلى عقوبة الجريمة الموقوف تنفيذها . 


و بممذا يأحذ إلى جانب الصورة التقليدية بالصورة المتطورة و الحديشة لنظام وقف تنفيذ 
العقوبة» و الي تفرض على الحكوم عليه جملة من الالتزامات يتوحب عليه احترامها طيلة فترة 
التجربة» و هي الصورة موضوع الدراسة في الفرع الشاي . 


تم تعديل قانون الإحراءات الحزائية مؤخراً بالقانون 08-01 فى 2001/6/26» و الققانون 14-04 في 2004/11/10 و القانون رقم 22-06 
في 2006/12/20؛ أما قانون العقوبات فعدل بالقانون رقم 09-01 فى 2001/06/26 و القانون 15-04 ى 2004/11/10› و مۇخراً بالقانون 
23-6 يي 2006/12/20 . 

و لعل هذا راحع لإغفال اللجنة الدائمة لإصلاح العدالة الاهتمام بنظام وقف التنفيذ وجعله ضمن انشغالاتما و أعمالها» رغم احتماعاها 
الدورية المنعقدة -حاصة مؤحراً- الي تناولت فيها نقاط كثيرة و متشعبة بخصوص تحسين أكثر لمسار العدالة الحزائرية و التطلع للحلول و الوسائل 
ال تحقق ذلك» في حين كان يجدر يما أن تحعل هذا النظام أحد محاور أعماها و نقاشهاء و أن توليه الأحمية الي تليق به كأهم بديل للعقوبات 
السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريع الحزائري» إذ أن تطوير هذا النظام من شأنه -ولا شك - تفعيل دور السياسة العقابية الحزائرية في تحقيق 
أهدافها المسطرة لمكافحة الجرعة و سبلهاء و تأهيل الحبوسين و إصلاحهم و بالتال إعادة إدماحهم ف الجحتمع . 

2 و قد تنبهت السلطة العامة لخطر تنامي ظاهرة الجربمة و انفلانما فأنشئت لدى وزارة الداحلية « اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال مكافحة 
الجرمة» بالمرسوم التنفيذي رقم 108-06 في 8 مارس 2006( جريدة رسمية عدد 15) . 
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المرع الاي 
الصور الجحدشة 
( وقف التتفيذ المركب) 


تتمثل الصور الحديثة لنظام وقف التنفيذ في كل من وقض التنفيذ مع الوضع تحت الاحتبار و وقف 
N E O‏ ی ا ور کک ا غ و 0 
بوقف التنفي لنفيذ الموصوف" أو وقف التنفي ل کي 


و عليه نتناول في هذا الفرع (أولاً) وقف التنفيذ الاختباري ( وقف التنفيذ مع الوضع تحت 
الاختبار )» م (ثانبا) وقف التنفيذ القترن بالتزام أداء عمل للمصلحة العامة . 


۶ 


أولا : وقف التنفيذ الاختباري( وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار) 


۾ يكتف المشرع الفرنسي بالصورة البسيطة و التقليدية لوقف التنفيذء و إنّما أوجد إلى جانبها صورة 
حديدة و المسماة بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الîختnار‏ 01 le sursis avec mise û 1’ êpreuve‏ ( 
le sursis probatoire, le sursis surveillée )‏ › أو ما أطلق عليه البعض « الاحتبار القضائي 
نطو فر فس © فير لعن ا شهار الف اى الى ى الول الاخ كر وك كان اله 
الذي وجه لوقف التنفيذ التقليدي من المبررات الي استند إليها في إقرار هذه الصورة الجديدة . 

و يقصد بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاحتبار عدم تنفيذ عقوبة الحبس الحكوم بها تحت شرط احترام 
الترامات معينة مفروضة خلال فترة ا أو بعبارة أحرى وقف تنفيذ العقوبة الحكوم بها مع وضع 
المحكوم عليه تحت الإشراف أو الرقابة» و إحضاعه إلى جحموعة من الالتزامات الخاصة حلال فترة الإيقاف 
-فترة الاختبار - الي يجحددها حكم الإدانة» فإن أحل ها يجوز للمحكمة إلغاء وقض التنفيذ و الأمر 
بتنفيذ العقوبة حن و لو لم يرتكب الحكوم عليه حربيمة حديدة» و في حالة العكس يصبح وقف التنفيذ 
مائياء و اعتبر حكم الإدانة كأن 1 وان الاحتبار ق هذه الصورة من وقف التنفييذ 
هنو اة كرو دير ك للح ا موت اف 


. 270 دأكرم نشأت إبراهيم الرجع السابق» ص 269 و‎ 
ر‎ 
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Patrick.Kolb et Laurance.Leturmy, Droit Pénal général, Gualine +100 د محمد سعيد نمور» المرجع السابق« ص‎ 
Editeur, paris, 2005, N° 423, p 454 . 
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و تجحد هذه الصورة من نظام وقف التنفيذ أصوها التاريخية في النظام المعروف في القوانين 
الأنجلوسكسونية تحت مسمى « الاحتبار القضائي » ( ation٨رprob‏ ا )» الذي نشا فى بداية الأمر مقترنا 
بنظام وقضف النطق بالعقوبة» إذ يعتبر وقض التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار حصيلة مزج نظام وقف التنفيذ 
البسيط -النظمم اللاتين الفرنسي - بنظام الاختبار الا و لكن بطريقة تتفق مع الأسس و المبادئ 
ال يقوم عليها النظام القانون الفرنسي» و الي تختلف عن نظرره الأنحلوأمريكي» فبالرغم من أن نظام 
وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاحتبار يستمد حذوره من نظام الاحتبار القضائي المتبع في إنحلترا 
وأمريكا» و يتفق معه في كوهما أسلوبين ينطويان على نفس المعاملة العقابيية الخاصة ببعض الحرمين 
حارج السجن» إا ن الاحتلاف جوهري بينهماء فبينما يطبق النظام الأنجلوأمريكي قبل صدور حکم 
الإدانة» فإن وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار يفترض صدور حكم بالإدانة و النطق بالعقوبة 
المستحقةء و يختلفان أيضاً من حيث عدم اشتراط النظام الأحير لرضاء الان بالخضوع للاحتبار» بل القاضي 
يأمر بوضع المحكوم عليه تحت الاحتبار مع وقف تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه من تلقاء نفسه» مى رأى ذلك 
مناسباً لتأهيله احتماعياًء و هذا خلاقاً للنظام الأنحلوأمريكي الذي يشترط ذلك الرضاء لتطبيق” . 

و لما كان وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار يفترض النطق بالعقوبة على الجان» فهو يحقق 
العدالة و الردع العام و هو ما يفوت تحقيقه في النظام الأنحلوأمريكي» هذا فضلاً عن أن النظام الأول 
يكفل تحقيق الردع الخاص على نحو أفضل من النظام الثان» هذا فضل أغلب فقهاء علم العقاب وقض التنفيذ 
مع الوضع تحت الاحتبار» و أحذت به كثير من التشريعات» و من أمثلة قوانين الدول العربية ال أحذت 
به القانوالسوري» و النان ٠و‏ الكريي ٠‏ كما أذ نة الشرع الصري و تظره اماراق بالسية 
للأحداث الجحانحين باعتباره أحد التدابير الي تطبق على هؤلاءء و ذلك في قانون الأحداث المصري ( القانون 
رقم 31 لسنة 1974 و المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 ). و قانون الأحداث الإمارات ( قانون رقم 
9 لسنة 1976)“ . 


أا التشريعات الغربية الي أحذت بوقف التنفيذ الاختباري فمنها القانون الدان ر كي سنة 1905 
و الياباني سنة 1907 و المولندي سنة 1915 و السويدي و الفنلندي سنة 1918 و التشيكوسلوفاكي 
و النروينجي سنة 1919. و النمساوي سنة 1920. و البولوين سنة 1932» و البرتغالي سنة 1936 
و السويسري قي 1937ء و من القوانين الحديثة القانون الألماني و الإثيوبي سنة 1957ء و قانون الدفاع 
الاجتماعي البلجيكي سنة 1964 . 


ده أكرم نشأت إبراهيم» ا مرجع السابق« ص 278+ . 02 ° Muriel GIACOPELLI, 0p.Cit,‏ 

G.Stefani, G.Levasseur, Jambu-merlin, op.Cit, N°457, p 464 . 2 

کف سدع المرجع السابق» ص 36 . 

ا و المرحع السابق» ص 196 و 197 . 

زوف عي افر ي ار و اهاه ا الا ن 655 ااه اي ال اا ص 256ر 257 


(42) 


أا في فرنسا فقد عرف هذا النظام و أدحل في نظامها القانوني سنة 1958 غير أله بوشر بوضعه 
موضع التنفيذ بصورة عملية خلال السنوات الأحيرة من الجمهورية الرابعة و لكن دون سند قانون» أي قبل 
صدور نص تشريعي بخصوصه» فكانت بداية هذا النظام -إذن- غير مقننة ( أهع6]-1۲۵×€ )» حيث 
قامت النيابة العامة في بعض المدن الفرنسية ( مثل : ليلء تولوز» ستراسبورغ» موهوز ) باعتبارها الجهة 
الملحتصة بتنفيذ الأحكام الحزائية» و بعد الاتفاق مع وزير العدل» بتطبيقه على الحكوم عليهم بعقوبة الحبس 
ال لا تتجاوز سنة» و الذين يقبلون الخضوع نمذا النظام» فيتم وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنتين» و خلاها 
يخضع الحكوم عليه لبعض تدابير الرقابة و الإشراف الاجتماعي» فإذا التزم الحكوم عليه بمذه التدابير خلال 
ع ر اا ا اء عل ا رة 5 مه بط الو هه ا ال ها ار م اة 
و 

و قد حملت امحاسن الي أسفر عنها تطبيق هذا النظام الحكومة الفرنسية على إيداع مشرو ع قانون به 
إلى الجمعية الوطنية بتاريخ 11 حويلية 1952 و تولى المقرر ( >111"[0 ) شرحه و تعديله و التعليق 
علیه» إلا أن ماية ولاية الميمة التشريعية في ذلك الوقت حال دون E‏ و ق جحلسة 
3 مارس 1956 رفض البرلان الفرنسي الجديد تبي قانون يسمح بتطبيق هذا النظام على الرغم من النجاح 
الذي حققه» مبررا ذلك بأن تطبيقه يصطدم بالمبادئ التقليدية ال تحكم قانون العقوبات افر إلى أن قام 
أحد أعضاء الجلس النيابي الجحديد المدعو ( ااه ) بتقدم مشروع آحر مخالف للمشروع السابق بتاريخ 
3 ماي 1956 اقترن .عوافقة الجلس الجحمهوري في 15 مارس 1957ء بيد أن الأحداث المفاجئة الي طرأت 
آنذاك منعت استصداره بقانون» هذا إلى حين تم تعديل قانون الإجحراءات الجنائية سنة 1958 حيث تم تقنين 
هذا النظام صراحة إلى حانب نظام وقف التنفيذ البسيط» و ذلك ق المواد من 738 إلى 747 ق.إ. ج. ف ثم 
تولى القانون الصادر في 23 فيفري 1959 تنظيم الأحكمم المتعلقة هذه اا 


و قد تعرض نظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاحختبار لبعض التعديلات خاصة .عقتضى القانون 
رقم 70-643 الصادر في 17 جويلية 1970 المتعلق بتعزيز حاية الحقوق الفردية للمواطنين» و قانون 
الأمن و الحرية قي فيفري 1981 و القانون رقم 89-461 الصادر في 06 حويلية 1989 المعدل و المتمم 
لقانون الإإحراءات الجزائية و المتعلق بالحبس المؤقت . 


1 القاضي فريد الزغي» الموسوعة الجزائيةء الجلد 5» الطبعة 3» دار صادر» بيروت» 1995 ص 338؛ د محمد سعيد نمورء المرجع السابق» 
ص 100؛ د. رؤوف عبيد» أصول علمي الإحرام و العقاب» المرحع السابق» ص 627 . 
القاضي فزي الزغي ارجم ته ض 338 : 
عقوا ا ج اا ن 4 
4 القاضي فريد الزغي» المرجع نفسه» ص 338 و 339+ ,457 G.Stefani, G.Levasseur, R.Jambu-Merlin, op.Cit, N°‏ 
p463 .‏ 
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و بصدور قانون العقوبات الجديد استقر هذا النظام باعتباره إحدى طرق تنفيذ العقوبة» تي القسم 
لاص يرسا تيص التاق الاد 40-152 إل 63-132 هذا فصلا عن الأ سحام اة 


به المنصرص عليها ق قانون الإحراءات بر 1 : 


و على الرغم من أن وقف التنفيذ الاحتباري تماما مثل وقض التنفيذ البسيط يهدف إلى تفادي الآثار 
السلبية لعقوبات الحبس قصيرة المدة» إلا أن تطبيقه يسمح باستبعاد الحكم بتلك العقوبات بصفة أوسع منها 
قي نظام وقف التنفيذ البسيط» كذلك و إن كان وقف التنفيذ الاحتباري يدحل ضمن نطاق سلطة 
القاضي التقديرية» بحيث يكون له مطلق الصلاحية ف أن يأمر أو لا يأمر به» غير أنه من الناحية العملية بعكن 
أن ريكرة أك قطيفا مقار برقن اليد المقيدي بسا وة و ساطة روط الأمر به إلى كان 
عن شروط وقف التنفيذ البسيط ( و ذلك ما سيتم بيانه ني الفصل الفان من هذه الدراسة) . 

فقد كشف الواقع أن نجاح وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاخحتبار لم يقل عن النجاح الذي حققه وقف 
ر و ق کا 
الإحصائيات أن عدد الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاحتبار الي أصدرتما حاكم الجنح 
في تزايد مستمر» إذ بلغت 5000 سنة 1964ء نم ارتفعت إلى 29143 في 1980ء و 42940 سنة 
8ء و بلغت 53065 حكم في سنة 2004ء و أوضحت التقارير المحصصة في هذا الشأن المتعلقة بقطاع 
العدالة أن 99 % من هذه الأحكام قد صدر في مواد الجنح» و أقل من 1 % قي مواد الجناييات . 

و أثبتت الإحصائيات ا ضآلة الحالات الي تم فيها إلخاء وقف التنفيذ مع الوضع تحت 
الاحتبار» ففي سنة 1985 من بين 80297 حكم صدر مشمولاً بمذا النظام تم إلغاء 836 حكم منها فقط 
و العودة إلى تنفيذ العقوبة بسبب عدم التقيد بالتدابير المفروضة بقوة القانون» أو بسبب عدم تنفيذ المحكوم عليه 
للالتراممات للمفروضة عليه من طرف القاضي» و 381 حكم تم إلغاؤه بسبب صدور أحكام جحديدة 
بالإدانة» في حين تم إمُاء هذا النظام بالنسبة ل 129 حالة بسبب بحاحه قبل المدة المحددة في لحك . 


و فضلاً عن ذلك فإن هذا النظام أكثر حدية و قدرة من وقف التنفيذ البسط في اجتناب مضار 
العقوبات السالبة للحريةء و يظهر ذلك في أن نجاح هذا النظام لا يترتب عليه فقط اعتبار الحكم المشمول 
بوقف التنفيذ كأن لم يكن» و إنّما تد ذلك إلى كافة الأحكام السابقة المشمولة بوقف التنفيذ» فتعتبر 
هي الأحرى كأن م تكن» و ذلك قد يعطي باعثاً حديدا للمحكوم عليه لتقو نفسه و استقامة سل وكه» بحيث 
مر فترة الاحتبار بتخاح” . 


Muriel GIACOPELLI, op.Cit, N°2,4 . 
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و بالإضافة إلى ذلك» يوفر هذا النظام ميزة أحرى قد لا تتوافر قي وقف التنفيذ البسيط» و هي أنه يربط 
نجاح فترة التجربة بتنفيذ مبحموعة من الالتزامات» من بينها تعويض الضحية عن الأضرار الي أصابتها جراء 
ال ع ر ا در ك فان ماه اكرات و لهاك أن هتوا ل رفن اة 
الاحتباري متفقاً مع توحهات السياسة الجنائية الحديغة ال تجحعل ححاية الضحية أحد توجحهانما الرئيسية . 


و بالرغم من ذلك فن نظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاحتبار و إن كان قد تحاوز النقد السابق 
E AE LR EO E CBE E‏ 


اغراف علطام عن عب الاه حن ك شام بر ي دة لر اة : 


أيضاً انتقدت هذه الصورة من وقف التنفيذ بها تتعارض و مبداً عدم حواز الحمع بين العقوبة و التدبير 
اأ رر عل أ أن لار و عا م فيل ادا الاكحة ك أن هدا اله ر ا ذا كانت 
الغاية من عدم حواز الجحمع بين إحراء الاحتبار القضائي ( الصورة الأنجلوأمريكية ) كتدبير علاحي» و بين 
العقوبة التقليدية هي تفادي عرقلة الهدف المرجحو من الجزاء الجنائي» إذ أن البدء بال النفسي للعقوبة يستعان 
بعده بعلاج التدبيرء أَمّا البدء بعلاج التدبير فاه يفسد ما يتبعه من ألم نفسي للعقوبة» و هذا يتناف مع المعاملة 
امتحدة المدف الي يجب أن يعامل ها الحرم و هذا التعارض منتفي تماما في وقف التنفيذ مع الوضع تحت 
الاحتبار» لأن العقوبة الأصلية مشمولة بوقف التنفيذ» أو بعبارة أحرى فإن وقف التنفيذ و الوضع تحت 
الاحتبار أمران متكاملان» فإذا قضت الضرورة باستقناف تنفيذ العقوبة فسوف يلغى الاحتبار و يعتبر كأن 
E N E E RE NET‏ 
عا يحمله من رفق علاحي في إصلاح الحكوم عليه . 


و الواقع أن نظام وقض التنفيذ الاحتباري في حقيقته ينطوي على معاملة عقابية متميزة تفترض بق تقييد 
الحرية دون سلبهاء و هي خاصة بتأهيل طائفة من الحكوم عليهم هم في حاحة لمل هذه المعاملةء ذلك أن هذا 
النظام في مضمونه وسيلة كفاح ضد مثالب العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة» إذ أن الحكوم عليهم 
بهذا النظام لا يستحقون عقوبة طويلة المدة» و يتضررون من عقوبة سلب الحرية قصيرة اللدة و قي نفس 
الوقت لا يكفي وقف التنفيذ البسيط لإصلاحهم و تقوعهم و إعادتمم إلى أحضان الجتمع» لاهم لا يستطيعون 
عفردهم مقاومة العوامل و الدوافع الإحرامية الي تحيط مء فتكون بذلك الوسيلة الوحيدة لتأهيلهم و إعانتهم 


الادة 45-2 ق. ع.ف› غير أنه كما سبقت الإشارة إلى ذلك قد تتوفر هذه الميزة من الناحية العملية بالنسبة لوقف التنفيذ البسيط في بعض 
البلدان الي استقرت الممارسة القضائية فيها على ذلك» و لكن دون نص صريح في القانون . 

کی ا ا اا 0 
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على إتباع السلوك المتوافق مع القانون» هي جحنيبهم سلب الحرية و إحضاعهم قي الوقت ذاته للرقابة 
و الإإشراف الاجتماعي و إمدادهم بالمساعدة» و هو ما يجسده نظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاحتبار . 

لذلك فإن هذا الأحير في صورته تلك بمثل مرحلة متقدمة لتطور السياسة الحنائية الحديثة ال تستلهم 
من علم الإحرام و علم العقاب المعاصر ما يساعد على تطوير أساليب الكفاح ضد الإحرام» و القانون 
اا ا ا ا 


و في الأحير فإن المشرّع الفرنسي لم يكتف مذه الصورة الأحيرة لنظام وقف التنفيذ و الصورة 
البسيطة» بل أضاف إلى حانبهما صورة ثالثة لا تقل أهمية عن الصور السالف ذكرهاء و هي وقضف التنفيذ 
المقترن بالتزام أداء عمل للمنفعة العامة» نتناو ها بالدراسة في النقطة الموالية . 


ثانيا : وقف التنفيذ المقترن بالالتزام بأداء عمل للمنفعة العامة 


تعتبر هذه الصورة أحدث صور نظام وقف تنفيذ العقوبة و ثانيها بعد وقف التنفيذ الاخحتباري» و جحد 
حذورها قي نظام العمل للمصلحة العامة ( أ۵ [e rava d ٴntérêt géntr‏ ) المعروف ق بعض 
ا ا ی ا ا عا لعلاج الجناة -الذين لا تنطوي شخصيتهم على خحطورة 
إحرامية كبيرة على الجتمع - حارج المؤسسات العقابية» و ذلك من خلال إلزامهم بأداء أعمال معينة لخدمة 
الجتمع دون مقابل حلال المدة ال تقررها الحكمة طبقاً للشروط المنصوص عليها قي القانون» و نظرا لنجاح 
هذا النظام كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة» و دوره الفعال في تأهيل المحكوم عليهم -الذين 
يقدر القاضي أن سلب الحرية ضار يمم - و من نة قي مكافحة الإحرام» فقد أحذت به معظم التشريعات 
الجنائية كإنجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية و اسكتلندا و إرلندا و البرازيل و البرتغال و فرنساء و من الدول 
العربية الإمارات العربية المتحدث و مصر و الجزافر“ و ذلك في شكل صور محتلفة سواء كعقوبة 
أصلية بديلة لعقوبات الحبس قصيرة المدة أو كعقوبة تكميلية» أو قي صورة تدبير احترازي» أو كأسلوب 
من أساليب تنفيذ العقوبة ق وسط حر» أو كتدبير تكميلي لنظام وقف تنفيذ العقوبة . 


هذه الصورة الأخيرة لنظام العمل للمصلحة العامة -كتدبير تكميلي للعقوبة موقوفة النفاذ- أو ما 
اصطلح عليه بوقف التنفيذ المقترن بالالتزام بأداء عمل للمصلحة العامة Le SUrSİS a5507 de‏ ( 


obligation dٴ‎ accompژir‎ un travail d ٴڕntêrêt‎ général )‏ » هي من ابتکار المشرع 
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أحذ به المشرع الجزائري في قانون تنظيم السجون و إعادة التأهيل الاجحتماعي للمحبوسين رقم 04-05 الصادر يق 2005/02/6 ق المواد 100 
إلى 103» تحت عنوان إعادة التربية حارج البيئة المغلقة . 
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الفرنسي الذي أحذ ها حديا مقارنة بالصور الأحرى لنظام العمل للمصلحة العامة المعروفة من قبل في النظم 
الأنجلوسكسونية . 

و قي ما يتعلق بالأسباب الي دعت المشرع الفرنسي إلى تبني هذا النظام فهي عديدة» و لعل أحمها 
إلى حانب التقليل من ازدحام السجون» سعيه المستمر في محاولة احتناب الحكم قدر الإمكان بعقوبات سالبة 
للحرية قصيرة الممدة» و ما تجنيه هذه الأحيرة من شرور و أضرار» كذلك تأثره بتطور الأفكار الحديثة المتعلقة 
عكافحة الإجحرام ا رغبته ق إعطاء صلاحيات أكبر للقاضي الحزائي ق تفريد EN‏ 

و يرحع أصل هذا النظام في التشريع الفرنسي إلى التعديل الذي اقترحته اللجنة التشريعية بالجمعية 
الوطنية على مشروع الحكومة» التضمن تكملة و تعديل بعض نصوص قانون العقوبات و قانون الإحراءات 
احزائية» و أيضا بخصوص مراجعة و إلغاء بعض نصوص قانون 2 فيفري سنة 1981( رقم 81-82 )» بسبب 
تضيقه لسلطة القاضي التقديرية في إفادة بعض الحكوم عليهم الذين ارتكبوا حرائم معينة ( حرائم العنف 
وع مز طا رتت فد اة ر ال ا اله رة تاره عك اران ةر فلا دك 
فيما بعد قانون رقم 83-466 الصادر في 10 حوان 1983 المتمم عرسوم 23 ديسمبر 1983 و الساري 
ا حانفي 1984 ذا القانون أدحل نظام وقف التنفيذ المقترن بالتزام أداء عمل للمصلحة 
العامة ف قانون الإحراءات الحزائية الفرنسي قي المواد 1-747 إلى 7-747 و بصدور قانون العقوبات 
الجديد في سنة 1992 بقي محتفظا هو الآحر هذا النظام و بالضبط في المواد 54-132 إلى 57-132 
ا 

و يتمثل حوهر هذا النظام قي أمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة الي نطقت بها على المحكوم 
عليه» مع إلزامه بأداء عمل للمنفعة العامة -لصلحة هيئة أو مؤسسة عمومية أو أية جمعية تتمتع بالشخحصية 
القانونية و ذات طابع عام - في مدة تحددها قي المحكم E ET‏ فإذا احترم الحكوم عليه 
كافة الالتزامات المفروضة عليه فإن حكم الإدانة يعتبر كأن نم يكن بمجرد إمائه للعمل المكلف به حي قبل 
لمدة امحددة من قبل المحكمة» أَمّا إذا أحل ما فرض عليه و لو لم يرتكب جريمة حديدة يلغى وقض التنفيذ 
EAs‏ 

و يعتبر نظام وقض التنفيذ مع إحضاع المحكوم عليه للقيام بعمل للمصلحة العامة من أهم بدائل 
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة» و من أنحع الأساليب الحديثة و المتطورة قي علاج و تأهيل الجرمين 
الذين لا تنطوي شخصيتهم على حطورة إحرامية كبيرة مدد الجتمع» حارج أسوار السجون» و تظهر أهميته 
من عدة حوانب» فهو يجنب الحكوم عليه -كما سبق ذكره - كافة المساوئ الي تترتب على سلب الحرية لمدة 
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و قصيرة من جحهة» و من جهة أخرى فإن توجيه العمل في هذا النظام إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن الحربمة 
نای ا اف و و ا ا ع عمل ون إل ارا 


و بالرغم من اعتراض البعض على هذا النظام كونه يولد لدى الجمهور الشعور بضعف النظام العقابي 
مما يؤدي إلى إضعاف القيمة الرادعة Ee‏ فن هذا النظام يعتبر من أنغح الامتال اق اتف ين 
الأحكمم العالقة و الصادرة بالغرامة و المصاريف القضائية ولم تنفذ» بسبب عسر الحكوم عليه مادياء فوسيلة 
الإکراه البدن لا تحدي نفعا أمام العسر المطبق للمحكوم عليه» كما نها أصبحت وسيلة مهجورة استغنت 
عنها معظم التشريعات العقابية المعاصرة إلا للضرورة القصوى» ناهيك عن أن الاتفاقيات الدولية ألحت 
على كافة الدول بالتخحلي عنها و استبعادها من تشريعاتما الوطنية» مهذا أصبح يلجأ إلى العمل للمصلحة 
E a E O) E‏ 

و فضلا عمّا سبق» فإن هذا النظام باعتباره يهتم بتشغيل الحكوم عليهم و تكوينهم مهنياء فإن العمل 
الذي يفرضه عليهم ينطوي على فوائد َة تخدم بالدرحة الأولى المحكوم عليه» بحيث تنمي مدا ركه المهنية 
و تبعث فيه روح العمل و المواظبة من حديد» و من نمة التفكير في مستقبله و منهاج حياته» و ربما يتعلم 
من خلاله مهنة أو حرفة تساعده على تدبر أمره بعد قضائه للعقوبة» و هذا قد يشجعه على إعادة الاندماج 
بسهولة داحل الجتمع الذي كان يعيش فيه» و يحمله على الابتعاد عن سبل الجريمة و عدم العود إلى ارتكاما 
من جحديد . 

كما تخدم فوائد العمل للمنفعة العامة اججحتمع بالدرجة الثانية» من خلال فوائد الإنتاج الذي كان نتاج 
حهد المحكوم عليه» و بذلك يكون المحكوم عليه قد تصالح مع الجتمع» و يكون الجتمع قد أحذ حقه 
من العقاب في صورة ايجابية إنسانية» و أعاد إلى صفوفه فردا صالحا كان سيفقده لو حضع للعقاب 
a E‏ 


و لعل فيما تقدم ذكره بشأن وقف التنفيذ المقترن بأداء عمل للمصلحة العامة دليل على تفوق و أفضلية 
لأهم أفكار السياسة الجنائية المعاصرة . 


E E N AE E‏ ا ا کر ن تاد 

وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبارء a E ANOS LSS‏ 
من حيث التطبيق إلى الكثير من الأحكام المشتركة» إذ تحيل المواد الي تنظم وقف التنفيذ مع القيام بعمل 
للمصلحة العامة -54-132 إلى 57-132 ق.ع.ف- قي أغلب الأحيان على النصوص المطبقة على وقف 


. جاسم محمد راشد المرجع السابق» ص 216 . 
2 
ده شريف سيد كامل» المرجع السابق» ص 47 . 
ا مبروك. العقوبة موقوفة التنفيذ» دون طبعة» دار هومة» الجزائر» 2007» ص 83-82 . 


(48) 


التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار» ناهيك عن كون العمل للمصلحة العامة بمثل أحد الالتزامات المفروضة 
على الحكوم عليه أثناء الوضع تحت الاحتبار» و لعل هذا ما دفع البعض إلى القول بأن النظام الأول لا يعدو 
أن يكون محرد صورة أو شكل للنظام الان ( وقف التنفيذ الاحتباري ) . 

و رغم التقارب الكبير بين النظامين» إلا أن هناك خحصائص جوهرية يتميز يما كل نظام عن الأحر» لعل 
أهمها ضرورة موافقة الحكوم عليه لتطبيق وقف التنفيذ المقترن E‏ و هو ما يدل 
غل اد دة اتر رة الأو اها و تادان رن خر لفن الظلام: 


ه هذا فإته على المشرع الجزائري الأحذ بعين الاعتبار حاسن هذا النظطظام و ما يقدمه من فوائد 
في التفريد القضائي للعقوبةء و أن لا يتردد في الأحذ به و تنظيمه إلى حانب وقف التنفيذ البسيط مي سمحت 
الفرصة بذلك» تماشياً مع الاتجاه الحديث قي التشريع المققارن» إذ ليس هناك ما ينع ذلك . 


ه و قي النهاية و بعد العرض السابق لصور نظام وقف تنفيذ العقوبة» نخلص إلى القول بأن ظهور 
وقف التنفيذ في صوره الحديدة لم يؤد إلى إلغائه في صورته التقليدية» إذ تتأكد الحاحة إلى استخدامه ق هذه 
الصورة الأحيرة بالنسبة لزمرة الجرمين الذين يكفي لإصلاح حاهمم محض الإنذار الذي يحققه وقف التنفيذ 
البسيط» و من نمة حكن القول بقيام وقف تنفيذ العقوبة في صورته التقليدية و المتطورة في ظل النظام القانون 
الاه 2 
حاضع لسلطة القاضي التقديرية في اختيار الأسلوب للمناسب لتأهيل المحكوم عليه الماثل أمامه» فإن هو رأى 
أن الحكوم عليه ليس في حاجحة لمثل الإشراف و التوجيه الذي يتضمنه وقف التنفيذ الاحتباري» اكتفى 
بالأمر بوقف التنفيذ البسيط في حقه» و إن رأى أنه ى حاحة لبعض المراقبة و التوحيه أمر بإيقاف التنفيذ 
مع وضع المحكوم عليه تحت الاختبار“ ا محرد إلزامه بأداء عمل للمصلحة العامة يوقي 
بالغرض» فإنه يقتصر على الأمر بذلك . 

كما أن الصور المختلفة لوقف التنفيذ و إن تباينت و اختلفت في بعض النصائص الجوهرية» إلا 
ان یا و دال مد دو و کو ر ا غ ا ر ف 
اللمدة. 

و أن تطبيق هذا النظام في صوره الثلاث يظهر قاععدة جوهرية تحكم توقيع الجحزاء الجنائي» و هي 
أن العقوبة يجب ألا تطبق إلا إذا اقتضت الضرورة» و حيث يثبت نها السبيل الوحيد لعلاج الحرم» هذا الميدا 
ا کا 3 E‏ و ا ی ا ع اکر کی 


Patrick.Kolb et Laurance.Leturmy,op.Cit.N°428, p457; Muriel GIACOPELLI, op.Cit, N°09; 
Jean PRADEL, op.Cit, N°670, p 624 . 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°753, p 593 .‏ 
.د حاتم حسن موسی بکار» المرحع السابق» ص 299 . 
Te‏ المرحع السابق» ص 98 . 
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أن يكون بصفة مطلقة عملا ضرورياء و إلا كان عملا استبداديا»» و لا شك أن الأحذ بنظام وقف التنفيذ 
في أي صورة من صوره يساهم في إرساء هذه القاعدة» الي تجعل من تدحل المشرع الجزائي بالعقاب مقتصرا 


1 
على ماهو ضروري و لاغئ عنه . 


و لقد تفطنت التشريعات قي معظم دول العا لم للأهمية البالغة هذا النظام و دوره الفعال ق إصلاح الحرم 
الذي لا تنبئ جرعته بوحود ميول و استعدادات إجحرامية» فأحذت به و تبتته» و هى بهذا تأحذ بفكرة التفرقة 
بين المجرمين» و بالتالي E ENT‏ 


و يكفي في هذا المقام للدلالة على نحاعة و تفوق نظام وقف التنفيذ ما قاله الفقيه سالي ( ئع1ا1عام؟ ) 
ي مؤلفه الشهير تفريد العقgبة‏ ) L individualisation de la peine‏ ( ان تبن نظام وقف تنفيذ 
العقوبة بمثل تحولاً كبيرا في توحهات قانون العقوبات» و يمثل هجرا لأفكار العدالة المطلقة لتحل علها أفكار 
السياسة الجنائية قي أعظم مدلول هذا الإصلاح ؛ و أيضاً ما قاله سلفاج ( $e‏ ) بأن وقف التنفيذ 
قد ق غاا كرا غل السرين الك ر الكفي ن ها برك ق اق عا الجاع انه غا 
يديو لو جي» لن هذا النظام يستجيب لأحدث النظريات» و الي أحمها مدرسة الدفاع الاجتماعي 
E‏ هذا فإن تبني هذا النظام .عختلف صوره قي أي تشريع ما يكون أمر في غاية الحكمة 
الا 


1 

د عمر سال المرحع السابق» ص 29 و 30 . 
E‏ توحيه السياسة الحنائية نحو فردية العقاب» المرجع السابق» ص 156 . 
عرسا مرجع نفسه» ص 18 . 
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المبحث الثاني 


ذاتية نظام وقف النفيذ 


م يعد الجزاء الجنائي را فقط على العقوبة ال عمّرت ا كصورة تقليدية له» فمع تقدم 
الدراسات النائية المهتمة بشخصية الحرم بدلا من الفعل في ذاته» ظهر حلياً قصور العقوبة في مواضع متعددة 
عن الوفاء بأغراضها في مكافحة الإحرام» نما أدى إلى التفكير قي صور أحرى للجزاء الجنائي تكفل الدفاع 
عن الحتمع و علاج امحرمين في آن واحد» فظهرت التدابير الاحترازية» و رغم ا 
وجهان لعملة واحدة» غير أن لكل صورة منهما أهميتها و جاما الخاص ؛ و سعياً وراء جعل الحزاء بصورتيه 
أكثر مرونة و فعالية قي تحقيق أهدافه» ابتكرت السياسة الجنائية عدة أنظمة و أساليب لتفريد و تنفيذ الجزاء 
الجنائي» تبنت منها التشريعات الجنائية في مختلف الدول ما يتفق و مبادئها القانونية و سياستها العقابية» هذه 
الأنظمة منها ما تضطلع به المحكمة في إطار سلطتها في تقدير العقوبة المناسبة للمجرم» و البعض الآخر تختص 
به الجهات الإدارية المشرفة على تنفيذ الجحزاءات الجنائية . 

و لما كان نظام وقف التنفيذ من أهم تلك الأنظمة» فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن 
يتعلق .مكانة هذا النظام من صورت الجزاء الجنائي» و موضعه من أنظمة التفريد العلمي هذا الأحير» و مدى 
استقلاليته عن الأنظمة المشاممة ؟ أو بعبارة أحرى ما هي الطبيعة القانونية و القيمة العقابية لنظام وقف 
التنفيذ ؟ و مكانته من أنظمة الدفاع الاجتماعي الأحرى ؟ 

و عليه نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين» نتناول في الأول تكييف نظام وقف 
التنفيذ و في الان مقارنة هذا النظام بغيره من الأنظمة المشاممة . 
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اا ا 
د تکیف نظام وقف ننعيذ العموبة 


EE E a a 
و ذلك يقتضي تقسيم هذا المطلب إلى فرعين» نخصص الأول لبيان الطبيعة القانونية لنظام وقف‎ 
. التنفيذ» و الشان لتحديد قيمته العقابية‎ 


افرع الاول 
الطبيعة القانونية لنظام وقف الننفيز 


ا تحديد الطبيعة القانونية لنظام وقف التنفيذ بداية بيان المقصود بتفريد العقاب و أنواعه» حیێٰ 
يعكن بعد ذلك معرفة مكانة هذا النظام من أنظمة التفريد . 


۶ 
ع 


أولا : المقصود بتفريد العقاب و أنواعه 

إن المراد بتفريد العقوبة هو الملاءمة بينها و بين حالة كل محرم حي تتناسب مع وضعه النفسي 
لا وا أو بعبارة أخحرى هو إفراد معاملة خحاصة لكل بحرم حسب حالته 
أخفاض ةه 

غ ا ا اک کا غ ی و 2 
المناسبة لحالة ا مجحرم» و بالسلطة الي تتولي هذه المهمة . 

ذلك أن تفريد العقوبات يمكن أن يكون في التشريع نفسه و هو ما يسمى بالتفريد التشريعي 
للعقوبة ( عامع٤‏ ]1 ndividualisai0۸‏ ] )» و يكون بالنص على عقوبات و تدابير وقائية تختلف 
باحتلاف الأفعال و طوائف الحرمين» و من أمثلته تحديد القانون عقوبة حاصة للزوج الذي يقتل زوجته بدافع 
الشرف» إذ أن العقوبة هي الحبس بدلا من عقوبة الحناية المقررة للقتل العمد» و من قبيله أيضا ما نص عليه 
القانون بإيداع الجنون الذي يرتكب جرعمة .عستشفى الأمراض العقلية» ار وا کک وا 
فا ای ا او و ق و ن اع 


كا لخادم في حريمة السرقة» أو الفرع قي حريمة قتل الأصول . 


د.رمسيس نامء الحربمة و الحرم ق الواقع الكونِ» دون طبعة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1996» ص 56 . 
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غير أن القانون مهما أو من إلام فإنه لا يستطيع أن يعطي صورة دقيقة لحالة كل بحرم لأن مهمته 
الأساسية هي تحديد الأفعال الي يتأذى منها الجتمع و بالتالي يعاقب على إتياناء أمَّا الوصول إلى أعماق 
شخحصية الحرم و نواياه فهذا عمل السلطة القضائية الي تتاح ها فرصة الاتصال بالمجرم و الاحتكاك به» لذلك 
فشلت كل محاولة من حانب المشرع في تفريد العقاب» و كل إفراد قال به لم يراع طبيعة الجرم» و من هة 
علاحه و تمكينه من الاندماج ف المجتمع من حديد . 

و لعل هذا ما دفع بالمشرع إلى ترك سلطة واسعة للقاضي لإضفاء بعض المرونة على تلك الحزاءات 
الجحردة الي حددها» حي يتمكن من وصف العلاج المناسب لكل جرم حسب حالته» و هذا ما يسمى 
بالتفريد القضائي ) ndividualisation Judiciaire‏ [ )» و يقصد به ان القانون بعد أن يرسم 
ا لخطة العامة يعهد إلى القاضي بتقدير حالة الحرم قي بحموعها و حالته وقت ارتكاب الجحرعة» من حلال بحث 
هيع الظروف الي تحيط به و المؤنرات الي تدفعه إلى الإحرام» و ذلك تمهيدا لاحتيار نوع العقوبة الي تلائم 
الحرم و تصلحه» و هذا التقدير يحتاج إلى معلومات طبية و أخحرى نفسية» و إلى دراية عملية» لذلك نادى 
البعض بتكوين القضاة تكويناً علمياً و عملي يعكنهم من أداء مهمتهم على الوجه الأكمر“ . 

يد أن تطبيق التفريد القضائي بصفة مطلقة لا يؤدي إلى تحقيق الغرض من شخصنة العقاب -وهو 
إصلاح الحرم - في بعض الأحيان» إذ قد يحدث أن لا يصيب القاضي في تقدير و اختيار العقوبة المناسبة . 

لذلك فاه لا مانع من أن يترك لسلطة التنفيذ اختيار النظام الذي يتلاءم مع حالة المحرم» فإذا احتار 
مثلاً القاضي عقوبة الحبس فلسلطة تنفيذ العقاب أن تختار الطريقة المناسبة لتنفيذ هذه العقوبة» سواءٌ في الوسط 
الو ا( كان ال ااه ار ده جن ا ا )ع و الي 
وضعها الشرع تحت تصرفها في هذا الشأن» و هو ما يطلق عليه بالتفريد التنفيذي أو الإداري 
L individualisation administrative )‏ ( . 


و يثور التساؤل في هذا الصدد» تحت أي نظام من أنظمة تفريد العقاب ينضوي نظام وقف التنفيذ ؟ 


ات کان اه ف اده أنطهة تف ند الفقات 
مو يذ من أنظمة تفريد العقاب 


باستقراء النصوص القانونية في حل التشريعات الي أحذت بنظام وقف التنفيذ» حاصة التشريع الفرنسي 
و الجزائري و نظيره المصري» نحدها تخول صراحة القاضي مكنة تطبيق هذا النظام» و تترك له سلطة واسعة 
في هذا احال» بحيث ملك مطلق الصلاحية في الحكم أو عدم الحكم به إذا توافرت و 


1 د حمود حمود مصطفى» توحيه السياسة المحنائية نحو فردية العقاب» المرجع السابق» ص 160 و 161 . 
2 ً 

وللتوسع حول أنواع تفريد العقاب. أنظر على وجه الخصوص : دءرمسيس ينام الحرة والمحرم في الواقع الكون» المرجع السابق» ص 65-56؛ 
دږ حمد جي الدين عوض» المرحع السابق» ص 303-4؛ دږ حمود حمود مصطفی» المرحع نفسه» ص 170-160 . 
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و يتحلى ذلك من خلال النص القانوني « يجوز للمجالس القضائية و للمحاكم في حالة الحكم 
ااا ودا اد اام م افك عرف ي اة ارح فاد جاك 
يؤول إلى قضاء الموضوع ا ا درحة أو ثاني درحة ( استقناف )» و أن الأمر حوازي و احتياري 
بالنسبة للمحكمة حسب تقديرها للحالة المعروضة عليهاء فوقف التنفيذ إذن نظام ذو طبيعة قضائية بحتة نظرا 
لانطوائه تحت سلطة القضاءء و من الطبيعي أن يكون له ذلك إذ يعد الجهة الأقرب إلى المحكوم عليه من أي 
حهة أخحرى» و بالتالي الأقدر على تقدير حالته و دراسة شخصيته» و من نمة القول .علاءمة وقف تنفيذ 
العقوبة من عدم ذلك ؛ و بهذا نخلص إلى القول بأن نظام وقف التنفيذ يعبر أحد أهم أنظمة التفريد 
القضائي للعقاب . 


و بالرغم من أن البعض يري بأنّه ذو طبيعة مزدوحة» بحيث يجمع بين نوعين من التفريد القانون 
و القضائي» و يظهر التفريد القانون في أن القانون لا يجيز تطبيقه إلا على فئة الحرمين المبتدئين» و يظهر التفريد 
القضائي في أن وقض تنفيذ العقوبة يدحل في نطاق A‏ 

و الحقيقة أن التفريد القضائي يغلب على التفريد القانون قي نظام وقف التنفيذء لأن هذا النظام حى 
و إن قَيّد المشرع إعماله ببعض الشروط إلا أن هذه الأخيرة لا تقارن عا للقاضي من سلطة مطلقة من الناحية 


العملية ق عدم الحكم به رغم توافرها. 


و لا شك أن المشرع قد أحسن قي سياسته الحنائية عندما منح القاضي سلطة تقدير و اخحتيار الحكوم 
عليهم الذين يرحى إصلاحهم دون تنفيذ العقوبة عليهم» و قي ذلك تعبير عن تبنيه لسياسة فعالة تي تفريد 
EE‏ 

فإعطاء القاضي صلاحية الحكم بالإدانة و النطق بالعقوبة مع وقف التنفيذ» هو تعبير فعلي على مدى 
الثقة الممنوحة لذلك القاضى في تفريد العقاب بشكل أكثر إيجابية» و القيام بمذه المهمة على أكمل وجه ذلك 
أن الوظيفة الأساسية للقاضي هي تحقيق التناسب بين حسامة الجريمة المرتكبة و مدى مسؤولية الجان 
عنها من ناحية» و بين مقدار الإيلام الذي يوقع عليه من ناحية أخحرى» و هذا الإيلام لا يفترض دوما 
أن يکون ناجما عن توقيع العقوبة بل قد يكفي أحيانا أن یکون ناجما عن التهديد بتوقيعهاء و القاضي وحده 
من أحواله و ماضيه و حاضره ما يوحي بالثقة فيه» و أنه لن يعود إلى الإحرام» و بناء عليه فإن القاضي و حده 
A‏ الغرض من العقوبة -وهو تأهيل المحكوم عليه - يكن أن يتحقق دون تنفيذها . 


1 المادة 592 ق .اء ج» و تقابلها المادة 29-132 ق. ع ف الجديد» و المادة 55 ق. .م ر کلھا تتضمن عبارة » ججرزہدي» 
ای ر اا ر 27 


در عبد الله سليمانء شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص 503 و 504 . 
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بيد أنه و إن ت ركت مسألة تقدير مدى إمكانية وقف تنفيذ العقوبة في نظام وقف التنفيذ لسلطة 
القاضي باعتباره الأقرب إلى المحكوم عليه من أي جهة أخرى» و أن لا تعقيب عليه إذا حكم بالإدانة و نطق 
بعقوبة معينة دون أن يشمل حكمه بوقض تنفيذ تلك العقوبة» على الرغم من توافر كافة الشروط الي تخول 
امحكوم عليه الاستفادة من وقف التنفيذء فإن ذلك لا يفسر بأن هذا القرار -حكم القاضي - يصدر دون 
وا ا ر ا ق ا 2 

لذا ينبغي على القاضي الذي يتولى مثل هذه المهمة أن يعلم بأن الحكم بالإدانة مع وقف التنفيذ لا يحب 
أن يصدر تبعاً هوى أو عاطفة و تسرع» و أن التتائج العلمية المرجوة من إيقاف التنفيذ -إصلاح الحكوم 
عليه - متوقفة على حكمته و حسن تصرفه في تطبيق النصوص الخاصة هذا النظام» فمن واحب القاضي 
أن يستعمل سلطته مهتدياً بالغرض الذي قصده المشرع» فلا يقضي بالإيقاف جزافاً في الأحوال الي لا يبرره 
E‏ ی ا ا 
غير معاقب عليهاء و بالعكس لا يرفض الإيقاف بصفة مستمرة» و إّما يحب عليه أن يبحث قبل الأمر 
يإيقاف التنفيذ من جهة هل يُخشى من السجن إفساد الحكوم عليه ؟ و هل يرجى من إيقاف التنفيذ 
إضافة ومن اة ار هل مهاه إت هار آم ا يىف ا 


و الحقيقة أن وقف التنفيذ الذي يصدر عن شعور بالتعاطف و التسامح أو عن تلقائيةء أو الذي لا ينبي 
على أسس منطقية مدروسة و قناعات كافية» و كذلك التوسع ف منحه ليستفيد منه من لا يستحقه» كل ذلك 
سوف يؤدي إلى نتيجة عكسية» و لعل هذا ما تفطن له المشرع و أراد للقاضي عدم السقوط فيه» فألزمه 
بتسبيب حكمه بوقف التنفيذ . 


و هنا يجدر التنبيه إلى را کل چان تكون معاملة الحرم المبتدئ متخحذة صورة 
تقييد الحرية ( وقف تنفيذ العقوبة عليه )» بدلا من السلب الكلي ها ( بالحبس) و جرد أن الحريمة الي اقترفها 
a ESS E WENE A SS REE‏ 


إحرامية كامنة في شخص الجحرم» و عندها يتعين أن يكون سلب الحرية ( تنفيذ العقوبة ) هو نقطة البداية 


ا 


و من هنا تتجلى أهمية دراسة شخحصية الجا و إعداد ملف بذلك في المادة الجنائية بصفة عامة و .مناسبة 


نطق لوقن ا هة خاد وط ن هة اندرا ر ل مه و دفر ات ك 


او ا 

2 جندي عبد الملك» المرحع السابق» ص 104 . 

د.رمسيس ينام الكفاح ضد الإحرام» المرحع السابق» ص 123 و 124؛ و في نفس المعن : د.فوزية عبد الستارء المرحع السابق» ص 250 . 
i‏ حول أهمية البحث السابق على الحكم -ملف الشخصية - في التعرف على شخصية الحرم لتفريد العقاب المناسب» و كذا أهداف 
ومضمون هذا البحث . أنظر : الأستاذ أحهمد الألفي» دوسيه الكشف عن شخصية المتهم و المشكلات الي يثيرهاء الجلة الحنائية القومية» العدد 
1 الحلد 5» المعهد القومي للبحوث الحنائية» القاهرة» 1962» ص 134 -137؛ د. محمد المنجي» المرحع السابق» ص 345-310 . 
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بالقدر الكاقي من العنايةء فاه من الجدير أن نقر بعدم سهولة المهمة الي تقع على عاتق القاضي قي جحال تطبيق 
نظام وقف التنفيذء لذا فنا نأمل بالمناسبة أن تزداد عناية المشرع الوطن بتهيئة الوسائل الكفيلة لدراسة 
شخصية الحرم كفاعل» وعدم الاقتصار على مادة الحرمة كفعل فقط لحرد التفبت من أن مرتكبها هو المحهم» بل 
يجب أن يزود القاضي ملف للفاعل ( ملف الشخصية ) يضاف إلى ملف القضية التقليدي هو ملف 
الفعلء فالحاحة جد ملحة هذا املف الشخحصي نظرا لأن التفريد القضائي للعقوبة يستلزم مغل ذلك البحث . 


افرع الثاني 


القيمة العقاببة لنظام وقف الفيذ 


يقع كل من العقوبة و التدبير الاحترازي تحت عنوان مشترك هو الجحزاء الجنائي» باعتبارهما صورتين 

و رغم اجتماعهما في ظل السياسة الجنائية الحديثة على هدف مشترك هو الحيلولة دون وقوع إجرام 
حديد من ذات الشخص» ا اتفاقهما من حيث كون الخطورة الإحرامية للحاني ا لتوقیع کل 
منهما» بحيث إذا انتفت هذه الخطورة عند النطق بالحكم يستغن عن العقاب و يتم تقرير وقف التنفيذ» كما 
يستبعد تطبيق التدبير الأمي ( الوقائي ) في صورة الرقابة على الحرية ملا إلا أن الفرق جوهري بينهما 
سيما من ناحية الطبيعة الذاتية و الأسلوب الذي يجري عليه تنفيذ كل منهما. 


و مع ذلك فإن معيار التمييز بين العقوية التقليدية و التدبير الاحترازي أو الوقائي م يتبلور بالقدر 
الكافي و الدقيق في الفقه الجنائي إلا حديفاء بعد أن اتضح جلياً نطاق كل منهما . 


و الى عا ی ها اا ن هر اهو ين افر و افد بو الاخراري ماين معان 
في تقوم احرمين» بل إن التمييز بينهما له أهمية كبيرة تتجلى ي النتيجة المترتبة عنه» و هي معرفة القيمة الجزائية 
لبعض الأنظمة العقابية الي ابتكرها السياسة الجنائيية» و ذلك من خلال وضعها قي خانة العقوبة أو خانة 
التدبير الاحترازي» و هو الحال قي هذا الشأن بالنسبة لنظام وقف تنفيذ العقوبة» و هذا يقودنا إلى التساؤل 


حول ما إذا کان هذا الأخير تدبير احترازي أم عقوبة ؟ 


هذا و حي يكون التصنيف دقيقاء يجب أولاً أن نبين الفرق الجوهري بين العقوبة و التدبير 
الاحترازي» حن بمكن على ضوئه تحديد الطبيعة الجزائية لنظام وقف التنفيذ هل هو عقوبة أم تدبير 
اخوار ی ودل ا : 
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أولاً : الفرق الجوهري" بين العقوبة و التدبير الاحترازي 

يتضح الفرق الجوهري بينهما من خلال أسلوب تنفيذ كل منهما» فكل من العقوبة و التدبير 
الاحترازي يتضمن انتقاصاً في حق الحكوم عليه» و من أمثلته سلب حريته بتقييد حقه في الحركة و حرية 
التنقلء إلا أن الانتقاص يختلف في العقوبة عنه في التدبير الاحترازي» فبينما يكون الانتقاص فى العقوبة 
على شكل إدخال الألم على نفسية المحكوم عليه فإته على العكس من ذلك في التدبير الاحترازي» حيث يتخذ 
صورة إحضاع المحكوم عليه لعلاج حسدي أو نفسي أو لقيود تحفظية . 

للا فان العقوبة حزاء حنائي يتميز أسلوب تنفيذه بإدحال الألم على نفسية المحكوم عليه» في حين 
أن التدبير الأميْ جزاء جنائي يتم تطبيقه من خلال إحضاع الحكوم عليه لعلاج عضوي أو نفسي أو نجرد 
إحراء تحفظي ؛ و من هنا يمكن القول بأن العقوبة تمدف إلى توقي العود إلى الإحرام بواسطة الأ لم الذي تدخله 
على نفسية احكوم عليه» لكون هذا الأم يحمله على أن يخلو إلى نفسه و يراحعها و يؤنبهاء حن لا تأمره 
بارتكاب مثل حرعته الأولى» و كي لا يتعرض بسببها للألم ذاته من حديد» و ما أكثر النفوس القابلة 
للإنصلاح و العلاج بالأ لم ؛ أمّا التدبير الاحترازي فطريقته في الحيلولة دون عودة الحكوم عليه مستقبلا 
إلى ارتكاب الجريمة» تتمثل في إحضاعه لعلاج حسمان أو نفسان أو لأي إحراء تحفظي آحر يحقق 
نفس الغرض . 

لذا فإن الأ م النفسي هو المسحة الغالبة على العقوبةء بينما الرفق العلاجي هو المسحة الغالبة على التدبير 
الوقاق *» ا هذا لا يعي حلو التدبير الاحترازي من الأ لم النفسي» فهذا الأحير مرتبط بتقييد الحرية الذي 
يحتمل أن يتوافر في التدبير الاحترازي شأنه شأن العقوبة» فالأ م النفسي المصاحب لتقييد الحرية بالحبس 
هو عقوبة» يتشابه إلى حد ما مع الألم النفسي الذي يترتب عن تقييد الحرية الناتج عن إيداع المدمن .حصحة 
علاجية» و هو تدبير وقائي . 

كما أن الرفق العلاجي لا يقتصر على التدبير الاحترازي» بل يتوافر في العقوبة هي الأحرى» فعلاج 
السجين بدنيا و نفسيا» عنصر قائم بذاته قي العقوبة» بل ضروري فيه ا . 


و بهذا يتضح لنا حلياً أن معيار التفرقة بين الحزاءين هو نسبة الأم النفسي بالقياس إلى نسبة الرفق 
العلاجي أو الحذر التحفظيء» فمي طغت نسبة هذا الأ اعتبر الجزاء عقوبة» و حيث غلبت نسبة الرفق 
العلاحي افر و و طغيان نسبة الألم أمر يز العقوبة e‏ كانت أصلية أم 


1 ع ٍ 1 ا 

قلنا الفرق الجوهري و لم نقل الفرق لأن هناك عدة فروق و أوحه اخحتلاف بين العقوبة و التدبير الاحترازي لم نتطرق هما -لأن الخوض فيها 
يخر ج عن موضوع الدراسة و لا يخدمه - بل اكتفينا بأهم هذه الفروق و أدقهاء و الذي له علاقة بالطبيعة الجزائية لنظام وقف التنفيذ» إذ يساعد 
على تحديد القيمة العقابية له من خلال بيان مكانته بين العقوبة و التدبير الاحترازي . 
2 
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فرغ کا رع عقوبة الإإععدام و السجن و الحجبس و الغرامة تي عداد الراك الا فا ان 
من الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية» و العزل و المنع من نمارسة النشاط أو المهنة و سحب الرحصة»ء يدحل 
في نطاق العقوبات الفرعية» و تي كل هذه العقوبات سواء الأصلية أو الفرعية يبدو واضحا أن نسبة الأ 
النفسي راححة في طبيعة الجزاء على نسبة الرفق العلاحي أو الجذر التحفظي . 

و تحدر الإشارة إلى أن العبرة في تحديد مدى طغيان نسبة الأ لم في جزاء ما ليس بنظرة الحكوم عليه 
الذاتية هذا الحزاءء و إنما بالحقيقة الموضوعية» أي بتقدير القانون و معيار الرجحل العادي . 


و بالمقابل فإه حيث يكون عنصر الرفق العلاجحي غالبا على الأ لم النفسي في جوهر الحزاء و طبيعته 
لا يوصف الحزاء باه عقوبة» بل لا يصدق عليه حي وصف العقوبة الفرعية» و إِنّما ينطبق عليه وصف 
ار ارا و ع عن لف برهن اا ا ف الات اة كا ا و ع ا 
القضائي قي مصحة استشفائية للأمراض العقلية و الوضع القضائي في مؤسسة علاحية أو إصلاحية» و المع 
من الإقامة و إبعاد الأحبى» و إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالةء و إغلاق المؤسسة»ء و المصادرة 
و المراقبة و تعلييق نشر الجريدة و الاحتبار القضائي» و المنع من التردد على الحانات و رعاية المفر ج عنهم 
O TE E‏ 


غر آنه مع التسليم بأن كل تلك الحراءات تدابير احترازية لا عقوبات لكون نسبة الرفق العلاحي 
أو الحذر التحفظي فيها غالبة على نسبة الأ لم النفسي» إلا أنه بإمعان النظر فيها نجدها غير متساوية فيما بينها 
من حيث قدر ما تتضمنه من ألم نفسي» رغم أن هذا الأ لم ليس غالبا قي حوهرها و طبيعتها أصلاء فتدبير 
كالإيداع في مصحة استشفائية أو الوضع في مؤسسة علاحية أو إصلاحية أو مهنية» أو الوضع تحت الاحتبار 
القضائي» ليس فيه من الأ لم النفسي مثلما يوحد ف تدبير كالمنع من الإقامة و إبعاد الأحبي و إسقاط الولاية 
أو الوصاية أو القوامة» و غلق امحل و المصادرة و تعليق نشر الجريدة ... و غيرها من التدابير . 


مهذا يجب التمييز في نطاق هذه التدابير الاحترازية ذاتما بين نوعين من التدابير» نوع تطغى فيه نسبة 
العلاج أو التحفظ على نسبة الأم» و نوع آخر تغلب فيه بدرحة أقل نسبة العلاج أو التحفظ» ا ا 
الأ لم النفسي -فيها- تكاد تتساوي معهاء و إن كانت بأي حال من الأحوال لا تطغى عليهاء لذلك يسمى 
النوع الأول بالتدابير الوقائية العلاحية ( و الغالب أن تكون مقيّدة للحرية أو سالبة ها )ء و يوصف النوع 
الثاني بالتدابير الوقائية الحفظ , 


.87 2 د رمسیس هنام الكفاح صد الإحرام» المرحع السابق»‎ ٣ 
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ثانيا : الطبيعة الجزائية لنظام وقف التنفيذ 


بعد هذا العرض للمعيار الذي بمكن من خلاله الحكم على جزاء ما باه تدبير أو عقوبة» فإن السؤال 
الطروح هو هل وقف تنفيذ العقوبة تدبير وقائي أم عقوبة ؟ 


قي الحقيقة احتلف الفقه جخصوص هذه المسألة» فقد اعتبر الفقيه الفرنسي "مارك أنسل' نظام وقف 
اليد أك الداتير )لر ية أو العاححة غر دة لحه افا الك هة افر ل ا اف 
E TTT‏ 
للمحكوم عليه -خلال مدة التجربة ال حددها القانون - بتنفيذ العقوبة في حقه إن صدر عنه ما يجعله 
غير حدير بوقفهاء و هذا التهديد لا شك أنه يحمل نسبة معتبرة من الأ م النفسي للمحكوم عليه بحيث يصعب 
معه القول بأنّه تدبير احترازي» بل هو أقرب ما يكون إلى العقوبة» و بعبارة أدق فهو كما يرى البعض 
صورة لتطبيق العقوبة» ذلك أن شدة العقوبة و تأثيرها على الحكوم عليه لا تقدّر فحسب بنوعها 
E E E EEE‏ و ی کر کن که فر 
معناها العام فالمشرع قي نظام وقف التنفيذ م يخر ج عن القواعد التقليدية الخاصة بفكرة اراي لن اترا 
موجود» و إنّما علق تنفيذه على شرط و تتوفر فكرة الجزاء ني الحكم -النطق - بالعقوبة على الجرم» بينما 
تنفيذها ( أو وقف تنفيذها ) فأمر يتعلق بالغرض منها . 


و حلاف لما سبق فإن رأياً آحر -جدير بالاحترام - يرى بأن وقف التنفيذ ليس جزاء جنائيا 
أصلاء سواء تي وسيلته التقليدية أي العقوبة» أو في وسيلته الحديثة أي التدبير» بل هو جرد وصف يرد 
على الحكم الجنائي الصادر بالعقوبة فيجرده من قوته التنفيذيةء أو هو نوع من المعاملة التفريدية ذات 
طبيعة مستقلة تحول دون تنفيذ العقوبة المغررة في القانون“ و إن كان يحققق أغراضها بعيدة المدى 
في الإصلاح و المنع من العودة إلى الإإحرام» بفعل ما ينطوي عليه من تمديد مصاحب لفت رة الوقف؟ . 


فلكي تقره التشور ف ميادو (بإطا) عة 1950 رل اتير الأترارية ن لواد مايه افافدة خالا ى عمف بان العا رغ 
وحود احتلاف طفيف قي تسمياتما و طرق تنفيذها . أنظر : د عبد الفتاح الصيفي ؛ د. محمد زكي أبو عامرء المرحع السابق» ص 471 . 
دءرمزي رياض عوض,» التفاوت في تقدير العقوبة (المشكلة و الحل)ء دون طبعةء دار النهضة العربيةء القاهرة» 2005 ص 22 و 23؛ دءعلي 
محمد جعفر» العقوبات و التدابير و أساليب تنفيذهاء الطبعة 1» المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت» 1988» ص 111؛ د.محمود نجيب 
حسني» شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص 858 . 

اکم نشأت إبراهيم» المرحع السابق» ص 9 . 

ا حمود مصطفى» تو جيه السياسة الجنائية نحو فردية العقاب» المرجع السابق» ص 156 . 
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المطلب الثانى 
مما رنة نظام وقف التنفيذ بغبره من الأنظمة المشا هة 


بعدما تعرّضنا فيما تقدم لتكييف نظام وقف التنفيذ» و حي تبدو معالم هذا النظام بصورة أكثر 
وضوحاء يتعين أن نعقد مقارنة بينه و بين بعض الأنظمة الأحرى الي قد تتشابه معه إلى حد ماء و تتفق 
معه قي الأهداف . 

هذه الأنظمة منها ما هو -إلى جانب وقف التنفيذ - من أنظمة التفريد القضائي و تشترك معه في أنها 
تحول دون الاحتجاز في مكان معين» و منها ما هو من أنظمة التفريد التنفيذي الي تفترض سلب للحريةء هذا 
ينبغي أولاً ميزه عن أنظمة التفريد القضائي في الفرع الأول» ثم مقارنته بأنظمة التفريد التنفيذي 
قي الفرع الان . 


افرع الاول 
ر غ اة التقرد القضائي 


وضع المشرع في كثير من البلدان تحت تصرف و سلطة القاضي في سبيل تفريد العقاب الأمثل لمن أدين 
بارتكاب حريمة ماء بجحموعة من الأنظمة و الأساليب الي تحقق هذا الهمدف» و من هذه الأنظمة : تأحيل النطق 
بالعقوبة» و وقف النطق بالعقوبة» و العفو القضائي» و الاحتبار القضائي» و نظام جحزئة العقوبة» و مراقبة 
ال 

و عليه سنتناول تمييز نظام وقف التنفيذ عن هذه الأنظمة في النقاط التالية : 


أولا : نظام تأجيل النطق بالعقوبة 


رغبة من المشرع الفرنسي في تعزيز أكثر لسلطة القاضي التقديرية في تفريد العقاب» خوله وسيلة جديدة 
لتحقيق ذلك هي تأجيل النطق بllعقوبa‏ ) Ajournement du prononcé de la peine‏ )» و ھي 
إحراء قانون يفترض ارتكاب شخحص لحرعة مكتملة الأ ركان و ثبوت مسؤوليته عنهاء غير أنه بدلا من النطق 
بالعقوبة مع النففاذ أو النطق بها مع وقض تنفيذهاء يؤجحل القاضي النطق بالعقوبة المناسبة لفترة مؤقتة يحددها 


إن هذه الأنظمة ليست وحدها الي يبرز فيها الاتفصال و عدم التلازم بين المسؤولية ابمنائية و العقوبة فتشترك معها أنظمة أخرى في ذلك وهي 
العفو الخاص و موانع العقاب (الأعذار المعفية) و تقادم العقوبةء بيد أن هذه الأسباب الأحيرة ليست من أنظمة تفريد العقاب و بعيدة كل البعد 
عن سلطة القاضي التقديرية» فهي لا تشبه نظام وقف التنفيذ» و من ثمة لا حل لمقارنتها به كما ذهب إليه البعض» أنظر : مبروك مقدم المرحع 
السابق» ص 109-106 . 
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في حكمه» و ذلك بناء على شروط معينة إذا تحققت حكن للقاضي إعفاءه من هذه العقوبة لاحقاء و إلا الحكم 
عليه يمها. 

و قد أدخحل هذا النظام في التشريع الفرنسي .عوجحب القانون رقم 624 الصادر قي 11 جويلية 1975 
و الذي تضمن إلى حانب تأجيل النطق بالعقوبة» جملة من العقوبات التبعية و التكميلية لم تكن موجودة 
من قبل» و الي بعكن للقاضي الحكم بها كبديل لعقوبة الحبس» و احتلت أحكامه قي بداية الأمر المواد 1-469 
إلى 3-469 من قانون الإجراءات الجزائية» ثم انتقلت بعد صدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد إلى المادة 
60-32 . 

و الواققع ان تأحيل النطق بالعقوبة لا يهدف إلى بحنب الحكم بعقوبة الحبس قصيرة المدة 
فحسب» بل يهدف أيضاً إلى تجنب الحكم بالإدانة و ما يترتب عنه من آثار اجتماعية سلبية قد تلحق بسمعة 
المحكوم عليه» و هي الآثار ال لا بمكن التخحلص منها إلا بطلب رذ الأعتار طبغا للش اعد العاممة» لذلك 
فإن تأجيل النطق بالعقوبة يعتبر حطوة متقدمة إذا ما قورن بنظام وقف التنفيذ الذي يقتصر على العقوبة 
فقط» دون الحكم الذي تبقى آثاره قائمة حن انتهاء فترة التجربة» بل إن في بعض القوانين كالقانون الألمان 
فإن انقضاء فترة التجربة الحددة لوقف التنفيذ دون إحلال امحكوم عليه بالشروط و القيود المفروضة عليه ليس 
من شأما إزالة آثار الحكم» و لا سبيل للتخحلص منها إلا بحصول الحكوم عليه على رد الاعتب" . 

و قد نص المشرع الفرنسي على ثلاث صور لنظام تأجيل النطق بالعقوبة هي : 
الصورة الأولى : تأجيل النطق بالعقوبة البسيط 

أدحلت هذه الصورة ( عام" i؛ Ajournem e۸1‏ ) رحب قانون 11 جويلية 1975 ( السابق 
ذکره )» طا ل الاد 2 -60 من قانون العقوبات الفرنسي ادن فن الحكمة يمكنها تأجيل النطق 
بالعقوبة إذا اتضح ها أن ا لحان في سبيله إلى الاستقامة و التأهيل الاجتماعي» و أنه مقبل على حبر الأضرار الي 
أحدثتها الحرية الي ارتكبهاء و أن الاضطراب الناتج عن الحرمة سيتوقف إذا توافرت هذه الشروط بالإضافة 
إلى و حوب حضور الشخحص الطبيعي أو نمثل الشخص المعنوي -إذا كان هذا الأخحير محل متابعة - إلى الجلسة 
ال ينطق فيها با لحكم فإن القاضي يحدد في حكمه المدة الي يفصل خلالها قي مدى إمكانية العفو 
عن العقوبة» و خلال الفترة الي يوقف فيها النطق بالعقوبة» بملك الققاضي سلطة إصدار العفو عن العقوبة 
أو تنفيذهاء أو تأحيل النطق هما ثانية» و في كل الحالات ETE‏ تتجاوز مدة التأحيل -للبت في الإعفاء 
E12 OED a a aE AA gS‏ 


رد ا ا ای 29 ر 300 
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الصورة الفانية : تأجيل النطق بالعقوبة الملصحوب بالوضع تحت الاختبار 

تم إدحال هذه الصورة ( عreu۷ A ournement avec mise dû 1 ٤p‏ ) .عقتضىی قانون 
4ء و خلافاً للصورة السابقة من نظام تأحيل النطق بالعقوبة الي تطبق على الشحص الطبيعي 
والمعنوي» فإن هذه الصورة تخص فقط الشخحص الطبيعي» نرا لطبيعة الشخص المعنوي الي لا تتفق 
و الإحراءات الي تفرضها هذه الصورة» فهذه الأحيرة تفترض جلة من الالتزامات و التدابير تشبه تلك المقررة 
في نظام وقض التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار» و لا بمكن أن يصدر تأحيل النطق بالعقوبة الملصحوب بالوضع 
تحت الاحتبار إلا من طرف حكمة الحنح ( دون محكمة الحنايات أو محكمة المحالفات )» أو محاكم الأحداث 
منذ صدور قانون 9 مارس 2004 و يكون الاختبار لفترة لا تتعدى سنة» كما يجب أن يكون الشخص 
ا الجلسة» و ينفذ الحكم بطريقة مؤقة ( المادة 63-132 فقرة 2 ق. ع.ف )» و مثل ما هو عليه 
الحال ق التأحيل ال فان على القاضي أن يصدر حكمه إما بإعفاء الجاني من العقوبة أو الحكم بتنفيذها 


عليه» و إمّا إعادة تأجيل النطق ما ثانية» طبقاً ما هو منصوص عليه في المادة 63-132 ق. ع.ف . 


الصورة الثالفة : تأجيل النطق بالعقوبة المصحوب بأداء أمر معين 
تم إدحال هذه الصورة الجديدة من نظام تأحيل النطق بالعقوبة L Ajournement avec‏ ( 

( 00ز[ .عوحب قانون العقوبات الفرنسي الجديد» حيث أحاز في حالة ما إذا نص قانون أو تنظيم 
يعاقب على عدم احترام أو التقصير قي أداء التزامات معيّنة» في هذه الحالة بمكن للقاضي الذي يؤحل النطق 
بالعقوبة أن يجعل ذلك الحكم مصحوبا بأمر الحان -سواء كان شحص طيعي أو معنوي - بأن بيمتثل 
للتعليمات أو الالترامات المنصوص عليها في القانون أو التنظيم ( اللائحة )ء و بعهله مدة معينة لتنفيذ 
هذه التعليمات أو الالتزامات» كما أن للقاضي صلاحية تأحيل النطق بعقوبة الغرامة التهديدية إذا كان القانون 
أو التنظيم ينص على ذلك و لا يمكن أن يصدر هذا التأحيل إلا ن واحدة» و لا يشترط حضور الجا 
الجلسة لإفادته به ( المادة 67-132 )» و خلال الحلسة المحصّصة للنظر في العقوبةء فإن الأمر لا يخرج 
عن الفرضيات التالية ٠‏ 

1- إذا نفذت الالتزامات المبينة في الحكم مع تأحيل النطق بالعقوبة ق المدة احددة» ففي هذه الحالة 
إمّا أن يقوم القاضي بإعفاء الحرم من العقوبة» أو يطبق العقوبة ال نص عليها القانون أو التنظيم . 

2- قي حالة تنفيذ هذه الالتزامات و لكن مع بعض التأحير» يقوم القاضي بتصفية الغرامة التهديدية 
إن وحدت» و يطبق العقوبة المنصوص عليها قي القانون أو اللائحة . 

3- و في حالة ما إذا لم تنفذ الالترامات الحددة في الحكم فإن القاضي يقوم بتصفية الغرامة التهديدية 
و تطبيق العقوبة المنصوص عليهاء بل يستطيع بالإضافة إلى ذلك أن يأمر بتنفيذ هذه الالتزامات على نفققة 
المحكوم عليه و دون طلب من الضحية . 
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و يتعيّن أن يصدر الحكم الخاص بالعقوبة في أحل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم تأحيل النطق 
بالعقوبة» ما م ينص القانون على حلاف ذلك . 

كما أن مبلغ الغرامة التهديدية الذي يحدده حكم التأحيل لا جوز تعديله» و لكن على القاضي الأخحذ 
في اعتباره عند تصفية الغرامةء الأحداث الي قد تمنع أو تعرقل المحكوم عليه عن تنفيذ الالتزامات» أو بعبارة 
أحرى الأحداث الي تسببت قي عدم تنفيذ أو تأخير تنفيذ الالتزاممات و لا يد للمحكوم عليه ق حدوثها 
( طبقاً للمادتين 66-132 و 70-132 ق. ع.ف )1 


يستفاد من الصور الثلاثة السابقة لنظام تأجيل النطق بالعقوبة الذي انفرد به المشرع الفرنسي دون 
نظيريه الجزائري و المصري» أنها تتشابه تماما مع نظام وقف التنفيذ في نموذجه الفرنسي حيث يتضمن هو 
الآ Egan SEE E E a E O an ES‏ 


أوجه الاتفاق بينهما: 


يعكن أن نحمل هذه الأوحه فيما يلي : 

1- يتفق كل من نظام تأجيل النطق بالعقوبة و نظام وقف التنفيذ قي افتراض ثبوت ارتكاب الجريعة مكتملة 
الأ ركان» و ثبوت مسؤولية مرتکبهاء و لا يغير من هذا الاتفاق بینهما» الفصل قي إطار الحكم عند تأحيل 
لطن ااه ن هو اع و ات و و له ااه واد ا و جل الى بار ال مت 

2- أيضا يتفق كل من النظامين في الطبيعة القانونية» بحيث يعتبر كلاهما صورة من صور التفريد القضائي 
للعقوبة» هذا ضمَّهما المشرع الفرنسي في نفس الفصل من قانون العقوبات تحت عنوان "طرق تشخيص 
lزعتقgبات"‏ ) Des modes de personnalisation des peines‏ ( . 

5 کا م کک ا هو ا اد ی الو و ضا ان ن را 
RD a‏ 

4-و أخيرًا يتشابه نظام تأجيل النطق بالعقوبة مع نظام وقض التنفيذء في أن كلاهما يلقي على عاتق 
الد هه لارا اتف ا ها يدل على اما عا ن اة اهل جال فة هة ك 


.حتابة فترة أن ا : 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°632, p 515 .‏ 
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أوجه الاختلاف : 

رغم هذا التشابه بين النظامين إلا أنهما يختلفان في أمرين أساسيين همها : 

1- أن نظام تأجيل النطق بالعقوبة يتناقض تماما مع مبداً تقليدي في القانون الحنائي يتمثل في وحدة الحكم 
الجزائي» بحيث لا يجوز الفصل من الناحية الزمنية بين الحكم القاضي بثبوت المسؤولية الجنائية و الحكم القاضي 
بتطبيق العقوبة أو النطق ياء أمّا وقف التنفيذ فإله في كل صورة يفترض وحدة شقي الحكم» بحيث 
يثبت القاضي قيام المسؤولية الجنائية و ينطق بالعقوبة المقرّرة» و ثي نفس الحكم يقضي بوقف تنفيذ العقوبة 
من عدمه . 

2- أن نظام تأجيل النطق بالعقوبة يفترض عملا إيجابيا يقوم به الحكوم عليه و يعبر من خلاله عن رغبته 
في التأهيل» نما يعطي انطباعاً حسناً لدى القاضي عند الحكم بالعقوبة» هذه الالتزامات الإيجابية لا وحود ها 
في وقف التنفيذ في صورته البسيطة» و يترتب على هذا التمييز نتيجة هامة و هي أنه لا يجوز اعتبار نظام 
تأحيل النطق بالعقوبة .مثابة نوع من التسامح و الرأفة مع المحكوم عليه» و ذلك خلافا لنظام وقف 
افيد و فضلا عن هذا يخفلف النظامان من حيت شروط ؤ جال تطييق كل متها و كذا رة الأسماز. 

و تجدر الإشارة في الأحير أن المشرع الفرنسي لم يحدد الأثر الذي يترتب عن الإعفاء من العقوبة 
في حالة التأحيل» و هل يعتبر الحكم كأن م يكن باعتبار أن الحكوم عليه قد وفى بكل التزاماته» أم يظل هذا 
الحكم قائما و منتجاً لكافة آثاره إلى أن يرد اعتبار الحكوم عليه أو يصدر عفو شامل يشمله ؟ بيد أن البعض 
0 نظام تأحيل النطق بالعقوبة لا يترتب عليه اعتبار الحكم كأن لم يكن إذا حكم القاضي 
بالإعفاء و ذلك أن المشرع الفرنسي من ناحية لم يذكر هذا الأثر» على عكس انقضاء فترة التجربة في وقف 
التنفيذ» و من ناحية ثانية فإن العفو عن العقوبة لا أثر له على الحكم الصادر يجا فهو يأحذ حكم 
N‏ 

ه و نظرأً للمزايا التي يقدمها نظام تأجيل النطق بالعقوبة في التفريد القضائي للعقوبة» فإله يحسن 
بالمشرع الجزائري تبنيه و تنظيم أحكامه» لتمكين القاضي من الحكم به» تماشیا مع توجهات السياسة 
الجنائية الحديثة ال تعتمد على العقوبات البديلة للحبس . 
ثانياً: نظام وقف النطق بالعقوبة 

رغم التشابه الكبير بين هذا النظام و نظام تأحيل النطق بالعقوبة» إلا هما يختلفان قي بعض 


اا ر ا وتا غا نظام وقف النطق بالعقوبة ساد في الشرائع الأنجلوسكسونية» و كمقابل 
له تبنت التشريعات اللاتينية -الفرنسى و التشريعات الي أحذت عنه - نظام تأجيل النطق بالعقوبة . 


1 
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و تحدر الإشارة أيضً أن وقف النطق بالعقوبة و الاحتبار القضائي ( ۵110۸ظ٠/۶‏ ) ليسا مترادفين 
فا ك ال ا رل و إا كن سما ل ام م ركن اا و إن كان الام 
الأحير قد نشا في أحضان النظام الأول» و ظل مقترنا به في الغالب» و تعتبر طريقة "إرحاء الحكم القضاف " 
ال كان يطبقها القضاء الإنحليزي قدا بكثرة» المصدر الأساسي لنظام وقف النطق بالعقوبة» و كانت تتمثل 
US ee BL Ey CAN EN E aa‏ 
الإثبات أو لوحود ظروف شخصية معينة» أو لتفاهة الجربمة» و ذلك لإفساح الججال لطلب عفو مطلق 
أو مشروط من الملك» إلا أن هذا الوقف المؤقت كان يصبح فمائياً في حالات كف رة" . 

و قد انفردت بلجيكا باستحداث هذا النظام ( وقف النطتق بحكم الإدانة ) في قانون 29 جوان سنة 
4 إلى حانب وقف العقوبة» و استندت في الأحذ به إلى اعتبارات تتعلق بالآثار الجنائية المترتبة على الحكم 
الضادر بالادانتة: كقيد هذا الأحير في صحيفة السوابق القضائية» و حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق 
الوطنية» و لتجنب هذه العيوب اعتنق المشرع البلجيكي وقف النطق بالعقوبة كتدبير مستقل يطبق على بعض 
المتهمين» كانت تقتضي السياسة الجنائية الحديثة عدم رفع الدعوى الجنائية عليهم . 

و قد اشترط المشرع البلجيكي لتطبيق هذا النظام عدة شروط اهمها : 

1- أن لا تزيد العقوبة المقررة في الأصل للحرممة الي ارتكبها الجان عن الحبس لمدة سنتين أو عقوبة 
أحرى» و أن لا تريد العقوبة الي يستحقها اجان فعلاً عن الحبس لمدة شهر . 
2- أن يوافق الجا على الخضوع هذا التدبير» و أن يتعهد قبل الحكم به بالامتناع عن العودة إلى ارتكاب 
جرائم حديدة مستقبلا . 
E N O E‏ للمتهم أيضا الطعن قي هذا 
القرار أمام غرفة الاتهام . 
4- يجوز إلغاء وقف النطق بالعقوبة في حالة الحكم على الشخحص رة جديدة بالحبس مع النفاذ من شهر 
إلى ستة أشهر . 
5 - تسجيل قرارات وقف النطق بالعقوبة تي صحيفة السوابق القضائية» بشرط عدم إحطار السلطات القضائية 
ی ق ا و ی جا اف 9 مد ر( 6 رت . 
أوجه الاتفاق بينهما : 
يتضح مما سبق أن نظام وقض النطق بالعقوبة يتفق كثيراً مع نظام وقف التنفيذ» و يظهر ذلك فيما يلي : 
1- كلا النظامين يفترضان ثبوت مسؤولية الشخص نتيجة ارتكابه جريمة مكتملة الأ ركان و معاقب عليها. 


1 . . 
د.أ کرم ذشات إبراهيم» المرحع السابق» ص 187؛ تشارلس تشوت و مارجوري بل» الجريمة و امحاكم و الاحتبار القضائي» ترجمة اللواء مود 
صاحب» دون طبعة» دار المعرفة» القاهرة» دون سنة نشر» 30 و 31 . 
٤ 1 2‏ 
حن في حاليي وقض تنفيذ العقوبة أو الوضع تحت الاحتبار القضائي . 
کی چ 
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2- أيضا يتفقان من حيث كوفما من طبيعة واحدة» إذ يعتبر كلاهما من أنظمة التفريد القضائي للعقاب . 

3- كما يتشايمان من حيث الأثر المترتب عنهماء و هو إمكانية استبعاد تنفيذ العقوبة الي أوقف النطق جا 
في نظام وقف النطق بالعقوبة» و الي تم النطق جما قي نظام وقف التنفيذ» و في حالة خالفة الشروط و الالتزامات 
المفروضة على المجحان يترتب إلغاء النظام و تنفيذ العقوبة المقررة عليه ق القانون للجرمة المرتكبة . 

4-يتفقان كذلك من حيث كومما يخضعان لسلطة القاضي التقديرية» فله أن يحكم أو لا يحكم ما 
فالأمر في كليهما جوازي . 

5- أيضا يتفقان من حيث المدف المنشود» إذ أن كلاهما يمنح للجان فرصة لإصلاح نفسه بعيدأ عن حدران 


أوجه الاختلاف بينهما : 

رغم هذا التشابه بين النظطامين» غير ألهما بختلففان في بعض الأمور هي : 

1- إن نظام وقف النطق بالعقوبة لا يكتفي فقط بوقض تنفيذ العقوبة الي تم النطق ها مثلما هو عليه 
الحال في نظام وقف التنفيذ» بل بمتد إلى حكم الإدانة و النطق بالعقوبة» بحيث يقتصر الأمر على محرد نسبة 
احرية إلى الشخحص و إثبات مسؤوليته في ارتكابما دون النطق بالعقوبةء و هذا ما يخالف -كما تقدم ذكره- 
المبدأ المعروف في القانون الجنائي و هو وحدة الحكم الجزائي . 

2- كما يختلف النظامان من حيث أن نظام وقف النطق بالعقوبة تدبير أو نظام سلي» يقتصر على منح 
الجاني الفرصة قي إصلاح نفسه بنفسه دون أن يقدم له أية مساعدة إيجابية قي هذا ا و هذا حلاف لنظام 
وقف التنفيذ في صورته المتطورة وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاحتبار ( و إن كان وقف النطق بالعقوبة 
یتشابه مع وقف التنفيذ البسيط في هذه النقطة ) الذي يقدم له مساعدة إيجابية» من خلال إلزامه ببعض 
الالتزامات و إحضاعه لتدابير الرقابة و الإشراف لضمان إعادة تأهيله . 

٠‏ و في الأحبر تدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري و نظيره المصري ل يأحذا بنظام وقف النطق 
بالعقوبة» و ربما ذلك راجع لكون هذا النظام يتناف مع المبادئ التقليدية الي تحكم سير الدعوى الجزائية 
في الأنظمة اللاتينية ال ينتمي إليها التشريعين» و أهمها عدم الفصل بين ثبوت المسؤولية الحنائية و النطق 
بالعقوبة قي إطار الحكم الواحد . 


ثالفاً: نظام | لعفو القضائي 


يتمثل جوهر هذا النظام في إصدار القاضي لحكم يتضمن عفوا عن العقوبة ال يستحقها الحكوم عليه 
الذي تنبت إدانته بدلا من تنفيذها في الحالات الي يجيز فيها المشرع ذلك بشروط معينةء و هو يشبه من هذه 
الناحية الأعذار القانونية مع فارق رھت کن ق ا هذه الأعذار محددة على سبيل الحصر قي القانون» يلتزم 
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معها القاضي -إذا توافرت الشروط - الحكم بالعقوبة« بينما العفو القضائي ) Pardon Judiciaire‏ ( 

موضوع الدراسة متروك لسلطة القاضي التقديرية قي إطار بعض الشروط العامة و الي يحددها القانون" . 
ا العفو القضائي الذي نقصده هنا هو العفو المباشر الذي يطبقه القاضي ا 

شروطه» غير العفو القضائي الذي يحكم به القاضي على إثر نجاح نظام تأحيل النطق بالعقوبة الذي سبق 


الحديث عنه . 


٠‏ و العفو القضائي بهذا المعن لم ينص عليه المشرع الجزائري و المصري» بينما أحذ به المشرع الفرنسي 
و بعض الدول الأحرى الأحنبية و العربية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ( المادة 101 قانون العقوبات ) . 


و قد ظهر هذا النظام لأول مرة في إيطاليا و أدحل في تشريعها بقانون العقوبات لسنة 1930 .عوجحب 
الادة 169 فقرة 1 الي نصت على أنه جوز لقاضي التحقيق أن بمتنع عن النطق بالعقوبة ق الجرائم الي تقع 
من الحدث البالغ 18 سنة» و الي يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحرية لا تزيد عن سنتين و بغرامة مالية 
قدرها 30 مليون ليرة أو أحداههماء إذا تبين للقاضي على ضوء الظروف الي حددقا المادة 133 من قانون 
العقوبات -لتقدير مدى حسامة الحرعة - أن امتهم سوف بمتنع مستقبلاً عن ارتكاب جرائم حديدة» و نصت 
المادة 169 فقرة 2 و 3 على منح العفو القضائي للمجرمين العائدين و اجحرمين الذين سبق هم الانتفاع به . 


و قد تفطن المشرع الفرنسي و سارع إلى تبي مؤسسة العفو القضائي على مرحلتين : 
الأولى : في موضوع الأحداث فقط» و ذلك بالمادة 19 من الأمر الصادر في 2 فيفري 1945 و أصبح بذلك 
في إمكان محكمة الأحداث أن تؤحل النطق بالحكم على الحدث حسب تقديرها مع ت ركه حرا . 
الثانية ١‏ تم تعميم العفو القضائي على البالغين أيضاً بقانون صادر ثي 11 جويلية 1975 عدّلت .عوجبه 
المادتان 439 و 464 من قانون الإحراءات الجزائية الفرنسي الجديد» و بموحب هذا التعديل أدحل تغيير 
جوهري على قاعدة عدم تحزئة الحكم في الجنح و المحالفات» حيث كان القاضي ا بالتثبت من الواقعة 
و إصدار حكمه تي الحال» بينما أصبح بعد التعديل مولا التثبت من الحرية و تأخير الحكم كما يراه» كذلك 
أصبح ثي وسعه العفو عن العقوبة بشروط معينة . 

أا حاليا فقد نظمه المشرع الفرنسي في المادتين 58-132 و 59-132 من قانون العقوبات 
حت De la dispense de peine ) ùlgie‏ (« وا للمادة 132 -58 فإله في مواد الجنح و المحالفات 
ما عدا الحالات المنصوص عليها تي المواد من 63-132 إلى 65-132 يجوز للقاضي بعد إعلان إدانة 
المتهم» و بعد الفصل -إذا كان هناك حل - قي مصادرة الأشياء الخطرة و الضارةء أن يقوم إمّا بإعفاء الحكوم 
عليه من العقوبات الأحرى» أو تأحيل النطق بالعقوبة قي الحالات و بالشروط المنصوص عليها قي المواد 
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المبينةء و في نفس الوقت الذي يحكم فيه بإدانة المتهم يجب على القاضي أن يفصل قي الدعوى لمدنية إن اقتضى 
الأمر ذلك 

م بين المشرع الفرنسي في المادة 59-132 شروط العفو القضائي» و ذلك بنصه أن العفو عن العقوبة 
ES‏ 0 او لى وي عل ارا فد ع اا و أن الات ات 
الناشئ عنها سوف يتوقف» و أحاز للقاضي -عوجحب نفس الادة - أن ينص في الحكم على عدم تسجيل 
الحكم في صحيفة السوابق القضائية» و لا بعس الإعفاء -طبقا للفقرة الأحيرة من نفس المادة- عصاريف 
الدعوى ال تبقي على عاتق المستفيد من العفو . 


أوجه التشابه بين النظامين : 
نلاحظ من أحكام هذا النظام أن هناك أوجه اتفاق بينه و بين نظام وقف التنفيذ و المتمثلة في ٠‏ 

1- کلا النظامین یشت ر کان فی أن الحكمة .موحبهما تمتنع عن توقيع العقوبة بعد ثبوت الإدانة و النطق 
مماء و تحكم بالإفراج عن الحكوم عليه بمما إذا هي قرت بأنه لن يعود إلى مقارفة الجربعة من جديد» و بأله 
سوف يلتزم السلوك المطابق للقانون في المستقبل» أو بعبارة أحرى مسايرة كل منهما للمبدأ التقليدي 
الذي يرفض الفصل بين الحكم بقيام المسؤولية و الحكم بتطبيق العقوبة ( وحدة الحكم الجزائي )» و هو الفصل 
الذي يتوافر قي نظام تأجيل النطق بالعقوبة و وقف النطق بالعقوبة . 

2- كما يتفقان قي أنهما من طبيعة واحدة» فكلاهما يعتبر من أنظمة التفريد القضائي للعقاب» بالإضافة 
إلى أن نظمم العفو القضائي إلى حانب نظام وقف التنفيذ -في صورته البسيطة - يعتبر نظام سبي يقتصر 
OE A OE OE E o E FREE‏ 

3- أيضاً يسعى كلا النظامين إلى استبعاد تطبيق عقوبة الحبس و ما يترتب عنها من أضرار» فهما ممذا 
يتجهان إلى حاولة الحد أو التقليل من العقاب . 


أوجه الاختلاف : 
إن الاحتلاف حوهري بين نظام وقف التنفيذ بكافة صوره و نظام العفو القضائي عن تطبيق 
العقوبة» و يظطهر ذلك ي : 

1- أن عدم تطبيق العقوبة في حالة وقض التنفيذ أمر احتمالي و مشروط بنجاح فترة التجربة» و ذلك عكس 
العفو عن العقوبة فهو عفو نمائي» أو بتعبير آخحر فإن عدم تطبيق العقوبة في حالة العفو يستند إلى الحاضر 
حلافا لوقف التنفيذء إذ أن عدم تطبيق العقوبة يستند إلى اعتبارات مستقبلية لاحقة قد تتحقق و قد لا تتحقق. 

2- إلى حانب احتلاف نطاق كل منهما و شروطه و آثاره» فإن وجه الاحتلاف الرئيسي الآحر بينما 
يتمثل في أن عدم تطبيق العقوبة يصبح فاثياً بسبب مرور فترة التجربة بنجاح في وقف التنفيذ» مع ما يترتب 
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عليه أيضا من اعتبار الحكم كأن م يكن» و هو ما يكون .عثابة رد اعتبار للمحكوم عليه بقوة القانون*ء وذلك 
عكس حالة العفو القضائي الذي يبقى فيه الحكم قائما و منتجا لآثاره» و إن كان هذا الأثر قد قل منه المشرع 
الفرنسي عند إجازته للقاضي قي المادة 59-132 ق. ع.ف عدم قيد هذا الحكم في صحيفة السوابق القضائية 
للمحكوم عليه» و هو ما قد يعن -عملياً - اعتبار الحكم كأن لم يكن . 

3-و قي الأخير فإلّه على عكس نظام العفو القضائي» فإن وقف التنفيذ ليس جرد منحة تقدم للمحكوم 
عليه» و إتما هو نظام فعال يقوم على التهديد المستمر خلال فترة زمنية معينة ( مدة الاحتبار ) 


رابعا : نظام الاختبار القضائي 


يعتبر الاختبار القضائي ( ۶/٠۵10۸‏ ) أحد تدابير الدفاع الاجتماعي المامة الي تربطها صلة وثيقة 
بعواحهة الجريمة على أسس عملية واقعية» و قد حظي بعناية متزايدة من طرف باحثي علم الإحرام 
المعاصر» و يقوم هذا النظام على معاملة الجناة غير الخطرين -حاصة الأحداث - معاملة حاصة» تفترض تقييد 
حريتهم عن طريق فرض التزامات عليهم» إذ .عقتضى هذا النظام يوقف القاضي النطق بالعقوبة و يفرج 
عن اجحرم ثم يعهد به إلى إدارة الاحتبار القضائي» حيث يتعهده مساعد الاختبار القضائي بالإشراف 
الاحتماعي الكفيل E E E‏ فإذا بجح الاحتبار في تأهيل الحرم أو الحدث 
المنحرف» أعفي هذا الأحير من العقوبة» أمّا قي حالة العكس بمكن للقاضي النطق بالعقوبة امحددة ف القانون 
للجرعة المقترفة» و يتم تنفيذها عليه . 

و نشا هذا النظام قي الأصل في الدول الأنجلوسكسونية ( انحلترا و الولايات المتحدة الأمريكية ) و كان 
نتيجة التجربة المحضة»ء يعن أله لم يقنن إلا بعد النجاح الكبير الذي حققه من الناحية العملية» و ظهرت أول 
صورة له في نظام التعهد القضائي ( 10۲۴۲08۸120۸٥٤‏ ) .عقتضى قانون إدوارد الثالث ملك إنحلترا 
سنة 1361 و أول تطبيق له كان على الأحداث ثم توسع ليشمل البالغين فيما بعد . 


أنطا ن الرتات اة الأمريكة ان رل هة ال كانت السا لو جاص الان الذي 
يضبطرن ف حالكة سكر و الأخداتة ف و لاية مساتش رسس ةة 1841 ادرة أخك رخال اشن لر 
#ê «( Philanthrope )‏ ا و توسع فيه تشریع صادر سنة 1878 ينص على أن يوضع تحت الاحتبار 
الأشخاص الذين حكن إصلاح حالهم دون تنفيذ العقوبة» و بعدما تبيّن بحاحه قي حالات عديدة انتشر 
في الكثير من الولايات الأحرى مثل ميسوري و فترمونت» و نيوجحرسي» و نيويورك» و ميشيغان» و كاليفورنيا 
و غيرهاء إلى أن أدحل قي جميع E‏ 0 


و المادة 593 من قانون إحراءات حزائية ال نصت على < ... اعتبر الحكم یادانته غير ذي أثر...» . 
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و قد ظلٌ المشرع اللاتيني -ف فرنسا و الدول الي أحذت عنها- طيلة ستة قرون محجما عن الأحذ 
بالاختبار القضائي منذ ظهوره في إنجلترا و أمريكاء و كانت حجته في ذلك : 

1- الاكتفاء بوقف تنفيذ العقوبة الذي يشترك مع الاحتبار القضائي في منح الحرم فرصة إصلاح نفسه 
على إثر توحيه إنذار قضائي له بأن يسلك سل وكا مستقيما حلال فترة وقف التنفيذ . 

2- الاعتقاد بأن الاختبار القضائي لا يتفق إلا مع طبيعة النظام الحنائي في الدول الأنجحلوسكسونيةء الذي 
يسمح للقاضي بتقسيم الحاكمة إلى مرحلتين» مرحلة تقرير الإدانة» و مرحلة توقيع العقوبة» و هذا الازدواج 
لا يعرفه النظام الجنائي قي الدول اللاتينية الذي يدمج تقرير الإدانة و توقيع العقوبة في مرحلة واحدة . 

3- سوء الظن تي الإدارة المهيمنة على الاحتبار القضائي» و الخوف من تحويله إلى نظام بوليسي 
لإبحث و التنقيب» بحيث يغدو الإشراف في النهاية في يد الشرطة . 

٠‏ إلا أن التشريعات اللاتينية ما لبشت أن أحذت به على إثر النجاح الذي حققه من الناحية 
العملية» ولكن قي صورة وسطى بين نظام وقف التنفيذ و الاختبار القضائي» عا يعرف بوقف التنفيذ مع الوضع 
تحت الاحتب ار" كما سبق بيانه» و رغم ذلك لا يزال المشرع الجزائري متأحراً عن الأحذ مذا النظا» حلاف 
لنظيره المهصري الذي أقرّه على الأقل بالنسبة للأحداث . 


أوجه الدشابه بين النظامين : 
يتشابه نظام وقضف التنفيذ مع نظام الاختبار القضائي ق أوحه كثيرة نجملها فيما يلي : 

1 - يشترك النظامان من حيث الهدف باعتبارهما أسلوبا كفاح ضد مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة 
المدة» و يعملا على تنيب البجرمين المبتدئين هذه الملساوئ . 

2- يتفقان من حيث مركز المحهم الذي يظل قي كلا النظامين تحت سيطرة القلق و عدم الاستقرار 
النفسي» فهو يعفى من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية سواء أوقف النطق مما كما في الاحتبار أو أوقف تنفيذها 
کا ا ره ل وق هدو فده اا بے آله عر دي هة العامة 

3- يتشابه وقض التنفيذ في صورته الحدية ( وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاحتبار) مع الاحتبار القضائي 
من حيث حضو ع المستفيد منهما إلى تدابير الرقابة و المساعدة و الإشراف الاجتماعي خلال مدة الاختبار . 

4- يتفقان كذلك من حيث تطبيق العقوبة على الحكوم عليه في وقف التنفيذ إن هو عاود ارتكاب 
الجرممة» و النطق بالعقوبة و سلب حرية الحرم ف الاختبار القضائي إذا فشل هذا الأحرر ف إعادة تأهيله 
أو اتضح عدم جحدوى خضوعه له لانطوائه على خحطورة إحرامية لا بجدي معها سوى خحضوعه للعقوبة . 

5-و ف النهاية يتفق النظامان من حيث كومما من أنظمة التفريد القضائي للعقوبة ينضويان تحت سلطة 
الفا ادير فار اة ل جرارع ق اك ا 


250 کی ا ا‎ 
TTT OES E E 
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أوجه الاحتلاف : 
رغم التشابه السابق بين النظامين إلا هما يختلفان في عدة نقاط» و ذلك على النحو التالي : 


لق الطا اة ن يت اة الا هة قرف اة لن جر ا ايا ادى ية دة 
( العقوبة ) أو في وسيلته الحديثة ( التدبير )» بل هو نوع من المعاملة التفريدية ذات طبيعة مستقلة تحول دون 
E NET‏ أو بعبارة أحرى هو وصف يرد على الحكم الجنائي الصادر بالعقوبة» فيجرده 
من قوته التنفيذية» و إن صدق عليه وصف المحزاء فهو أقرب ما يكون إلى العقوب ت" . 

أمّا الاختبار القضائي فهو تدبير احترازي أو أميْ» و بالتالي حزاء حنائي في وسيلته الحديثة» فهو تدبير 
مستقل يقابل العقوبة كوسيلة تقليدية للجزاء الجنائي باعتباره يهدف إلى الدفاع الاجتماعي و حاية اججتمع 
ك ا ی ي اا ر 

2- يختلفان كذلك من حيث كون نظام وقف التنفيذ ( البسيط ) تدبير سلي يقتصر على جرد منح الحرم 
الفرصة لإصلاح نفسه بنفسه» وغالبا لا ينتفع ها فيرصد الحتمع سلوك الحرم فينتظر منه خالفة القانون 
و ارتكاب جرية ما حى يلغي وقض التنفيذ و يودعه الحبس تنفيذاً للعقوبة الموقوفة . 

في حين أن الاختبار القضائي تدبير بابي يهدف إلى دراسة شخصية الحاني و محاولة تأهيله اجتماعيا 
عا يقرضة عليه من تداير ى إش راف حلال رة الاحار» غير أن هللاف بن النظامن الات غل ك أذ 
تعلق الأمر بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاحتبار . 

3- يتباين النظامان أيضاً من حيث الطبيعة التفريدية للعقاب» بحيث يجمع وقض التنفيذ بين نوعين 
من التفريد العقابي» القانون و القضائي» و يظهر التفريد القانون في أن القانون لا بجيز تطبيقه إلا على فة 
الجرمين البتدئين كأصل ( خاصة تي وقف التنفيذ البسيط )» و أيضا ضرورة توافر بعض الشروط حن حكن 
الحكم به أَمّا التفريد القضائي فيظهر في أن وقض التنفيذ يدحل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمةء فالأمر 
بالدسبة إليها جوازي في أن تأمر أو لا تأمر به رغم توافر شروطه . 

أا الاحتبار القضائي فيقوم فقط على جحرد التفريد القضائي» فيترك القانون للققاضي مطلق الحرية 
في اختيار الأشخاص الذين يوضعون تحت الاحتبار حن العائدين منهم» و لعل ق هذا مسايرة لنتائج دراسات 
علم الإحرام الي أبتت عدم صحة القول بن الحرم العائد غير قابل لالإصلاح . 

4- يختلفان أيضا من حيث شروط الإلغاءء ففي نظام وقف التنفيذ لا يلغى الإيقاف إلا إذا ارتكب الحاني 
E EE e OEE ENA A RG ea‏ أو بحکم 
قضائي» فلا بملك القاضي في ذلك سلطة تقديرية . 


ا 
٣‏ د رمسیس ښنام. الكفاح ضد الإحرام» المرحع السابق» ص 88؛ د. محمد المنجي» المرحع السابق» ص 66 و 67 و 276 . 


3 ت 
ينص القانون صراحة على أنه قي حالة ارتكاب امحكوم عليه حرععة جديدة فإن وقف التنفيذ يلغى . أنظر المادة 593 ق.إء ج . 
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أمّا في الاحتبار القضائي فإن إلغاء الإيقاف لا يحتاج من الشخحص الموضوع تحت الاختبار إلى ارتكاب 
حربمة حديدة أثناء فترة الاحتبار» بل يكفي أن يسلك في المستقبل لو كا سيعا. أو أن بالف الالترامات 
الفروضة عليه خلال فرة الاحتبار" . 

5- كما يختلف وقف التنفيذ و الاحتبار القضائي من حيث شروط التطبيق» فإلى حانب الشروط الأحرى 
الخاصة بكل نظام» فإن أهم شرط بير وقف التنفيذ عن الاحتبار القضائي يتمثل في أن هذا الأخير يشترط 
لتطبيقه رضاء المحكوم عليه بالوضع تحت الاختبار» عن طريق اشتراط تعهده أمام الحكمة بأن بحسن سلوكه 
في المستقبل» اما في نظام وقض التنفيذ فلا يعتد بإرادة المحكوم عليه ف قبول أو رفض الخضوع هذا 
النظام» فالقاضي EE O ET‏ 

6- غير أن الاحتلاف الأساسي بين النظامين يتجلي في أن نظام وقف التنفيذ يفترض صدور حكم بالإدانة 
يحدد العقوبة المناسبة و ينطق اء ثم يأمر بعدم تنفيذهاء و هذا تماشيا مع مبدً وحدة شقي الحكم الجزائي . 

أمّا نظام الاحتبار القضائي فإنّه لا يكتفي فقط .حجرد وقف تنفيذ العقوبةء و إِلّما يوقف أيضاً النطق 
ال او ا ر اشک ارا 


هذا أعيب على هذا النظام -الاحتبار القضائي - بأئه يضحي باعتبارات الردع العام» إذ تفقد طريقة 
إثبات الإدانة و وقف النطق بالعقوبة ثم الوضع تحت الاحتبار ق المرحلة الأولى» كل قيمة ق التحويف الجماعي 
المرتبط بالنطق بالعقوبة» فضلا عن الصعوبة العملية و الإحرائية المرتبطة بسير هذا النظام» حيث قد يتدحل 
القضاء على مرحلتين في ذات الدعوى» الأول للوضع تحت الاحتبار و الثانية للنطق بالعقوبة» تما قد يؤدي 
إلى صعوبة الإلمام بعناصر الدعوى و إقامة الأدلة فيها إذا اقتضى الأمر العودة إليها بسبب إحلال المحكوم عليه 
بالتزامات و لعل هذا ما سعت إلى تفاديه التشريعات الي أحذت بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار 
الذي يتفوق على نظام الاحتبار القضائي في هذا الجحال» بحيث يحسم الخصومة الحنائية قي الوقت الطبيعي أثناء 
مرحلة المحاكمة» فبمجرد أن جحتمع الأدلة تحكم المحكمة بالإدانة و تحدد العقوبة المقررة في القانون» ثم توقف 
تنفيذها» فتتفادى بذلك الخطورة الي تترتب عن التأحير بين إقرار ثبوت الإدانة» ثم التراحي قي تحديد 


العقوبة إذا فشل الحرم الوا 


1 : 
دږ محمد المنجي» المرحع السابق» ص 277 و 278؛ دمحمد سعيد نمور» المرحع السابق» ص 75 . 


زوف عي أعيرل على ال د الفا اج الما 2634 امه المعية فور ا ج تة ن 74 

3 هذا المبداً الذي يحكم الدعوى الجزائية في الأنظمة اللاتينية» و الذي يقتضي ان يثبت القاضي قيام المسؤولية الحنائية و ينطق بالعقوبة ( محدداً فا 
كماً و كيفاً )» ثم يأمر بإيقاف تنفيذها إذا رأى ذلك مناسبا لإصلاح الحاني طبقا للقانون . 

اخ عرش بال امرجم الاين ضس 537 قي زق (079 ٠‏ 

د حمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات» الرحع السابق» ص 605؛ جندي عبد املك المرجع السابق» ص 104 . 
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خامساً : نظام تجزئة العقوبة 


نظام جز ئة العقوبة ( € F۴ractionnement de [4 Pen‏ عا ) هو أحد نظم التفريد القضائي 
للعقوبة الي أحذ بها المشرع الفرنسي بمدف التقليل من حدة الآثار السلبية المترتبة عن عقوبة الحبس» و دحل 
هذا النظام قي التشريع الفرنسي .معوحب قانون 11 جويلية 1975ء و صدور قانون العقوبات الجديد طور 
هذا النظام» بحيث أحاز كأصل لقاضي الحكم جحزئة تنفيذ عقوبات الحبس و الغرامة» و عقوبة أيام الغرامة 


de Jour s-amendes (‏ )» و سحب رخحصة السياقة» و ذلك مع الاحتفاظ بالإحراءات E‏ 


و موحب المادة 72-132 ق. ع.ف» منح قاضي الموضوع سلطة جزئة عقوبة الحبس الي يحكم 
ياء و ال لا تتحاوز مدا سنة» و ذلك خلال أحل لا يتعدى ثلاث سنوات» و أن لا تقل مدة كل عقوبة 
-عند التجزئة - عن يومين . 

هذه التجزئة تسمح بوحود ما يسمى فاي الأسبو ع |lزعقlي‏ ) Le week-end pénitentidire‏ ( 
أو العطلة العقابية ( ng pغر11ع۸ 41٣٤‏ )» و لعل الهدف الأساسي من هذه التجزئة هو تحنيب 
الحكوم عليه فقدان منصب عمله» و طبقاً لنفس المادة إن القاضي يلجأ إلى هذا الإحراء إذا دعت إليه أسباب 
جحديةء أسريةء أو طبيةء أو مهنيةء أو احتماعية» و يمكن أيضاً اللجوء إلى هذا النظام حي بعد صدور الحكم 
لذات الأسباب السالف ذكرهاء فقد أحازت المادة 1-720 ق.إ. ج.ف لقاضي تطبيق العقوبات ججزئة العقوبة 
السالبة للحرية الي تقل أو تساوي مدهما سنة» بشرط أن لا يتجاوز أحل التجزئة ثلاثة أشهر»ء و أن لا تقل مدة 
كل عقوبة جحزأة عن يومين» و يتم أحذ قرار التجزئة بعد أحذ رأي خحامي المحكوم عليه ا 
لأحكام المادة 6-712 ق.إ. ج.ف» آَمّا إذا كانت هناك حاجة لزيادة مدة إيقاف تنفيذ العقوبة عن ثلالة 
أشهر» فإن احتصاص إصدار الأمر بتجزئة العقوبة يؤول إلى محكمة الحنح منعقدة قي غرفة المشورة» بعد أحذ 
ري القاضي المشرف على تطبيق العقوبات» كما يمكن جّزئة العقوبة بعد صدور الحكم من طرف قاضي 
تطبيق العقوبات» حن و إن سبق الحكم بتجزئتها من طرف قاضي الحكم» كما أن قاضي تطبيق العقوبات 
بمكنه أن يقرن تحزئة العقوبة ببعض الالتزامات المنصوص عليها ق المواد 44-132 و 45-132 ق. ع.ف . 

أمّا فيما بخص العقوبات غير السالبة للحرية فإن المادة 28-132 ق. ع.ف أجازت لقاضي الحكم 
في مواد احنح و المخالفات أن يصدر حكمه بالغرامة متضمنا تقسيطهاء على أن يتم الانتهاء من دفعها خلال 
مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات» إذا ما ألمت بالحكوم عليه اعتبارات صحية» أو عائلية» أو مهنية أو اجحتماعية 
تقتضي ذلك و كذلك الحال بالنسبة لعقوبة أيام الغرامة» و عقوبة سحب رخحصة السياقة» و في كل الحالات 
الات او ف ي و خر ا ا 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°778, p 618 . 
G.Stefani, G.LevasSeêUr, +13; 12 دمن رمضان الزيني» الحبس المترلي» الطبعة 1» دار النهضة العربية› القاھرة« 2005« ص‎ َ 
B.Bouloc, op.Cit, N°779,780, p 618,619 . 

و للتوسع حول نظام بحزئة العقوبة أنظر : . Martine.HERZOG-EVANS, 0ض.Ci, N°165-185‏ 
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٠‏ و خلافا للمشرع الفرنسي» لم يأحذ كل من المشرع الجزائري و نظيره المصري بنظام رة 
ا من المناسب إدحال هذا النظام قي قانون العقوبات الجزائري حاصة بالنسبة للعقوبات السالبة 
للحرية قصيرة اللدة» حيث يسمح هذا النظام با لحد من آثارها السلبية» كما أنه يساعد على تأهيل المحكوم 
Lg E E a Ê‏ 


يتضح من خلال التعريف بهذا النظام أنه يتفق مع وقف التنفيذ قي بعض الأمور» و يختلف عنه ف أخحرى 


أوجه الاتفاق : 

1- يتفتق نظام تحزئة تنفيذ العقوبة مع وقف التنفيذ من حيث الطبيعة القانونيةء إذ أن كلاهما من أنظمة 
التفريد القضائي للعقوبة يخضعان لسلطة القاضي التقديرية . 

2- كما يتفق النظامان من حيث الهدف المنشود» و هو تفادي مضار الحبس قصير المدة و ما ينجر عنه 
من آثار سيعة بالنسبة للمحكوم عليه و الجتمع . 

ر اا ی کے ا فرصة للمحكوم عليه لمباشرة أمور حياته و الوفاء بالتراماته 
الاجتماعية و العائلية حلال فترة وقض تنفيذ العقوبة» سواء قي نظام تحزة العقوبة بين فترات تنفيذ 
العقوبة» أو في نظام وقف التنفيذ خلال فترة التجربة . 

4و ی ااا ی کا ا ا کا لر م عا 


أوجه الاختلاف : 

1- يختلف نظام وقضف التنفيذ عن بحرئة تنفيذ العقوبة في أن هذا الأحير لا يعدو أن يكون جرد بجرئة فقط 
لتنفيذ العقوبة الحكوم مما و هي موضع التنفيذ كاملة ( كما تدل تسميته على ذلك )» و دليل ذلك أن الحكوم 
عليه يلزم بالرحوع إلى المؤسسة العقابية حلال مماية الأسبوع ؛ بينما يتضمن نظام وقف التنفيذ وقف حقيقي 
لتنفيذ العقوبة على الحكوم عليه بعد النطق اء و أكثر من ذلك فإن هذا الوقض يصبح ممائيا بعد مضي فترة 
التجربة بنجاح . 

2- يختلفان أيضاً من حيث كون وقف التنفيذ يصدر عن قاضي الحكم فقط بينما نظام بجزئة تنفيذ العقوبة 
فإنه يصدر كأصل عن قاضي الحكم و كذلك عن قاضي تنفيذ العقوبات» أو بعبارة أحرى إن كان وقف 
التنفيذ ينطق به فقط عند صدور الحكم» فإن نظام تحزئة تنفيذ العقوبة يصدر قي حالتين» الأولى قبل مباشرة 
تنفيذ العقوبة عندما بحكم قاضي الحكم بالعقوبة» و الحالة الثانية بعد مباشرة تنفيذ العقوبة من طرف قاضي 
تطبيق العقوبات» و ق هذه الحالة الأحيرة يصبح هذا النظام أقرب إلى أنظمة التفريد التنفيذي منه إلى أنظمة 
التفريد القضائي» و من نثمة اختلافه ق الطبيعة القانونية عن نظام وقف التنفيذ الذي يعد من أنظمة التفريد 
القضائي . 
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ا ا ا ی ون ا و ا 
على الجرمين المبتدئين غير المسبوقين» أو المسبوقين دون خحطورة إجرامية كبيرة بالنسبة لبعض التشريعات المقارنة 
مثل التشريع الر و آله صر غ لراك اة دوه افةو ات :اد نظام تحزئة تنفيذ 
العقوبة يكون بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية و الصادرة بالحبس في مواد الجنح و المخالفات» و الأمر به 
يكون بعد أحذ رأي الحامي و النيابة العامة ق حالة صدوره عن قاضي تطبيق العقوبات» و هو ما يخالف نظام 
وقضف التنفيذ الذي يستفرد قاضي الموضوع بسلطة الحكم به دون أحذ رأي أحد . 

4- أيضا يختلف وقف التنفيذ عن نظام تحزئة تنفيذ العقوبة من حيث الغاية»ء إذ يهدف النظام الفاني 
إلى تحنيب الجحان تنفيذ العقوبة بصفة مستمرة» و تنفيذها على فترات متقطعة إذا ما توافرت أسباب جدية 
ذات طابع طي أو عائلي أو مهي أو احتماعي» و تمكين المحكوم عليه من الاستفادة من عطلة ليبقى في اتصال 
مع وسطه العائلي و مع عمله ؛ قي حين أن نظام وقف تنفيذ العقوبة فإلّه يهدف إلى تحنيب الجحاني دخول 
ا ا واا ا 


سادسا: نظام مراقبة الشرطة 


عرف نظام مر اقبة الشر طة ( عءiامم‏ ها عك عء۸cمااآء Su‏ ) لأول مرة قي عهد الثورة الفرنسية 
سنة 1789 كإجراء تحفظي ضد بعض الأشخاص المفرج عنهم» ثم أحذ بها قانون العقوبات الفرنسي الصادر 
سنة 1810 و عنه أحذ يما قانون العقوبات المصري الصادر سنة 1883ء و كذلك المرسوم بقانون رقم 99 
لسنة 1945 المتعلق بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس* . 


و عد مراقبة الشرطة من العقوبات المقيدة للحرية» إذ يتم موجبها إلزام الحكوم عليه عجموعة من القيود 
E E O EO BE OO‏ 
الشرطة دائما . 

و على غرار المشرع الفرنسي فإن المشرع المصري أحذ هذا النظام في ثلاثة صور» فقد تكون عقوبة 
أصلية» و قد تكون عقوبة فرعية» تبعية كانت أو تكميلية» و من أمثلة حالات اعتبارها عقوبة أصلية ما نصت 
عليه المادة الثانية من قانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين و المشتبه فيهم و المعدل بقانون رقم 157 
لسنة 1959 و بالقانون رقم 110 لسنة 1980»› 4 هذه المادة يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة 
الشرطة مدة لا تقل عن ستة (6) أشهر و لا تزيد عن (5) مس سنوات» و قد اعتبر الشرع المصري عقوبة 
المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون ماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي 
قانون آخر ( المادة 10 من قانون 98 لسنة 1945 )» و اعتبارها ق هذه الحالة ماثلة لعقوبة الحبس يترتب عليه 


1 
مقدم مبروك» المرحع السابق» ص 105 . 
ي لر الان ت 285 : 
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اها تخضع لذات الأحكام الي يخضع ها الحبس» لاسيما فيما يتعلق بخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة تنفيذ 
المراقبة» و اعتبار الحكم الصادر بها سابقة في العود بذات الشروط الي يعد فيها كذلك الحكم الصادر 
بعقوبة الحبس . 

و قد تكون المراقبة عقوبة تبعية» و من أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 2-75 ق.ع.م على أله إذا تم 
إعفاء الحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو استبدلت عقوبته» E EE eS‏ 
مس (5) سنوات» و لكن الفقرة الأحيرة من المادة أحازت إمكانية أن ينص قرار العفو على غير ذلك كما 
ارفص مة فة أر ع إغفاء اكوم غه مها طق : 

و من أمثلة الحالات الي تكون فيها مراقبة الشرطة عقوبة تكميلية ( وجوبية أو جوازية )» ما نصت عليه 
المادتين 2/2 و 2/6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 -السالف ذكره - بشأن المشردين و المشتبه فيهم 
( كعقوبة تكميلية وجوبية )» و من أمثلة المراقبة الحوازية ما نصت عليه المادة 320 ق. ع.م بأن الحكوم عليه 
بالحبس لسرقة يجوز -في حالة العود - أن يتم وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة على الأقل» أو سنتين 
غا ر 

و قد اعتبر قانون العقوبات المصري مراقبة الشرطة من قبيل العقوبات على الرغم من أنها تميل إلى التدبير 
الاحترازي باعتبارها تواحه حطورة إحرامية و دف إلى توقيهاء فهي تي الواقع تدبير يعمل باسم العقوبة 
من الناحية القانوني 2 

ما سبق يتضح أن نظام مراقبة الشرطة يجتمع مع وقف التنفيذ قي بعض الأمور و يختلف عنه 
في أحرى» نجملها فيما يلي ٠‏ 


أوجه التشابه: 

1- كلاهما من أنظمة التفريد القضائي للعقوبة» تضطلع امحكمة بسلطة تطبيق كل منهما . 

2- كما يتفقان من حيث المعاملة السابية ( بالنسبة لوقف التنفيذ البسيط فقط )» فكلاها يقتصر على محرد 
تقييد الحرية الشخصية للمحكوم عليه» و ذلك بفرض القيود الي ججعله تحت نظر الشرطة قي نظام مراقبة 
الشرطة» و بجحرد ترك الفرصة له لإصلاح نفسه بنفسه قي نظام وقض التنفيذ دون أي قيد أو التزام آخحر 
يفرض عليه . 

3- كذلك قد يتشابه نظام مراقبة الشرطة مع نوع معين من أنظمة وقض التنفيذ و هو نظام وقض التنفيذ 
مع الوضع تحت الاحتبار» و ذلك من حيث خحضوع المحكوم عليه للمراقبة في كلا النظامين . 


1 د عمر سال المراقبة الإلكترونية (طريقة حديشة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية حارج | لسجن)» الطبعة 1ء دار النهضة العربيةء القاهرة» 2000» 
ص 14 و 15؛ د. أحمد عوض بلال» المرجع السابق» ص 432-430 . 
اخ عرض با ا م 25 2158 
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وة ن الا الما فن طاق ور و الق و ا كن لصون فاك عة ارج 
احتلاف بينهما نجملها فيما يلي : 


1- أن مراقبة الشرطة ذات طابع سلي» أَمّا وقف التنفيذ الاختباري فهو ذو طابع إيجابي» بحيث يقدم 
الكثير من العون و المساعدة للخحاضع له بالإضافة إلى بعض إحراءات الرقابة . 

2- من حيث نطاق التطبيق» فنطاق تطبيق نظام مراقبة الشرطة مدد بفئة معينة من الجرمين المحكوم عليهم 
الذين يخشى على الحتمع من خحطورتمم الإحرامية» بينما يتحدد نطاق وقف التنفيذ بنوع آحر من الحرمين 
الذين ليسوا على درحة كبيرة من الخطورة» بحيث لا يخشى منهم على الحتمع» بل العكس من ذلك» فهؤلاء 
الجرمين يكون من الأجدر هحم و للمجتمع تجنيبهم تنفيذ العقوبة» و ما يترتب عنها من آثار سيعة قد تضر 
عستقبلهم و تحعلهم أفراد أكثر خحطورة على الجتمع . 

5و ا غو ها فان کل ام سا کان اللستقل و أحكامه الخاصة E‏ نوعية الأشخحاص 
الذين يطبق عليهم يا من هڏين ارقن حف اا و ا و ات ر ار ج 
بالأشخاص ذوي الخطورة الذين يخشى شرهم» أمّا وقف التنفيذ فنطاقه دد بالأشخاص الذين يرحى 
صلاحهم دون تخوف منهم . 


و ق الأحر تبدو واضحة مساوئ نظام مراقبة الشرطة» فهي ذات أثر سبي في مقاومة الإحرام» إذ 
من مساوئها صعوبة حصول الخاضع للرقابة على عمل شريف نتيجة الرقابة و القيود ارو عا ف 


ه و تجدر الإشارة إل أن المشرع الجزائري ل يأحذ بنظام مراقبة الشرطة عكس المشرع المصري 
الذي ساير نظيره الفرنسي في تبن هذا النظام . 


1 1 
دږ محمد سعید عور» المرحع السابق» ص 78 و 79 . 
٤‏ غير أله تحدر الإشارة إلى أن المشرع الجحزائري أحذ بنظام "الإفراج تحت المراقبة" بالنسبة للأحداث كإجراء من إحراءات حاية الأحداث قبل 
احاكمة» .موجحب المواد 481-478 ق.إ. ج» و أحضع المراقبة لمندوبي مراقبة الأحداث تحت سلطة قاضي الأحداث . 
و للتوسع في هذا اموضوع أنظر : ده زيدومة دریاس» حهماية الأحداث قي قانون الإإحراءات الجزائية الجزائري»الطبعة 1» دار الفجر للنشر 
والتوزيع» القاهرة» 2007» ص 35 و 36 . 
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المرع الماني 
مقا ره عظم التقرند اللتفيذي 
باعتبار نظام وقف التنفيذ أحد أساليب التفريد القضائى للعقوبة -كما رأينا سابقاً- فإه يختلف 
عن بعض الأساليب الأحرى الي تطبق أثناء تنفيذ العقوبة المقررة على الحكوم عليه» و المسماة بأنظمة 
التفريد التنفيذي أو الإداري» إلا أن ذلك لا ينفي وجحود بعض التشابه بينه و بينهاء و من هذه الأنظمة 


الإفراج المشروط, و المراقبة الإلكترونية» و الحرية النصفية ( شبه الحرية )» و نظام تأجيل تنفيذ العقوبة . 
و سنتناول خلال هذه الدراسة كل نظام من الأنظمة السابق ذكرها قي نقطة مستقلة» على النحو التالي : 


لا نظام الإفراج المشروط 


الإفراج المشروط ) [a libération Condition nelle‏ ) إحراء یسمح بالإفراج عن امحکوم 
عليه الذي يثبت حسن سيرته و سلو كه قبل انتهاء مدة عقوبته» بشرط أن يظل مستقيم السلوك إلى غاية تاريخ 
انتهاء المدة الحكوم بها عليه فعلاًّء و في بعض الأحيان لمدة تزيد عنه" . 

نشا نظام الإفراج الشرطي كثمرة لتجارب المؤسسات العقابية قي كل من فرنسا و إجلتراء ثم أحذت 
الدعوة إليه صراحة في منتصف القرن 19 على يد القاضي الفر نسي "بنوفل دي مارساي" ع1ا ع80۸۸ ) 
Marsagng (‏ عd‏ سنة 1846ء حيث اقترح الأحذ بنظام الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم البالغين 
الذين يثبت استفادتم من المعاملة الاه اله داجن ال ا بالحكوم عليهم الأحداث» و علل الأحذ 
بهذا النظام باه يؤدي إلى زيادة فعالية العقاب» و يحقق الإصلاح العقابي و يقلل من حطر العائدين» و قد كان 
الممدف من هذا النظام حث الحكوم عليه على الاستقامة داحل المؤسسة العقابية حي تختصر مدة وحوده 
مهاء و من نمة يسعى إلى الاندماج في الجتمع . 

فهذا النظام يعتبر وسيلة إصلاح معنوية للمحكوم عليه داحل السجن نما يحقق غايات التنفييذ 
العقابي» و بعد الإفراج يسهل اندماج الحكوم عليه في الجتمع» فهذا النظام لا شك بمثل مرحلة وسط 
بين السلب الكامل للحرية و التمتع الكامل بماء و يعمل على الجحد من حطورة الانتقال المفاحئ و السريع 
من السجن إلى الإفراج التام و النهائي» الذي من شأنه أن يؤدي بالمفرج عنه إلى الحياد عن جادة الطريق 
والعودة إلى الجريمة . 

و عرف هذا النظام لأول مرة قي فرنسا سنة 1847ء و لكن إدخاله بصفة رسمية كنظام عام كان قي 14 
أوت 1885 و قبلها بالنسبة للأحداث فقط فى 5 أوت 1850 أثّا حاليا فقد نظمه المشرع الفرنسي 


1 1 
د إبراهیم الشباسي» المرحع السابق» ص 255؛ دږ حمود جيب حسني» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 746+ G.Stefani,‏ 
G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°762, p 600 .‏ 
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في قانون اللإحراءات الحزائية حوحب اللمواد 729 إلى 1-733 و أحذت به انجحلترا لأول مرة في قانون القضاء 
الجنائي سنة 1967 . 


كما أحذت به معظم الدول العربية» كالقانون الليي و السوري تحت عنوان "وقف الحكم الناففذ' 
OA E a A ES‏ 


أمّا المشرع الجزائري فأحذ به في قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساحين الصادر بالأمر رقم 
02-2 في 10 فيفري 1972 .عوحب المواد 179 إلى 194 منه» و الذي ألغي بالقانون رقم 04-05 المؤرخ 
في 6 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين» هذا الأخير أعاد 
تنظيم الإفراج المشروط قي الفصل الثالث من الباب السادس منه .عقتضي للمواد 134 إلى 150 . 

حيث نصت الفقرة 1 من المادة 134 « بمكن للمحبوس الذي قضى فترة احتبار من مدة العقوبة 
الحكوم بها عليه» أن يستفيد من الإفراج المشروط إذا كان حسن السيرة و السلوك و أظهر ضمانات حدية 
لاستقامته... »» و نصت نفس المادة و ما بعدها على الشروط الواحب توافرها لمنح الإفراج المشروط 
و الجهات المحتصة منحه» و كذا الآثار المترتبة عن انقضاء فترة التجربة دون إحلال المفرج عنه بالالترامات 
المفروضة عليه و امحددة في قرار الإفراج . 


إلى حانب الإفراج الشرطي هناك نظام البارول ( عآه٣۲۵‏ ) اختصارا لعبارة كلمة الشرف 
Parole d'honneur )‏ )» و هو نظام شبيه بالإفراج الشرطي و يقابله» نشأً في أحضان النظضم 
لأمجلوسكسونية ( انجلترا سنة 1820 )ء و هو الآحر من أساليب التفريد التنفيذي» و على الرغم نما يبدو 
للبعض من اختلاف في عناصر الإفراج الشرطي ES‏ فهم الإفراج الشرطي CN‏ 
اا ارق ھر ون الاو غير أن هذا الأحير حكن القول بأئه يتكون من الإفراج 
الشرطي التقليدي بالإضافة إلى الإشراف الاجتماعي اللاحق» أو بعبارة أحرى فإن البارول هو الإفراج 
الشرطي الحديث . 


و يقتضي البارول -كالإفراج الشرطي - بعد الإفراج عن الحكوم عليه قبل انتهاء عقو بته کلهاء إخحضاعه 
لنوع من الإشراف الاحتماعي اللاحق مع تعهده باحترام الالتزامات المفروضة عليه» أمّا في حالة عدم احترامه 


ها أو ارتكبه حريمة حديدة يجوز إلغاء هذا ا اا ف ما ی ن ار 


فا ع ار ااا ى 09 43442 


ق ا ا 2 
مد التي ارج السا ص296 


(79) 


أوجه التشابه بين اللظامين : 
كل من نظام الإفراج الشرطي و نظام البارول يتفق مع وقف التنفيذ ( بالخصوص وقف التنفيذ 
الاحتباري ) في بعض النقاط هي : 


1- يتفق نظام البارول مع وقف التنفيذ الاخحتباري في حضوع المحكوم عليه في هذا الأخير و المفرج عنه 
قي النظام ا ا ن الاما ادل فة الف كیا ان ارت 
على المحكوم عليه في كلا النظامين هو قاضي تطبيق العقوبات . 

2 - يتشابه الإفراج الشرطي مع وقف التنفيذ (البسيط) في سلبية كل منهماء حيث يترك المفرج عنه في كلا 
النظامين ليصلح نفسه بنفسه دون أية مساعدة إيجابية أو إشراف احتماعي يقدم له» و يتشابمان أكثر إذا اتخذ 
وقف التنفيذ صورة وقف التنفيذ الجزئي» حيث ينفذ عليه جزء من العقوبة و يوقف تنفيذ الجزء الأحر» و هي 
الحالة الي تتوافر في الإفراج الشرطي الذي يفترض أن يقضي ا مغر ج عنه جحزء من العقوبةء ثم يفرج عنه بالنسبة 

3- كذلك يتشابه كل من الإفراج الشرطي و البارول مع نظام وقف التنفيذ ( في كل صوره ) من حيث 
إلغاء النظام و العودة إلى سلب الحرية إذا أحل المحكوم عليه في نظام وقضف التنفيذ أو المفر ج عنه قي نظام الإفراج 
الشرطي و البارول . 

4- كما يتفق نظام البارول و الإفراج الشرطي مع نظام وقف التنفيذ من حيث تحقيق الدفاع الاجتماعي 
و حماية اجحتمع من العود إلى الجرممة» عن طريق إصلاح المجاي و إعادة إدماحه احتماعياً . 
أوجه الاختلاف بينهما: 

رغم التشابه الموجود بين الإفراج الشرطي ( و البارول ) و وقف التنفيذء إلا آنهما بختلفان قي كثير 
م ا عل الجر الان 


1- يختلفان من حيث الطبيعة القانونية» فوقف التنفيذ من قبيل أساليب التفريد القضائي للعقوبة تختص به 
الحكمة» في حين أن الإفراج الشرطي ثل أحد أساليب التفريد التنفيذي للعقاب تختص بتطبيقه السلطة 
المختصة بتنفيذ العقوبات» ههذا يمكن القول بأن وقف التنفيذ يعد نظام قضائياً حالصاء أَمّا الإفراج الشرطي 
( و كذلك البارول ) فهو نظام إداري عض" . 

خلت النطامان أيضا من سيت أفدف» فرقت السفيد بهذف إل نيب الحكوم كيه العقوة السالة 
للحرية و مضارهاء في حين أن الإفراج الشرطي ( و البارول ) يقومان على فكرة تعديل المعاملة العقابية فقط 
و ا و ا 
و الي تستدعي عدم الزيادة في هذا السلب للحرية و الإفراج عن الحكوم عليه تحت شروط»› هذا فضلاً 


دږ حمد صبحي نجم» المرحع السابق» ص 176 . 
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عن أن نظام الإفراج الشرطي ( و مثله البارول ) لا يعيّر من مركز الحكوم عليه القانوي كسجين» و كل 
ارا غل وفك ن ر هر ف بقع هه رة حارج اة عا 

3- يختلفان كذلك من حيث افتراض تنفيذ جزء من العقوبة» و هو ما يتوفر ي نظمم الإفراج الشرطي 
و البارول» حيث يقضي الحكوم عليه مدة من العقوبة داحل المؤسسة العقابية» ثم يفرج عنه لإتمام ما تبقى منها 
حارحها تحت طائلة احترام بعض الالتزامات و التدابير» و هذا حلافا لنظام وقف التنفيذ الذي يستبعد تنفيذ 
ا ا 

4- يختلف الإفراج الشرطي عن وقف التنفيذ من حيث الإلغاى فهذا الأحير يستلزم ارتكاب المستفيد منه 
رة حديدة حي يثبت أنه غير حدير بمذه المعاملة» فيلغى الوقف و تنفذ العقوبة عليه ؛ أمّا في الإفراج 
المشروط ( و البارول ) فإته يكفي لإلغائه أن يسلك المفرج عنه سلوكاً غير حسن أو أن يخالف الالتزامات 
المفروضة عليه و المبينة ق قرار الإفراج . 

5- و في الأحير فإن نطاق الإفراج الشرطي يشمل كأصل كافة الحكوم عليهم» و هذا حلاف لوقف التنفيذ 
اا و ا ف قن ا ت ر ی و ا ر ا 


انيا نظام المراقبة الإلكترون 3 


تعد المراقبة الالکترıiة‏ ) La surveillance électronique, electronic monitoring‏ ( 
ال يعبر عنها البعض اوسا بالإإسورة الالكترو نية ( ۸٥١1ع[‏ اعاععهrاB‏ ) طريقة حديثة لتنفيذ بعض 
العقوبات السالبة للحرية حارج قضبان السجن» و هي بذلك إحدى البدائل الجديدة للحبس» و الي يجرى 
استخحدامها حالياً قي عدد من التشريعات الجنائية» و ذلك يدف تحنب الاآثار السلبية للحبس قصير المدة 
و التحفيف من أزمة ازدحام اد 


و يقصد بالمراقبة الالكترونية إلزام المحكوم عليه بالإقامة في مازله أو محل إقامته خلال ساعات 
محددة» حيث تتم متابعة ذلك عن طريق مراقبته إلكترونياء و يتحقق ذلك من الناحية الفنية بوضع أداة إرسال 
على يد المحكوم عليه تشبه الساعة تسمح لمركز المراقبة من كمبيوتر م ركزي .ععرفة ما إذا كان الحكوم عليه 
موجود في المكان و الزمان الحددين بواسطة الجهة القائمة على التنفيذ أم لا . 


ى المرحع السابق» ص 82 . 


4 ده محمد عيد الغريب» المرجع السابق» ص 92-90 . 

3 استخدم الفقه تسميات متعددة للتعبير عن مضمون هذه النظام» و من هذه التسميات» المراقبة الالكترونيةء الإقامة في المنرل تحت المراقبة 
الالكترونية. و الوضع تحت المراقبة الالكترونية» و السجن في المترل تحت المراقبة الالكترونية . د عمر سام المراقبة الالكترونيةء المرحع السابق» 
ص 2 و 3؛ و هناك من أطلق عليها (( الحبس المترلي )) . أنظر : د أيمن رمضان الزيني» المرحع السابق» ص 1و 2 . 

د محمود جلال طه» المرجع السابق ص 336 . 
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و تفترض هذه الوسيلة أن يصدر حكم بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته كأصل سنة» ثم تقوم الجهة 
القائمة على التنفيذ أو قاضي تطبيق العقوبات -كما هو الحال قي فرنسا- بعد صدور هذا الحكم» بإحضاع 
المحكوم عليه هذا النظام إن توافرت الشروط المنصوص عليها قي القانون» إذ لا يستفيد من هذا النظام كل 
المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة» بل فقط من تتوافر لديهم القابلية للاندماج ق الجتمع» و ذلك 
عزاولة دراستهم أو أعمالحم أو العلاج الذي تتطلبه حالتهم ا 


و يعود تاريخ هذا النظام الفرنسي الأصل إلى التقرير البرلاني الذي قذّمه النائب الفرنسي "جابير 
بنميسو ن" ( €714107۸ B0۸"‏ erط]Gi‏ ) سنة 1989 المتعلق بتطوير و عصرنة المؤسسات العقابية» حيث 
طرحت لأول مرة فكرة المراقبة الالكترونية كبديل لعقوبة الحبس و كأداة لمكافحة العود» ولم يأحذ ها 
المشرع الفرنسي إلا بقانون 97-1159 الصادر في 19 ديسمبر 1997ء حيث أدرج هذا القانون أحكام هذا 
النظام قي قانون الإإحراءات الجحزائية كوسيلة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية» و ذلك ق المواد 7-723 
ى Dk‏ بحيث أحاز هذا القانون لقاضي تطبيق العقوبات إخحضاع المحكوم عليه بعقوبة أو عة عقوبات 
سالبة للحرية لا تتجاوز قي ججموعها سنة للمراقبة الالكترونيةء أمّا إذا كانت عقوبة الحبس الحكوم هما تتجاوز 
السنة» فإئه بمكن للمحكوم عليه الاستفادة من هذا النظام إذا كانت للمدة الباقية من العقوبة أو العقوبات 
لا تتجاوز سنة طبقاً للمادة 7-723» و بمقتضى قانون 9 سبتمبر 2002 وع المشرع الفرنسي من نطاق 
تطبيق هذا النظام» و في الأحير فإن قانون 9 مارس 2004 أحاز كأصل لقاضي الحكم أن يصدر حكمه 
E E‏ 

و بيدو أن اشتراط المشرع الفرنسي بأن يكون الفعل معاقبا عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تتجاوز 
السنة» يجعل هناك إمكانية لتطبيق المراقبة الالكترونية على الحكوم عليه سواء كانت الجريمة جناية أو جحنحة طالما 
أنه اكتفى باشتراط أن تكون العقوبة هي الحبس و أن لا تتجاوز السنة فقط» دون أن يحدد ما إذا كانت جناية 
أو E ST‏ ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 7-723 أجازت تطبيق المراقبة على سبيل الاحتبار 
في اللإفراج الشرطي لمدة لا تتجاوز سنة» و الإفراج الشرطي كماهو معلوم جائز في الجنايات و الجنح . 

و بالطبع فإن اشتراط أن تكون العقوبة سالبة للحرية يستبعد إمكانية تطبيق المراقبة الالكترونية 
على العقوبات الأحرى» كالغرامة أو العمل للمنفعة العامة و غيرهاء كما يحول دون إمكانية الاستفادة منها 
بالنسبة للشخص المعنوي» لأن طبيعة هذا الأحرر تتنافى و تطبيق هذا النظام الذي لا يمكن أن يخضع له 
إلا الشخص الطبيعي . 


دو عمر سام المراقبة الالكترونية» المرحع السابق» ص 10 و11؛ دءأمن رمضان الزيني» المرحع السابق» ص 4 و5؛ جاسم محمد راشد المرحع 
السابق» ص 250 و 251 . 


Christine Lazerges, L’électronique au service de la politique criminelle : du placement sous 
surveillance électronique, R.S.C, Dalloz, N° 1, 2006, p 183 . 


Martine.HERZOG-EVANS, op.Cit, N° 231,223; Jean PRADEL, op.Cit, N° 671, p 625. 3 
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وټ الأحير فان عدم تقيد المحكوم عليه بالشروط و الالتزامات المفروضة عليه من القاضي»› يؤدي 
إلى إلغاء المراقبة الالكترونية كطريقة لتنفيذ العقوبة» و بالتالي العودة إلى تنفيذ عقوبة الحبس و ذلك بعد خحصم 
الفترة الي قضاها الحكوم عليه تحت امراق" . 


هورغم أهمية هذا النظام فإن الكثير من التشريعات العربية ومن بينها التشريع الجزائري تتحفظ على الأحذ 
بهذا النظام» و لعل ذلك راجحع -في رأي البعض - لعدم ملاءمته و مخالفته للقيم و التقاليد السائدة في هذه 
ا أو لإغفاها الاهتمام بمذه التكنولو جياء ناهيك عن انعدام الوسائل المادية لتطبيقها في الوقت الحالي . 


أوجه الشبه بين النظامين : 
من خلال استعراضنا لبعض ملامح هذا النظام يتضح أله يشبه نظام وقف التنفيذ من حوانب عدة 
E‏ 
ا يقي لاان ن حب افد الى وا له و ن عفات اجان يها عن به ين دران 
السجن لتجنيبه و أفراد أسرته الآثار السلبية العديدة للحبس قصير الممدة . 
2- كما أنهما يتشايمان من حيث إمكانية إلغاء كل منهما و إعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ 
العقوبة عليه . 
3- إضافة إلى ذلك فإن كلا النظامين يندرج تحت سلطة الحكمة التقديرية» فالأمر بالنسبة لها حوازي عند 
المحكم بمما. 
4- كما تتشابه الرقابة الالكترونية مع وقف التنفيذ في صورته الحديثة -وقف التنفيذ الاحتباري - من حيث 
حضو ع المحكوم عليه لبعض تدابير المراقبة . 
أوجه الاختلاف بينهما: 
إن الاشدف ين رقف الفية و طا ا فة الالكررية دري هرف ٠‏ 


1- أن العقوبة الحكوم ما في نظام وقف التنفيذ لا تنفذ خلال فترة التجربة» بل قد لا تنفذ على الإطلاق 
إذا انتهت فترة الاختبار بنجاح و لم يتم إلغاء وقض التنفيذ. أمّا في المراقبة الالكترونية -كما سبق أن رأينا- 
هي طريقة لتنفيذ العقوبةء إذ أن الخاضع للرقابة من الناحية القانونية في حكم من تنفذ عليه العقوبة داحل 
المؤسسة العقابية» و دليل ذلك أنه إذا تم إلغاء المراقبة و أعيد سلب حرية الحكوم عليه فإن المحكمة تنقص المدة 
ال كان المحكوم عليه حلاما تاعا امراف الال وة م م ال اة و ا وى 


٤ ٤ 1‏ 
و لمزيد من التفصيل حول للمراقبة الالكترونية و شروطها و ما يتعلق بها من أحكام أنظر على وجه الخصوص : 
Christine Lazerges, op.Cit, 183-196; Jean PRADEL, op.Cit, p 625,626; Martine.HERZOG-EVANS,‏ 
Oop.Cit, N°233-246 .‏ 
د.عمر سام المراقبة الالكترونية» المرحع السابق» ص 10 -124؛ د أن رمضان الزيني» المرحع السابق» ص 58-22 . 
٣‏ دږ محمود طه جلال» المرحع السابق» ص 338 . 
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لكر وة ق ا ل و ی ن کل د ال فإن التنفيذ يتم 
ا 

O E O O EC E 
للحرية» فالمراقبة الالكترونية بمكن أن تكون ها طبيعة العقوبة و من نثمة حكن استخدامها بفعالية عالية كعقوبة‎ 
بديلة لعقوبة الحبس قصيرة المدة ؛ أمّا وقض التنفيذ فهو أحد نظم التفريد القضائي للعقوبة و ليست له طبيعة‎ 
: اشرت ( غل ا‎ 

3-و فضلاً عن الاحتلاف بينهما في الشروط و الآثارء N‏ نجاح النظام أو فشله و إعادة 
امحكوم عليه في كلا النظامين إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ العقوبةء فإن النظامين يختلفان من حيث شرط موافقة 
احكوم عليه لتطبيقه» فهذا الشرط لا يتوافر في نظام وقف التنفيذ الذي يخضع لكامل السلطة التقديرية 
للقاضي» فله أن يحكم أو لا يحكم به» بينما تي المراقبة الالكترونية فإن رضاء الحكوم عليه شرط ضروري 
لتطبيقها عليه» بل أكثر من ذلك يستوحب القانون حضور الحامي عند الحكم ماء و لعل وضع مثل هذا 
الشرط من طرف المشرع الفرنسي يفسر حرصه على إحاطة هذه المؤسسة بالضمانات القانونية الكافية» نظرا 
ا تنطوي عليه من مساس كبر بالحقوق و الحريات الشخحصية للحاضع هماء الذي يظل تحت المراقبة ليلا 


E 
ثالشا نظام تأجيل تنفيذ العقوبة‎ 


كأصل يجب تنفيذ الحكم الحنائي عجرد حيازته لقوة الشيء المقضي فيه» بأن أصبح قطعيا باستنفاذ جميع 
طرق الطعن فيه بيد أن هذه القاعدة العامة يرد عليها استثناءات في بعض الأحيان بحيث يقدّر المشرع لأسباب 
إنسانية و أحرى تتعلق .عبد شخصية العقوبة وحوب أو جواز تأجيل التنفيذ إلى حين . 

هذه الحالات تشترك مع نظام وقف التنفيذ في وقف تنفيذ العقوبة المقررة بشروط معينة و حاصة بكل 
حالة منهاء و قد أحذت معظم التشريعات .ثل هذه الحالات» و نقتصر قي هذا المقام على التشريع الفرنسي 
و المصري و الجزائري . 

فمن أمثلة إرجاء التنفيذ في قانون الإجراءات الحزائية الفرنسي ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 
08 ان ا المحالفة أو عقوبة غير مانعة للحرية صادرة قي حنحة بمكن تأجيلها أو تجزئتها 
لأسباب جدية» طبية أو أسرية أو مهنية أو اجحتماعية» و هذا القرار يتم اتخاذه بواسطة وزير العدل أو محكمة 
الحنح أو محكمة المحالفات منعقدة في عرفه المشورة» و ذلك بناء على اقتراح وزير العدل مع مراعاة ما إذا كان 
تأحيل تنفيذ العقوبة في أقل أو أكثر من ثلاثة أشهر . 


قر ا ا ر ا الا 22929 
د. أن رمضان الزيني المرحع السابق» ص 21. 
جاسم محمد راشد» المرحع السابق» ص 2 دږ محمود طه جلال» المرحع السابق» ص 38 . 
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و من أمثلة حالات تأحيل التنفيذ في القانون المصري ما نصت عليه المادة 487 ق.إ. ج.م بقوها <« إذا 
أصيب احكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون» وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حى يبرأ» و يجوز للنيابة العامة 
أن تأمر بوضعه في أحد الحال المعدة للأمراض العقلية» و قي هذه الحالة تستنزل المدة ال يقضيها ف هذا امحل 
من مدة العقوبة الحكوم بما»» و منها أيضاً ما نصت عليه المادة 6 من نفس القانون بقوطما« يوقف تنفيذ 
عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها» . 

و أيضاً من أمثلة حالات الإرحاء الجوازي ما تنص عليه المادة 485 ق.إ. ج.م بقوها « إذا كانت 
الحكوم عليها بعقوبة مقيّدة للحرية حبلى قي الشهر السادس من الحمل حاز تأحيل التنفيذ عليها حي تضع 
لها و تمضي مدة شهرين على الوضحع»" . 


٠‏ أمّا في التشريع الجزائري فقد نص على هذه الحالات قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج 
الاحتماعي اسای ن اند التأحيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية»» و ذلك قي الفصل الثالث 
من الباب الأول منه» في المواد 15 إلى 20 . 

E E EDT ES SE‏ ا اا 
الأشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم أو القرار الصادر عليهم فمائاً»» مع استبعادها هذا 
الإحراء بالنسبة للأشخاص الذين اعتادوا الإحرام» و المحكوم عليهم بارتكاب جرائم المساس بأمن 
الدولة» أو أفعال إرهابية أو تخريبية. 

و من بين الأشخاص الذين يعكن تأجيل تنفيذ العقوبة عليهم مؤقا : 

1- المصاب .عرض خحطير يتناف مع وحوده في الحبس بعد ثبوت ذلك بتقرير طي من طبيب سخرته النيابة. 

2- إذا توف أحد أفراد عائلة المحكوم عليه . 

3- إذا كان أحد أفراد عائلة الحكوم ل ا عرض حطير أو عاهة مستديمعة» أو كان هو المتكفل 
بالعائلة . 

4- إذا ثبت مشار كته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله . 

O N N O TS 

6- أو إذا كانت مدة الحبس الحكوم ها عليه تقل عن ستة (6) أشهر أو مساوية ههاء و كان قد طلب العفو 
عنها.. .إل من الحالات طبقاً لنص الادة 16 من قانون تنظيم السجون السابق ذكره . 

و حددت المادة 17 الدة الي يتم فيها الوقف المؤقت لتنفيذ العقوبة طبقاً لكل حالة منصوص عايها 
في المادة 16ء و حددت المادة 18 و 19 إحراءات طلب التأحيل» و الجهة المخحتصة به» و هي النيابة العامة 


أو وزير العدل حسب الأحوال . 


1 دږ عمر سال ملامح جحديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 58-57 . 
2 
الصادر بقانون رقم 04-05 المؤرخ في 6 فيفري 2005 السالف ذكره . 
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و ن هناك حالات أخحرى نص عليها المشرع الجزائري في هذا القانون -المذكور 
أعلاه - في الفصل الثاني من الباب السادس منه تحت عنوان < التوقيف للمؤقت لتطبيق العقوبة » .مقتضى المواد 
0 إلى 133 بحيث أحاز إن توافرت حالة من هذه الحالات لقاضي تطبيق العقوبات بعد أحذ رأي نة 
تطبيق العقوبات إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهرء إذا 
كان باقي العقوبة الحكوم ها على الحبوس يقل عن سنة أو يساويهاء و كما هو واضح فإن هذه الحالات 
الأحيرة تختلف عن الأولى -حالات التأجيل - قي أن الشخص يفترض فيه أن يكون غبوساء و أنه يقضي 
العقوبة المحكوم بها عليه . 

يستفاد من العرض السابق لحالات تأحيل تنفيذ العقوبة» بأئه على الرغم من استخدام اصطلاحات 
متقاربة ( تأجيل التنفيذء أو إرجاء التنفيذ» أو وقفه ) للدلالة على هذه الحالات» الي يبدو في الظاهر انها تتفق 
مع نظام وقف التنفيذ و بالضبط من حيث وقف تنفيذ العقوبة اكوم اء إلا أن هذه الحالات تختلف تماما عنه 
و ذلك على النحو التال : 


1- أن حالات التأحيل تفترض أن العقوبة واحبة النفاذء أو بتعبير آحر تفترض أن الحكم حائز على القوة 
التنفيذية» و لكن المشرع لاعتبارات قدّرها تتعلق بصحة الحكوم عليه أو أسرته أو حالته الاحتماعية» و أحرى 
بشخصية العقوبة» أحاز إرجاء هذا التنفيذ فترة من الوقت تنقضي فيها هذه الاعتبارات ليتم تنفيذ العقوبة 
بعد ذلك . 

أمّا في وقف التنفيذ فالفرض أن الحكم غير مشمول بالقوة التنفيذية» و أن نفاذه مشروط بعدم نجاح فترة 
ا ا وقف التنفيذ يهدف إلى استبعاد تنفيذ العقوبة» و ذلك عكس نظام تأجيل التنفيذ 
الذي يتأكد معه تنفيذهاء و لكن بعد زوال أسباب معينة يرى المشرع أن التنفيذ ي وجحودها لن يجعل العقوبة 
ا 

2 كما أن اللات جرهري ين التظاين من يك الطبيعة فرق افيد هن. أنطمة التقري ب 
القضائي» بينما تأحيل التنفيذ من أنظمة التفريد التنفيذي» و لا أدل على ذلك 2 هذا النظام الأخحير 


منصوص عليه قي قانون السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في الجزائر . 
رابععا : نظام الحرية النصفية 
يعتبر نظام الحرية النصفية ( ۲1€ءط1-1٠”عء‏ 4[ ) أو كما يصطلح عليها البعض " بنظام شبه الحرية" 


أحد طرق تنفيذ العقوبة السالبة للحرية» .حوحبه يتم تدريب الحكوم عليه على الحرية خلال فترة تنفيذ 
العقوبة» بحيث يضمن معاملة عقابية تمدف إلى إصلاح اجان دون سلب حريته بصفة مطلقة و مستمرة . 


1 دږ عمر سال ملامح جحديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 60 . 
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و يقتضي هذا النظام تقسيم حياة المحكوم عليه إلى شقين» فيقضي النهار حارج المؤسسة العقابية 
كباقي الأفراد دون مراقبة سواء لقيام بعمل مهي» أو متابعة تعليمه أو تكوين مهي أو تربص مهي 
ر إا ا خا ي ال ن ول ا هن ا رة لان ی سات 
طبية» على أن يلتزم بالعودة إلى المؤسسة العقابيية عند انتهاء الوقت المححدد لأداء العملء أو التعليم 
أو التربص...ال باعتباره أحد الحبوسين الان 

تم إدحال هذا النظام في قانون الإحراءات الجزائية الفرنسي سنة 1958ء و حاليا تضمنه قانون 
العقوبات الجديد في المواد 25-132 و 26-132 الي حددت الشروط الواحب توافرها لإفادة المحكوم عليه 
بنظام الحرية النصفية . 


٠‏ أمّا المشرع الجزائري فقد أحذ ذا النظام في قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي 
للمحبوسين سنة 2005 .عوحب المواد 104 إلى 108 إذ نصت المادة 106 على أنه« بمكن أن يستفيد 
من نظام الحرية النصفية الحبوس : الحكوم عليه المبتدئ الذي يبقي على انقضاء عقوبته أربعة و عشرون (24) 
شهراً» و الحكوم عليه الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية و قضى نصف (1/2) العقوبة» و بقي 
RE OEE SSE E Ê‏ 

و قد حددت الفقرة الرابعة من نفس المادة الجهة المختصة بمذا النظطام بقوطها« ...و يوضع الحبوس 
في نظام الحرية النصفية .عقرر لقاضي تطبيق العقوبات بعد استشارة لحنة تطبيق العقوبات» و تشعر بذلك 
الصاح المحتصة بوزارة العدل» . 


نلاحظ من خلال التعريف بهذا النظام أله يتفق مع نظام وقف التنفيذ في نقاط و يختلف عنه 
کی اا 


أفراد الجحتمع حاصة أسرته» إذ يساعده ذلك على سرعة التأهيل و الاندماج ثانية قي الجتمع . 
O CEN DERTE‏ 


أوجه الاختلاف : 

1- بينما يفترض نظام الحرية النصفية صدور حكم مشمول بالنفاذ و أن الحكوم عليه قد دحل المؤسسة 
العقابية تنفيذا للحكم الصادر في حقهء فن وقف التنفيذ حكم مشمول بعدم النفاذ أي أنه يفترض عدم تنفيذ 
العقوبة المقررة على الحكوم عليه صلا . 


د. محمد المنجي» المرجع السابق» ص 299 و 300؛ . 613 ص G.Stefani, G. Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°776,‏ 
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2- كما أن النظامين يختلفان و من حيث الطبيعة القانونيةء فإذا كان وقف التنفيذ من أساليب 
التفريد القضائي» فن الحرية النصفية من أنظمة التفريد التنفيذي فهي نظام إداري صرف» كما انها تطبق 
ع اا و ان غلل ب مراي ف جن أن وت اليد بن كال إا غل لن 

3-و إلى حانب هذا فإن الاحتلاف بينهما واضح من حيث شروط التطبيق و الآأثار . 


و بصدد الحديث عن نظام الحرية النصفية ( بصفة حاصة ) و أنظمة التفريد التنفيذي ( بصفة 
عام )ء دز الإأقارة ا المشرع الجزائري اس ی بنظيره الفرنسي - .معوحب التعديل الأحير 
لقانون العقوبات في 20 ديسمبر 2006 ضمن الفصل الثالث ( المتعلق بشخحصية العقوبة ) من الباب الفاني 
من الكتاب الثاني» قسما رابعاً ( المادتان 60 مکرر و 60 مکرر 1) بعنوان« الفعرة الأمنية». و يقصد 
بهذه الأحيرة حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة» و الوضع في الورشات الخارحية 
أو البيئة المفتوحة» و إحازات الخروج» و الحرية النصفية و الإفراج المشروط ( الفقرة 1 من المادة 60 مكرر) . 


فالفترة الأمنية إذن ظرف مشدد للعقوبة يحول الحكم بها دون استفادة المحكوم عليه من أنظمة التفريد 
التنفيذي و الي أحمها الإفراج المشروط و الحرية النصفية» و الفترة الأمنية بهذا المع لا علاقة ها بنظام وقف 
التنفيذ و من نمة فهو يخر ج عن نطاقها باعتباره أحد أنظمة التفريد القضائي» بل أهمها . 


ه و في النهاية نخلص إلى القول بأن أنظمة التفريد التنفيذي لا تعدو أن تكون أنظمة احتياطية» يتم 
من حلاهما استدراك الحكوم عليه القابل للإصلاح الذي لم جد معه أنظمة التفريد القضائي نفعأء أو لم تتوافر 
A UA AEN EE a‏ القاضي لم يتمكن من ملاحظة قابلیته و استعداده 
للإنصلاح و العودة إلى الاندماج ف المحتمع» أو أنه لم يقتنع صلا بذلك» و من ثمة إفادته ما ؛ فهي هذا أنظمة 
حد ضرورية في التشريعات العقايية و لا غنا عنهاء لذلك يحسن بالمشرع الجزائري الاهتمام أكثر هذه 
الأنظمة» و محاولة الاستفادة من مزاياها في تفريد العقاب» من خلال الأحذ ها دعماً و تطويرا لبرامج 
السياسة العقابية الوطنية المنتهجة لتأهيل و إعادة إدماج الحبوسين ا 
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الفصل الثاني 


بعدما تم التعرض في الفصل الأول من هذه الدراسة لماهية نظام وقف تنفيذ العقوبة ( الجانب النظري ) 
و ذلك في مبحثين» حصص المبحث الأول لمفهوم نظام وقض تنفيذ العقوبة و صوره» أمّا المبحث الثاني 
فلذاتية نظام وقف التنفيذ من حيث تكييفه» ثم تمييزه عن بقية الأنظمة المشاممة ؛ يجدر بعد ذلك 
التعرض لتطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة ( الجانب العملي ) في الفصل الفان» حن تكتمل حوانب هذه 


الدراسة . 


إن الصور المختلفة لنظام وقضف تنفيذ العقوبة -السالف ذكرها- و إن اتحدت من حيث الهدف 
امنشود منهاء و هو توقي مساوئ الحبس قصير المدة و من حيث أن جيعها بخضع لسلطة القاضي 
التقديرية» غير أنها تختلف من حيث محال و شروط التطبيق» و الآثار المترتبة عن كل منهاء و هذا 
يستدعي دراسة كل صورة على حدة في مبحث مستقل» من حلال التطرق لأحكام وقف التدفيذ 
البسيط ني المبحث الأول ثم أحكام وقف التنفيذ المركب ني المبحث النان . 
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ٍ 


المىحث الاول 


أحكام وقف التتفيذ البسبط 


إذا كان نظام وقف التنفيذ الذي ظهر لأول مرة في مشروع قانون بر نجير قد قصر سلطة القاضي 
في وقف التنفيذ على عقوبة الحبس القررة أصلاً للجنح» و بالنسبة للمجرمين المبتدئين فقط فإله اليوم قد تطور 
و تغير تحت تأثير اعتبارات تقوم المحكوم عليه و إصلاحه» بحيث حاد نظام وقف التنفيذ عن هدفه الأساسي 
الذي نشا من أحله و يسعى إليه» و هو تلافي مضار الحبس قصير المدة» و امتد ليشمل عقوبة الغرامة» و تنفيذ 
هذه الأحيرة -كما هو معلوم - لا يترتب عليه مثل تلك المضار» كما اتسع ليستفيد منه الجرمون المعتادون أيضا 
بالنسبة لبعض التشريعات المقارنة» و أكثر من ذلك أصبح هذا النظام يشمل حن الأشخاص المعنوية . 


و قد تباينت القوانين الي أحذت مذا النظام فيما بعد قي تحديد نطاقه» من حيث شروطه و حدود سلطة 
القاضي التقديرية في الحكم به و كذا الآثار المترتبة عنه» و هي ما سيتم بحثه قي مطلبين» نتناول قي المطلب 
الأول شروط تطبيق وقف التنفيذ و حدود سلطة القاضي التقديرية في الحكم به ثم الآنار المترتبة 
عنه في المطلب الان . 
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الطاب الأول 
شروط 1 نطبو وقف | نہ لنفسد 
و سلطة القاضي التقدبربة في الحكم به 


قيد المشرع سلطة القاضي قي تقدير ملاءمة وقف تنفيذ العقوبة بجملة من الشروط الواحب توافرها 
بداية» و ذلك رغبة منه في حصر نظام وقف التنفيذ تي النطاق الذي يكفل تحقيق تأهيل امحكوم عليه -الردع 
الخحاص - دون أن يتعارض مع اعتبارات الردع العام و E RE E‏ 
هذه الشروط ثم تبعاً لذلك التطرق إلى سلطة القاضي التقديرية في الحكم بوقف التنفيذ» كل 
في فرع مستقل . 


الفرع الاول 
شروط تين وقف النفبن 


باستقراء النصوص القانونية الي تنظم وقض التنفيذ ( البسيط )» سواء ني التشريع الوطي أو التشريعات 
المقارنةء نحد أن الشروط الي يحددها المشرع لإيقاف التنفيذ متعددة» بعضها يتعلق بامحكوم عليه و بعضها 
O N OEE O AC DE‏ 
ف اا ا 


أولاً : الشروط التعلقة با كوم عليه 


تعتبر هذه الشروط أهم شروط وقف التنفيذء كوا تتصل مباشرة بعلت و تختلف التشريعات حول 
هله الشروط . 


فالمشرع الجزائري لم يضع شروطا تفصيلية تتعلق بالحكوم عليه حن بمكن للقاضي إفادته 
بوقف تنفيذ العقوبة» و إِنًا اكتفى بشرط وحيد هو ضرورة خلو صحيفة السوابق القضائية للمحكوم عليه 
من أحكام جزائية معينة» و يستخحلص ذلك من نص الادة 592 ق.!. ج الي نصت على أنه « يجوز للمجالس 


1 د.فوزية عبد الستارء المرحع السابق» ص 410؛ ده شريف سید کامل» المرحع السابق» ص 21 . 
د ین می شرح قانون العقوبات»› المرحع السابق» ص 860 . 
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القضائية و للمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة» إذا م یکن الحکوم عليه قد سبق الحک" عليه 
بالحبس لناية أو جنحة من جرائم القانون العام..»» .معن أن الققاضي لا يسوغ له -عوجحب هذا 
النص - أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة ال حكم ها على الحرم إذا كان هذا الأحير قد سبق الحكم عليه لارتكابه 
حرائم تعكس خحطورته الإحرامية . 

فاجرم الذي يعاود ارتكاب جرائم حديدة بعد ما سبق الحكم عليه» لا يستحق إفادته من نظام وقف 
التنفيذ» كونه غير أهل للثقة بعد أن برهن أنه A‏ 

و تحدر الملاحظة أن المحكوم عليه الذي سبقت إدانته في جناية أو جنحة و سقطت عنه العقوبة 
بالعفو الشامل أو في حالة رد الاعتبار إليه» فإنه من الجائز أن يحكم عليه بالإدانة مع وقف التنفيذ قي الجربمة 
الثانيةء لأن حريته الأولى تعتبر في الحالتين السابقتين كأن ا 


بيد أن هذا لا يفهم منه ضرورة أن يكون الحا مبتدئا حي يستفيد من وقف التنفيذ» بل الأمر يتعلق 
فقط -كما هو واضح من النص - .حن سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس بسبب ارتكابه جناية أو حنحة 
من جرائم القانون العام» و إلى حانبه أيضا -من باب أولى - من سبق الحكم عليه بعقوبة أشد من عقوبة الحجس 
كعقوبة السجن للمؤقت أو المؤبد. 

بعبارة أحرى فإن الأحكام السالفة الي صدرت في حق الحكوم عليه قي مواد المخالفات و لو قضت 
بعقوبات الحبس» و الأحكام السابقة الصادرة بعقوبات الغرامة و لو كانت في مواد الجنح» و كذلك الأحكام 
الماضية الصادرة بعقوبات تي جرائم القوانين الخاصة -غير جرائم القانون العام - كالجرائم العسكرية المعاقب 
عليها .مو حب قانون القضاء ال لا تعتبر سابقة قضائية في مفهوم المادة 592 تمنع تطبيق نظام وقف 
التنفيذء ففي الحالات السابقة فقط يجوز للقاضي أن يقرر وقف تنفيذ العقوبة دون أن يولي اهتماما لسوابق 
TET‏ 

اک اع ا ا کرو و اک ر ی اک م عا د اک ا 
بأنه « يتعرض للنقض قرار المحلس القاضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الحكوم بها على المتهم العائد عملا 


نلاحظ أن المادة تشترط عدم سبق ((الحكم)) على الحكوم عليه» و ليس سبق ((ارتكابه لجرع) و هذا معناه أن من ارتكب جرعة و استطاع 
إحفاءها أو فر من العدالة» أو تقادمت الدعوى العمومية بشأماء بإمكانه الاستفادة من وقف التنفيذ إذا توافرت بقية الشروط» و هذا منطقي 
و معقول في ظل غياب البحث الاجتماعي السابق (ملف الشخصية)» و بقاء صحيفة السوابق القضائية المرحع الوحيد الذي يعتمد عليه القاضي 
للإطلاع على سوابق الحكوم عليه و حياته و ماضيه الإحرامي» لتقدير مدى استحقاقه لوقف التنفيذ . 

2 دي عبد الله سليمان» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 496 . 

E TE 

قانون القضاء العسكري الصادر بالأمر رقم 28-71 في 22 أفريل 1971 المعدل و المتمم بالأمر رقم 04-73 المؤرخ في 5 يناير 1973 المتضمن 
تعديل المادة 224 من الأمر 28-71 السالف ذكره . 

3 د عبد الله سليمان» المرحع نفسه» ص 497 . 
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بأحكام المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية »ى و أيضاً « لا يجوز للمحاكم و المجالس في حالة الحكم 
بالحبس أو الغرامة إذا كان الحكوم عليه سبق الحكم عليه با حبس لجحناية أو جنحة من حرائم القانون 
E E‏ ا ن ای ا ا 
الجنايات بأن تمنح للمتهم امحكوم عليه بالحبس من أحل حناية إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة عليه هي المادة 
9 الفقرة 04 من قانون الإبحراءات الجزائية» غير أنه و إن كانت هذه المادة لا تنص على الشروط الواردة 
في المادة 592 من نفس القانون» إلا أن المنطق و العدالة يقتضيان عدم منح إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة 
على الجان العائد حن و لو كانت هذه العقوبة ا كما قررت « إذا كانت المادة 592 ترم 
من سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لحناية أو حنحة من الاستفادة من وقف التنفيفذ» فإتها تشترط لذلك 
أن تكون هذه العقوبة قد صدرت لارتكاب جناية أو جنحة من جرائم القانون العام» و هذا ليس حال 
من سبق الحكم عليه من طرف خحكمة عسكرية لارتكابه حنحة الفرار المنصوص و المعاقب عليها ق للمادة 
5 من قانون القضاء العسكري»“ . 

و فن الان ان معرفة ما إذا كان هناك أحكام تحول دون إفادة المحكوم عليه بوقف التنفيذ 
أم لاء إنّما يكون بالرحوع إلى صحيفة السوابق القضائية للمحكوم عليه» و الي تلتزم النيابة العامة بإدراحها 
ضمن أوراق ملف الدعوى» باعتبارها السلطة المحتصة بإعداد ملف المتابعة» و في هذا الصدد قضت امحكمة 
العليا «« إن تشكيل ملف التابعة و إعداد أوراق الملف من صلاحيات النيابة العامة سلطة الاتمام» الي كان 
عليها أن تدر ج صحيفة السوابق العدلية ضمن أوراق الملف» و مي كان ذلك فإن أذ النيابة على المجحلس كونه 
أفاد امتهم من وقف التنفيذ رغم أنه مسبوق قضائياء مردود عليه ما دام المجلس أسس قراره بإفادة امتهم بوقف 
التنفيذ على أنه لا يوجد ضمن أوراق الدعوى ما يثبت أن المحهم سبق الحكم عليه بالحبس بحناية أو جنحة 
من جرائم القانون اء »5 

وق الاجر رر اول ف عياب النض على لك صراحة ف القانون» جول مدي رار اوقت 
تنفيذ العقوبة امحكوم ها على الشخحص المعنوي ؟ خحاصة في ظل إقرار المشرع الجزائري للمسؤولية الجنائية 
هذا الأحير في المادة 51 مكرر ق. ع المضافة عوحب القانون رقم 15-04 المؤرخ في 2004 المعدل و المتمم 
للقانون العقوبات ؟ 


ATER GE ET o ea EE DE O O 

قرار صادر یوم 7 ماي 1983 عن الغرفة الجنائية» جحلة امحكمة العليا (الاجتهاد القضائي)» 6, ص 85 . 

قرار صادر يوم 24 جحوان 1986 عن غ. ج 1 في الطعن رقم 47.998(غير مدشور). مشار إليه لدى : جيلالي بغدادي» الاجتهاد القضائي 
في المواد الجزائية الجزء 1» دون طبعة» الموؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار» الجزائر» 1996» ص 117 . 

EYO BR aN AE O EBAS SERENE Sa RS 
. 231 الجزائية قي ضوء الممارسة القضائية » الطبعة 2» الديوان الوط للأشغال التربوية الجزائري» 2002» ص‎ 

ادون و 3 0 ا ی و ای پو ا کے ی 
1 . 
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في الحقيقة نلاحظ أنه لا يوحد ما بمنع القاضي في التشريع الجزائري أن يحكم بوقضف تنفيذ العقوبة 
على الأشخاص المعنوية» بحيث و إن كان المشرع لم ينص على ذلك صراحةء إلا أن ذلك يكن استخلاصه 
U‏ 2 ق.!. ج» فهذا النص حن بعد تعديله عوحب القانون رقم 14-04 في 2004 جاء 
بصفة العموم» و لم يحدد ما إذا كان وقف التنفيذ يتعلق بالأشخاص الطبيعية دون الأشخاص المعنوية و ذلك 
بقوله «...إذا ۾ يكن الحكوم عليه قد سبق الحكم عليه ...> و () الحكوم عليه )) يحتمل أن يكون شخص 
طبيعي أو معنوي» و يدعم هذا الطرح ما جاء به قانون 2004 -السالف ذكره- المعدل لقانون العقوبات 
حيث أدر ج باب خاص بالعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية هو« الباب الأول مكرر» يتضمن المادتان 
E E N SRSA‏ ا 


و لا يختلف المشرع الفرنسي عن المشرع الجزائري تي هذا السياق» إذ استلزم هو الآحر نفس 
الشروط المتعلقة با حكوم عليه حن بمكن للقاضي منحه وقف التنفيذ» و هو ضرورة خلو صحيفة السوابق 
القضائية للمحكوم عليه من أحكام جزائية معينة» و لكن يختلف عنه في بعض النقاط الأساسية» و لعل أبرزها 
E E O NE NE NERE ARE E CEO‏ 
2 -30 و 33-132 من قانون العقوبات الفرنسي الحديدة على النحو الال : 

بالدسبة للأشخاص الطبيعية في مواد الجنايات و الجنح و المخالفات يشترط أن لا يكون قد سبق 
الحكم على الحكوم عليه خلال السنوات (5) الخمس للماضية على ارتكابه الجرمة» بعقوبة السجن أو الحبس 
في جناية أو جحنحة من جرائم القانون العام ( المادتان 30-132 فقرة 1 و 33-132 فقرة 1 ق. ع.ف) . 

أما بالدسبة للأشخاص العنويةء ففي مواد الجنايات و الجنح يشترط أن لا يكون قد سبق المحككم 
على الشخحص المعنوي خلال السنوات (5) الخمس الماضية على ارتكابه الجرممة» بعقوبة غرامة يزيد قدرها 
على 60.000 6 (يورو) في جناية أو حنحة من جرائم القانون العام . 

و في مواد المخالفات يشترط عدم سبق الحكم عليه حلال نفس المدة خمس (5) سنوات بعقوبة 
غرامة تتجحاوز 15.000 €(يورو) في جناية أو حنحة من جرائم القانون العام ( المادتان 30-132 فقرة 2 
و 33-132 فقرة 2 ق. ع.ف) . 


٤ : ب‎ 1 

و رغم ذلك فإنّه من الناحية العملية م نقف على حكم واحد يقضي بتطبيق نظام وقف التنفيذ على الأشخاص المعنوية» و لعل ذلك راحع 
إل أن المسؤولية الحنائية هذه الأحيرة حديثة عهد بالولادة ي التشريع الجحزائري (منذ 4)» كما أن تطبيق وقف التنفيذ على الأشخاص المعنوية 
لا بخلو عملياً من صعوبات» حاصة في غياب تنظيم صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بماء و ال من حلاها يطلع على السوابق القضائية . 


Art.132-30 C.P.F « En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné ã 1'égard 
d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les 
faits, pour crime ou délit de droit commun, ã une peine de réclusion ou d'emprisonnement. Le sursis ne peut 
être ordonné ã l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, 
pour un crime ou un délit de droit commun, ã une amende d'un montant supérieur ã 60000 euros ». 
Art. 132-33 C.P.F « En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné ã 1'égard d'une 
personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, 
pour crime ou délit de droit commun, ã une peine de réclusion ou d'emprisonnement. Le sursis simple ne peut 
être ordonné ã I'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, 
pour crime ou délit de droit commun, ã une amende d'un montant supérieur ã 15000 euros ». 
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مع ملاحظة أن الأحكام السابقة الصادرة بعقوبات في الحرائم السياسية في فرنسا لا تعد سابقة قضائية 
رف ف ل ل ر جا ماكر فن جرا اقا الا و كلك هی انان 
بالنسبة للأحكام الت تصدر قي الخارج» أي أن الحكم الذي يعتبر سابقة يحول دون وقف تنفيذ العقوبة 
يحب أن يصدر عن القضاء الفرنسي» بيد أنه لا ي يشترط أن يكون هذا الحكم قد تم تنفيذه فعلاء فقد يصدر 
الحكم و لا يتم تنفيذ العقوبة» نظراً لصدور عفو حاص عنها أو بسبب تقادمه . 


و على عكس المشرع الحزائري و نظيره الفرنسي» خد المشرع المصري لم يشترط في المادة 55 ق.ع.م 
و ع و ا و کر ی کک يقاف تنفيذ العقوبة عليه» و إنّما ترك استنباط 
مدى جدارته بالنظام لفطنة القاضي و حسن تقديره» و وضع له قي هذا الشأن بعض الضوابط الي يسترشد 
O SS‏ 
على الاعتقاد بأئه لن يعود إلى مخالفة القانون» و الغالب أن هذه الشروط تتوافر في المجرمين المبتدئين 
ا 

e‏ يشترط أن يكون الحكوم عليه مبتدئاء أي أن المشرع المصري لا يمنع الحكم بإيقاف 
الشف فل جرم ا > بل الأمر واسع بالنسبة للقاضي حسب تقديره» فهذا الأخير بإمكانه رفض وقف 
التنفيذ على جحرم مبتدئ» و بالمقابل بمكنه أن يحكم به حرم معتاد إذا رأى ما يوحب ذلك . 

بعبارة أحرى فإته يكفي حسب القانون المصري أن يقدّر القاضي انتفاء الخطورة الإحرامية لدى 
المحاني و أن جرد الإنذار بتوقيع العقاب كاف ا و اک و 
فل ا ٠‏ 

ر شك أن ترضل الا ال کار اتب ن عة الان ب أن بكرت تمجرت بف ساق 
على الحكم» و يساعده على ذلك توافر ملف لشخصية الجحان يضم كافة العناصر و المعلومات 
N a E LENE‏ القضائية المرجع الأساسي الذي يستمد القاضي 
کو ا ی ف ا را لضالة المعلومات المستمدة من الفحص الفيْ -لشخصية 


المحكوم عليه - السابق على المىك__© 


ا ران اهار ا ا لا تعتبر سابقة تمنع من وقف تنفيذ العقوبة إذا مضى على ارتكابها أكثر من مس (5) سنوات» و هذا 
كذلك من أبرز أوحه الاحتلاف بين التشريعين الفرنسي و الجزائري بخصوص الشروط المتعلقة با لحكوم عليه . 
2 

G.Stefani, G. Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°723, p 571 .‏ 
د امد عوض بلال» المرحع السابق» ص 544؛ د.محمود حمود مصطفى» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 609 . 
4 : 

و على عكس ذلك» كان القانون المصري القدم لسنة 1904 يقصر وقف التنفيذ على امجرمين المبتدئين» بحيث يشترط عدم سبق المحكم 
على الجاي بعقوبة ذات درحة معينة من الحسامة . أنظر : د أحمد فتحي سرورء المرحع السابق» ص 630 . 
: د.مأمون محمد سلامة» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 691؛ د رمسيس بينام النظرية العامة للمجرم و الجزاءء المرحع السابق» 
ص 179 و 180 . 
أخد غو بلالء اأرحم خة ص 344 
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و الحقيقة أن المشرع المصري و إن م يشترط عدم كون احرم معتاداً لوقف تنفيذ العقوبةء إلا أن العود 
أحد الاعتبارات الي يحب على القاضي أن يضعها في تقديره عند منح وقض التنفيذء ذلك أن العود اعتبار 


ھآ ای اک ر ی 
ثانياً: الشروط التعلقة بالجرممة 


يتضح من نص الادة 592 ق.إ. ج أن المشرع الحزائري اشترط لامكانية تطبيق وقف التنفيذ أن تكون 
الجريمة المراد وقف تنفيذ عقوبتها جنحة (6111ل) أو سخالفة (i0۸اnعContrav).‏ أما إذا كانت الواقعة 
حناية (۲170€]) فلا يجوز فيها -كأصل - إيقاف افيد ذلك آن النص القانون استلزم أن يكون الحكم 
بالحبس أو الغرامة» و عقوبتا الحبس و الغرامة -كما هو معلوم - مقررتان بحسب الأصل في التشريع الجحزائري 
للجنح و المخالفات ( المادة 5 ق.ع) . 


و مع ذلك يلاحظ أنه من المتصور وقف تنفيذ العقوبة رغم كون الجربمة جنايةء و ذلك إذا طبقت 
الحكمة مقتضيات المادة 53 ق.ع الخحاصة بالظروف المحففة للعقوبة» و نزلت فيها إلى عقوبة الحبس 
ا و يتحقق ذلك بي الجنايات للمعاقب عليها بالسجن المؤقت» دون الجناييات المعاقب عليها 
بالسجن المؤبد و الإعدام إذ تجيز الادة 53 ق. ع“ -السالفة الذكر - تخفيض عقوبة السجن المؤقت إلى ثلاث 
(3) سنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السحن اللمؤقت من عشرة (10) إلى عشرين 
(20) سنة» و تخفيض العقوبة إلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من حمس 
(5) إلى عشر (10) سنوات“ و يؤكد هذا القول ضمنياً نص المادة 309 ق.إ. ج الي حولت صراحة محكمة 
E e A reas ENE ERE EE‏ 
نظر حناية أو حنحة مرتبطة بجناية . 

و كذلك هو الحال بالنسبة للمتهم الذي يرتكب جناية و يستفيد من عذر قانون مخفف للعقوبة طبقا 
للمادة 283 الفقرة 1 و 2 ق. ع» بحيث يترل القانون بالعقوبة إلى عقوبة الجنحة فيمكن وقف تنفيذها . 


و بالإضافة إلى ما سبق» فإله يشترط ألا يمنع القانون الذي يحكم الواقعة بنص حاص وقف 


رد ت جي شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص 861 و 862 . 

ر لامي ج ا 25 

و قد تم تعديل المادة 53 من قانون العقوبات .معوجحب القانون رقم 23-06 الصادر في 20 ديسمبر 2006ء هذا الأحير أحدث تعديلات 
حوهرية على قانون العقوبات» لعل همها قي هذا الشأن إلى حانب إعادة صياغة المادة 53 لتصبح أكثر وضوحاً و سهولة من الناحية العمليةء أّه 
أضاف جملة من المواد ( 53 مكرر - 53 مكرر 8) الي بينت بوضوح كيفية تطبيق الظروف المحففة . 

A E EL AR E a 
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NE E O E E 
و 33-132 ق. ع.ف كقاعدة وقف التنفيذ في كل الجرائم تزا كانت جنايات أو جحنح أو مخالففات» طالا‎ 
34-132 أن العقوبة الحكوم ما تتوافر فيها شروط وقف التنفيذ طبقا للمواد 31-132 و 32-132 و‎ 
. ق. ع.ف» و يشمل أيضاً وقف التنفيذ قي فرنسا الحرائم العسكرية و السياسية‎ 

و یلاحظ أن الشرع الفرنسي قد عاد بعد إلغائه موحب قانون 11 فيفري 1951 للنصوص القانونية 
الي كانت تمنع وقف تنفيذ العقوبة ي بعض الحرائم قدماء إلى منعه من حديد قي جرائم معينة منها مثلاً ما نص 
عليه قانون 11 جويلية 1975 على عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة سحب رخحصة السياقة» باعتبارها عقوبة 
a E NE AES‏ 


في حين حالف المشرع المصري نظيريه الجزائري و الفرنسي بعدم إحازته وقف التنفيذ ق المخحالفات 
کا 55 ع ن ا ا ا كرو اة ار ج وفعلل ار 
الصري -في تعليقات مشرو ع التعديل على المادة 52 ق. ع.م الصادر 1904 - ذلك بأن« تذاكر السوابق 
لا تحتوي على ذكر الأحكام الصادرة قي مواد المخالفات» فليس ثمة طريقة لمعرفة ما إذا كانت الحالفة المرتكبة 
هي أول حريمة أم لاء و فضلا عن هذا فإن الحكم بغرامة و تحصيلها قي حالة خالفة يكون أولى من الحكم 
E E N‏ 


بيد أن جانباً من الفقه اللصري يرى بأن إحراج المحالفات من نطاق وقف التنفيذ هو أمر ينطوي 
على تناقض و ليس له ما يبرره» فعدم اشتمال صحيفة السوابق القضائية على الأحكام الصادرة قي المخالفات 
لا يؤر على تطبيق نظام وقف التنفيذ» إذ لم يعد من شروطه في القانون المحالي كون الحرم مبتدئاء كما 
ا الحكم بالغرامة و تحصيلها أولى من الحكم بالحبس و إيقاف تنفيذه غير مفهوم» باعتبار أن المشرع 
قد أحاز وقض تنفيذ الغرامةء و بالإضافة إلى ذلك فإن أسباب إيقاف التنفيذ قد تتوافر بوضوح في المخالفات 
لاسيما عندما يتقاعس الحكوم عليه بالغرامة عن التنفيذ فيتم هذا الأحير عن طريق الإكراه البدن» ومن مصلحة 
المحكوم عليه بحنب هذه الطريقة ف التحصيل» ناهيك عن التناقض البين لمًا يتهم نفس الشخص بجنحة 
و مخالفة» فيستطيع القاضي وقف تنفيذ الحكم في الحرة الأشد (الحنحة) دون الحرعة الأحف (المخالفة)“ . 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°725, p 572, 573 . 1 

و على العكس» فقد كان قانون العقوبات المصري لسنة 1904 يحضر وقف التنفيذ في الحنايات و المخالفات و حنح التزوير و استعمال الأوراق 
المزورة» و هتك العرض و إفساد الأحلاق» أي أنه حصر نطاقه في الحنح فقط أنظر: ده محمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات» المرحع 
السابق» ص 862 تمميش رقم (1) . 
امامو عمد لاماك شرع فار القريات الر عع الاي ض ٠690‏ 
د. حمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 606؛ د.أحمد عوض بلال» المرجع السابق» ص 540؛ د.محمود نجيب 
حسني» المرحع نفسه» ص 862 و863؛ د. أحمد فتحي سرور, المرجع السابق» 630؛ د.مأمون محمد سلامة» المرحع نفسه» ص 690 . 
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و رغم ذلك فإن جانبا آحر من الفقه يبرر حطة المشرع المصري فيما بخص استثناء المحالفات من نطاق 
وقف التنفيذ» بالقول أن العقوبة المقررة للمخالفات في التشريع المصري أصبحت الغرامة فقط بعد صدور 
قانون رقم 169 لسنة 1981ء و هذه الأحيرة من غير الجائز وقف تنفيذهاء نظراً لضالة قيمتها و غرضها 
البوليسي الرادع الذي يستلزم عدم جواز ذلك فالغرامة لن تؤت نمارها إلا إذا تم تنفيذها فعلا و يضيف 
هؤلاء أن القاضى تي كل الأحوال يإمكانه تلاي هذا العيب بتطبيق المد الأدن للغرامة و هو حد متحفض" . 


و إلى حانب المخالفات» فقد حظر المشرع المصري موحب قوانين خحاصة وقف تنفيذ العقوبة تي بعض 
الجرائم الي رأى فيها حطورة خاصة تتناف مع فلسفة نظام الإيق اف أو أن مرتكي مثل هذه الحرائم ليسوا 
اهلا للاستفادة من هذا النظام» و تنتشر تطبيقات ذلك الحظر قي جال الجرائم الاقتصادية على وحه 
الخصوص» و من ذلك ما نصت عليه المادة 9 من الققانون رقم 48 لسنة 1941 المتعلق بقمع الغش 
و التدليس» و المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1982 المتعلق بالتسعير المحبري و تحديد 
الأرباح» و كذلك ما نصت عليه المادة 1/46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات 
من أنه « لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم 
انرص غليها ي هذا القانر ة6 و غيرها فن الوص الج قنع صراخة مح ورقف التفي نة : 


غير أن توسع المشرع الملصري تي هذه الحالات يشكل حطرا كبيرا على سلطة القاضي النائي 
التقديرية» و قد أد ركت المحكمة الدستورية العليا الملصرية ذلك الخطر فقضت بعدم دستورية ما نصت عليه 
الفقرة الأول من للمادة 6 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعحدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 
ناغم وار و قت قفد عقر ية ار اة حكر م ها و اء ي لات ها أغام 5 و حك اة را 
كانت العقوبة الي فرضها المشرع ... غايتها تحقيق ردع حاص» أم كانت تعبيرأ عن مفهوم متطور للجزاء 
بغار قابا مها لأشخحاص ا جرّمها المشرع» فن تقديرها من خلال تفريدها يتعلق بعوامل 
موضوعية تتصل بال حرة في ذاتماء و بعناصر شخحصية تعود إلى مرتكبها ما مؤداه قيام علاقة حتمية بين ساطة 
القاضي في تفريد العقوبة و تناسبها مع الحرعة» و ارتباطهما معا .عباشرة الوظيفة القضائية اتصالا بجوهر 
حصائصهاء و لا يجوز بالتالي أن يميد المشرع من نطاق هذه الوظيفة عن طريق التدحل في مكوناتماء تقديرا 
بأن الحرائم لا تتحد في خحطورتماء و لأن المتهمين لا تتجانس خحصائص تكوينهم و لا تتحد بيقتهم» بل 
يتمايزون على الأحص من حيث تعليمهم و تقافتهم و قدر ذكائهم و استقلامم» و تدرج نزعتهم الإحرامية 
E E‏ ا ق ا ا ر 
من حلال إلغاء سلطة القاضي في تفريد العقوبة -حوهر الوظيفة القضائية - منطوياً بذلك على تدحل في شؤون 


د عمر سال ملامح جحديدة لنظام وقف التنفيذ قي القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 113 . 
د أحمد عوض بلال» المرحع السابق» ص 540 و541؛ د. محمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص 862 تمميش (2) . 
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العدالةء مقيّدا الحرية الشخحصية في غير ضرورة» و ناثيا عن ضوابط الحاكمة المنصفةء ليقع بذلك غالفا 
لأحكم المواد 41» 67» 165» 167 من الدستور»" . 


الفا : الشروط التعلقة بالعقوبة 

تقتضي فلسفة وقض التنفيذ تحديد نطاقه من حيث العقوبات الي يجوز وقف تنفيذهاء فبينما كان 
مقتضبرا ق بدابة نشأته على العقوبات السالبة للحرية» فإنه اليوم امتد ليشمل عقوبات أخحرى» و قد اخحتلفت 
التشريعات الجنائية بشأن هذه العقوبات و ما يجوز وقف تنفيذه منها . 

فقد نصت للمادة 592 ق.إ. ج على العقوبات الي يجوز وقف تنفيذها بقوما « يجوز للمجالس 
القضائية و المحاكم ني حالة الحكم بالحبس أو الغرامة ... أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي 
أو الحزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية »» يستفاد من هذا النص أن المشرع اشترط لإمكانية الحكم بوقف 
التنفيذ أن تكون العقوبة المقررة هي ابس ) 'emprison "een‏ 1 ( ,/أ, ائغراaة‏ ) [amende‏ ( 
و بالدسبة للعقوبة الأصلية ( عأمهماء١p۲1‏ "عم ) فقط» بغض النظر عن الجريمة الي تقابلها . 

و تحدر الإشارة في هذا الصدد بالنسبة لعقوبة الحبس أن المشرع -موحب هذا النص - م يحدد مدة 
معينة -الحد الأقصى - لعقوبة الحبس الي يجوز وقض تنفيذهاء على غرار ما هو عليه الوضع ق التشريعات 
لمقارنة» غير أن هذا لا يفهم منه أن كل حبس مهما بلغت مدته يجوز وقف تنفيذه» إذ لا يتصور إيقاف تنفيذ 
عقوبات الحبس طويلة المدة» فهذا يتناق مع روح و مقاصد نظام وقف التنفيذ الذي نشا ق الأصل كبديل 
للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة» و الي أثبت الواقع عدم فعاليتها نظرا لقصر مدقا الي لا تكفي لتطبيق 
اا و اتال و م ي ان ر ع 


ه لذلك يجدر بالمشرع الجزائري التدحل لتحديد مدة الحبس الذي يجوز وقف تنفيذه صراحة في نص 
القانون» و يستحسن أن تكون هذه المدة حمس (5) سنوات» بحيث لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ إذا زادت 
E‏ 


E‏ الإشكال يثور -بالدسبة لعقوبة الغرامة - بشأن الغرامة المنصوص عليها في المادة 
4 من ق. ع الخاصة بجريمة إصدار شيك دون رصيد» فهل بمكن الحكم بإيقاف تنفيذها ؟ رغم أن قضاء 
المحكمة العليا استقر على عدم حواز استبعاد الحكم بمذه الغرامة» و الإحابة على هذا التساؤل تقتضي بداية 
الفصل ق الطبيعة القانونية هذه الغرامة . 
٤‏ حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 1996/8/3 الحريدة الرسمية عدد 32 في 1996/8/15 (في قضية رقم : 37 سنة 15 قضائية 
دستورية) . أنظر : د أحمد عوض بلال» المرجع السابق» ص 542 و 543 . 
E‏ ذلك» فإن للقضاء الحزائري فى هذا الشأن سوابق إذ ثبت عملياً صدور أحكام عن حهات قضائية مختلفة قضت بوقف تنفيذ عقوبات 
حبس طويلة المدة ( 10 سنوات مع وقف التنفيذ ؟) . 
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فإن كانت الغرامة ( المنصوص عليها قي المادة 374 ق. ع ) عقوبة تكميلية أو تدبير أمن كما ذهبت 
إليه غرفة الحنح و المخالفات -القسم الثالث - بالحكمة العلي" بلا شك فن نظام وقف التنفيذ لا ينطبق 
عليهاء أمّا إذا كانت غير ذلك فليس هناك ما بنع وقف تنفيذها شأما شأن باقي العقوبات الأصلية» و هو 
الصواب إذ أن المشرع الحزائري نص علها ضمن العقوبات الأصلية» و يعي هذا حضوعها للأحكام العامة 
في قانون العقوبات» و بالتالي يجوز إيقاف تنفيذها . 

و يثور نفس التساؤل حول الغرامة المقررة جزاء بحرة الصرف» إذ نصت الادة الأولى مكرر من قانون 
الصرف وحركة رؤوس الأموال ( الصادر بالأمر 22-96 في 09 جويلية 1996 ) إثر تعديله بالأمر رقم 
01-3 الصادر في 19 فيفري 2003 على غرامة لا بمكن أن تقل عن ضعف قيمة حل الجرة إذا تعلق الأمر 
بشخص طبيعي» و نصت الادة الخامسة (من نفس القانون) على غرامة لا يعكن أن تقل على أربع (4) أضعاف 
ماغل اة اما نط الأفر بحص مي 

و نلاحظ أن مثل هذا التساؤل السابق لا يثور بالنسبة للغرامات ذات الطابع الحبائي الي تختلط فيها 
العقوبة بالتعويض» حيث لا يجوز الحكم فيها بوقض التنفيذء و من قبيلها الغرامات المقررة جزاء للجرائم 
a‏ 

و على العكس من ذلك» E NNE‏ للمحالففات -طرائم المنافسة 
و الأسعار - المنصوص و المعاقب عليها في القانون رقم 02-04 الصادر في 23 جوان 2004 الذي يحدد 
E RA‏ 


ما لا جوز وقف تنفيذه : حلاف لا سبق لا يجوز وقض تنفيذ ما يلي : 


1- عقوبات الجنايات و هي الإعدام و السحن ( ٣٤٤1۷510۸‏ ۾[ ) مطلقاء و فى هذا الشأن قضت 
الحكمة العليا « إذا كانت للمادة 04/309 من قانون الإجراءات الجزائية تسمح محكمة الجنايات بأن تأمر 


1 قرار صادر في 1998/09/28 (ملف 188085)» العدد 1» جحلة الحكمة العلياء 1999» ص 196؛ و قرار صادر في 1999/04/27 (ملف 
7))» بحلة احكمة العلياء العدد 2> 1999» ص 71 . 

و انظر كذلك : مقال المستشار فاتح محمد التيجان» العقوبة في جرائم الشيك» جملة الحكمة العليا (الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح 
والمخالفات)» عدد حاص» الجحزء 2» 2002» ص 30-27 . 
م الادة الأولى مكرر من القانون المشار إليه أعلاه «كل من يرتكب غخالفة أو حاولة مخالفة منصوصاً عليها في المادة الأول أعلاه يعاقب بالحبس 
من سنتين (2) إلى (7) سنوات و بمصادرة محل الجحنحة ومصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش و بغرامة لا بمكن أن تقل عن ضعف قيمة محل 
المخالفة أو خحاولة المخالفة...»؛ و تنص المادة 5 من نفس القانون < يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص» دون المساس بالمسؤولية الجزائية 
لممثليه الشرعيين» مسؤولاً عن المخالفات المنصوص عليها قي الادتين الأولى و 2 من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أحهزته أو مثليه الشرعيين . 
و يتعرض للعقوبات الآتية: 1-غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات عن قيمة حل المخالفة أو حاولة المخالفة ...» , 
E E E EC‏ ضد الأضرار الي تلحقها 
من تلك الجرائم . 
د. أحسن بوسقيعة» الوحيز في القانون الجزائي العام» المرحع السابق» ص 348 و 349 . 
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بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الي توقعها على المتهم» إلا أنه لا يسوغ ها أن تقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة السجحن 
و إلا أحطأت ني تطبيق القانون و ترتب على ذلك النقض »" . 

2- كما لا جوز وقض تنفيذ التعويضات المدنية و المصاريف القضائية طبقاً للمادة 595 ق.إ. ج . 

3- كذلك عدم حواز وقف تنفيذ العقوبات التكميلية ( ؟٤٣e۸1۵1 peines com» p٤»‏ ) و الاآثار 
الجنائية الأحرى جک و ذلك لأن المادة 592 ق.إ. ج قصرت وقف التنفيذ صراحة على العقوبات الأصلية 
فقط بقوها«... أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجحزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية ي» . 


Os‏ موقف المشرع الجحزائري بشأن استبعاده للعقوبات التكميلية و الآثار الجنائية الأحرى 
للحكم من نطاق وقف التنفيذ ينطوي على تناقض» إذ كيف يمنع القاضي من وقف تنفيذ عقوبة تكميلية وهي 
عقوبة فرعية» في حين ملك سلطة وقض تنفيذ العقوبة الأصلية و هي الأشد» حاصة في الحالات الي تكون فيها 
العقوبة التكميلية إحبارية كما ف للمادة 9 مكرر و 9 مكرر1 ق. ع» كما أن هذا المنع يجعله يحجم عن القضاء 
بعقوبات تكميلية قي حكمه -قي الحالات الي تكون فيها العقوبة التكميلية احتيارية مثل المادتان 13 
و14 ق. ع - إذا رأى أن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية أنسب للمحكوم عليه» و لعل ف الحكم بعقوبة تكميلية 
مع وقف تنفيذها زيادة في الردع بنوعيه» ناهيك عن أنه عوقفه هذا يكون قد خالف أغلب التشريعات الحنائية 
ال اتفقت على حواز إيقاف العقو بات التكميلية تماشيا مع أحدث توجحهات السياسة الجنائية المعاصرة . 

و قد اعترض حانب من الفقه بشدة على منع وقف تنفيذ العقوبات التكميلية و بقية الآثار 
الجنائية» بالقول أنه ما دام القاضي قد رأى ملاءمة وقف تنفيذ العقوبة الأصلية على الحكوم عليه فلا يوحد 
ما يبرر عدم السماح له بإيقاف تنفيذ عقوباها التكميلية أو الفرعية الأحرى» إذ أن بعضها كالحرمان 
من الحقوق الوطنية و العائلية قد يكون أشد ألما و قسوة ف النفس من العقوبة الأصلية» كما لا يتفق ذلك المنع 
ن و ی ا ی ی ق ف 


4-أيضاً لا جوز وقف تنفيذ تدابير الأمن» بحيث و إن لم ينص على ذلك صراحة في القانون» إلا أله يفهم 
و من نص اللمادة 592 ق.إ. ج الي قصرت وقف التنفيذ على العقوبات الأصلية» و يتفق موقف لمشرع 
هذا مع موقف الفقه الذي يكاد يجمع على عدم جواز تطبيق نظام وقف التنفيذ على تدابير الأمن» فهو يرى 


5 E ODE E E A O 

E‏ أنه لا محل للحديث عن عدم جواز وقف تنفيذ العقوبات التبعية حوحب نص المادة 595 فقرة 2 و3 بعد ما ألغيت -العقوبات 
التبعية - في المادة 6 و 7 و 8 ق. ع بمعوحب القانون رقم 23-06 الصادر في 2006/12/20 المعدل و المتمم لقانون العقوبات» بحيث أعاد إدماحها 
في المادة 9 باعتبارها عقوبات تكميلية» فلم تعد تنعلق فقط بالجناية بل بجميع الجحرائم» كما لم تعد تطبق بقوة القانون . 

و حن قبل إلغاء العقوبات التبعية يثور التساؤل حول محل و جدوى الفقرتين 2 و 3 من المادة 595 ق.إ. ج الي تنص على عدم جواز وقف 
تنفيذ العقوبات التبعية فهذه الأحيرة -كما هو معلوم - لا تتعلق بعقوبة الحبس» بل فقط بالعقوبات الأصلية للجناية (المادة 6 ق. ع) -السجن المؤبد 
و السجن المؤقت - و هذه لا جوز وقف تنفيذهاء و مي كان ذلك فإه من البديهي عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتها الفرعية وهي العقوبة التبعية. 

فلما ينص المشرع على عدم امتداد وقف التنفيذ إلى العقوبات التبعية ؟ 


3 دږ محمد حي الدين عوض» المرحع السابق» ص 492+ د رمسیس هنام الكفاح ضد الإحرام» المرحع السابق» صن IRE‏ 
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تناقضاً في القول بوجوب إتزال التدبير الاحترازي ثم الأمر بعد ذلك بوقض تنفيذ» فهذا الأخير يطبق بناء 
على حطورة إحرامية يحب مواجهتها فورأ» كما أن التدابير الاحترازية بطبيعتها تستهدف مواجحهة حطورة 
إحرامية لا تستأصل إلا بالتنفيذ و من نثمة يكون الحكم بوقف تنفيذها غير ذي أثر في مواحهة هذه 
الخطورة» بل إن ذلك بعاذل اعدم المطق بها ألا : 

و يعبر عن ذلك المستشار الفرنسي مارك أنسل» بأن نظام وقف التنفيذ لا يلعب دورا بالنسبة للتدابير 
الاحترازية و علينا أن نتجنبه» و إذا كان التدبير ضرورياً حماية الجتمع فمن التناقض إيقافه . 

EN Sa EE AAS‏ ا ا 
على حواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو حنحة بالغرامة أو الحبس إتّما عنت العقوبات 
الجنائية بالمعن الحقيقي» ا كانت هذه العقوبات أصلية أم تبعية» أمّا الجزاءات الأحرى -تدابير الأمن - الي 
و إن كان فيها معن العقوبة» ليست عقوبات بحتة فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها» . 

و قي نفس الاتحاه يذهب الفقه بالنسبة للتدابير الاحترازية المقترنة بالعقوبة و المكملة ها ق التشريعات 
الي تيز الحمع بينهماء إذ يرى في مثل هذه الحالة بأن وقف التنفيذ و إن طبق على العقوبة بجحب أن لا يطال 
التدبير الاحترازي» و يفسر ذلك باخحتلاف دواعي توقيع كل منهماء فتنفيذ العقوبة يكون نتيجة لنطاً 
سابق» أَمّا إنزال التدبير فيكون لمواحهة خحطورة الحا الإحرامية الي تمدد الحتمع فإن جاز إيقاف تنفيذ العقوبة 
و غض النظر عن ححطأً مضى» فإلّه لا يجوز التسامح مطلقاً بشأن حالة ستفضي إلى حر . 

أمّا المشرع الفرنسي فلم يختلف كثيرا عن المشرع الجزائري» حيث أحاز وقف التنفيذ بالنسبة لبعض 
العقوبات فقط و ليس كلهاء و قد ميّز قي ذلك بين العقوبات المطبقة على الأشحاص الطبيعية و تلك المطبقة 
على الأشخاص المعنوية . 

فبالنسبة للأشخاص الطبيعية ني مجال الجنايات و الجنح يجوز طبقا للمادة 31-132 ق. ع.ف 
وقف تنفيذ عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن خمس (5) سنوات» و عقوبة الغرامة و أيام الغرامة 
jus amande (‏ )» و أيضا العقوبات المانعة و القيّدة للحقوق المنصوص عليها قي المادة 6-131 
باستثناء المصادرة» كما يجوز وقف تنفيذ العقوبات التكميلية المنصوص عليها في للمادة 10-131 باستشاء 
الاو ك و 


1 
G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°724, p 572 . 

د عبد الله سليمان» النظرية العامة للتدابير الاحترازية» المرجع السابقء ص 370 ,371+ G.Stefani, G.Levasseur, B.Boul0C,‏ 
op.Cit, N°724, p 572 .‏ 


Art.132-31 AL 1 C.P.F « Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux 
condamnations ã l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, ã l'amende ou ã la peine de 
jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées ã l'article 131-6, ã l'exception de la 
confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées ã l'article 131-10, ã l'exception de la confiscation, de la 
fermeture d'établissement et de I'affichage.». 
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و ي جال المخالفات طبقاً للمادة 34-132 ق. ع.ف يجوز وقف تنفيذ العقوبات للمانعة و للمقيدة 
للحقوق المنصوص عليها في المادة 14-131» و يشمل ا العقوبات التكميلية المنصوص عايها ف الفقرات 
1 من المادة 16-131 باستشناء مصادرة السلاح و الأشياء المتحصلة أو المستخدمة في ارتكاب 
الجرعة» وكذلك يجوز وقف تنفيذ العقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 17-131 
(المتعلقة .منع سحب الشيكات و الأموال)» و عقوبة الغرامة ال يبحكم EES ASE‏ 

بيد آنه إذا ثبت أن الحكوم عايه قد سبقت إدانته خلال الخمس (5) سنوات السابقة على ارتكاب 
الحرية بعقوبة أحرى غير السجن و الحبس» فن وقف التنفيذ يقتصر فقط على عقوبة الجر . 

أمّا بالنسبة للأشخاص المعنوية. فإته يجوز في جال الجنايات و الجنح وقف تنفيذ كل من عقوبة الغرامة 
و العقوبات المتصوص عليها في الفقرات 652 و7 من الادة 39-131 ق.ع.فة و هي انع من ممارسة 
النشاط و الإقصاء من الصفقات العمومية» و المنع من إقامة دعوة عامة للادحار» و المنع من إصدار الشيكات 
واستعمال بطاقات الدفع أو الوفاء . 

و قي جال المخالففات فلا يجوز وقف تنفيذ سوى عقوبة المنع من إصدار الشيكات و استعمال 
بطاقات الدفع أو الوفاء المنصوص عليها في المادتين 42-131 و 43-131 ق. ع.ف» E‏ 
المحكوم بها ني المخحالففات من الدرحة اشا 


ه و بهذا يختلف قانون العقوبات الفرنسي عن قانون العقوبات الجزائري في تحديد مدة الحبس -الحد 
الأقصى - الي يجوز وقف تنفيذها ( و الي لا تتجاوز مس (5) سنوات )» و كذلك إحازته و قف تنفيذ 
العقوبات التكميلية إلا ما استثن منها صراحة كالمصادرة» و نصه صراحة على جواز وقف تنفيذ بعض 
العقوبات بالنسبة للأشخحاص المعنوية» إلا أنه يتفق معه قي عدم جواز وقف تنفيذ التعويضات المدنية و الغرامات 
المباقة و فدات ا كا فق اتر نالرات الف ر سي ك فر ار ري ى حار قاض وت 
ا ا با ر ا و شت افم رة اا 


Art.132-34 AL 1 C.P.F « Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux 
condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées ã l'article 131-14, a l'exception de la 
confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1°, 2° et 4° de I'article 131-16 ainsi qu'a la peine 
complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17. Il est également applicable ã I'amende prononcée 
pour les contraventions de la Se classe ». 

Art.132-31 AL 2 C.P.F « Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu 
a été condamné dans le délai prévu ã l'article 132-30 ã une peine autre que la réclusion ou I'emprisonnement ». 


Art.132-32 C.P.F « Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux 
condamnations ã l'amende et aux peines mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ». 


Art.132-34 AL 2 C.P.F « En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable ã la peine 
d'interdiction d'émettre des chèêques ou d'utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131-43. 
Il est également applicable ã I'amende prononcée pour les contraventions de la Se classe ». 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.cit, N°724, p 572 . 


Art.132-31 AL 3 C.P.F « La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera a l'exécution de 
I'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans ». 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°727, p 574 . 
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أا بالنسبة للمشرغ المري فقد سلاك منهج مايرا لا هو عليه الخال في الشريعن الزارئ 
و الفرنسي» فقد أحاز إلى حانب وقض تنفيذ العقوبات الأصلية و التكميلية» وقف تنفيذ العقوبات التبعية 
و الآثار الجنائية الأحرى للحكم المشمول بوقف التنفيذ . 

فبالنسبة للعقوبات الأصلية الي أحاز قانون العقوبات المصري وقف تنفيذها هي عقوبة الحبس الذي 
NEN r EY‏ 

و هذه الأحيرة قابلة لإيقاف التنفيذ مهما بلغ مقدارهاء أمّا عقوبة الحبس فلا يجوز وقف تنفيذها إذا 
تحاوزت مدقا سنة» بحيث إذا رأت امحكمة أن اتهم يستحق عقوبة الحبس أكثر من سنة فلا يمكنها الأمر 
ی ی کک دقاو ایی ی اف و و اق ف و ا 
سواء حكم مها في حنحة أو جناية اقترن ها أحد أسباب التحفيف أو عذر من الأعذار القانونيةء إلا أن تقدير 
شرط المدة -في عقوبة الحبس - في حالة تعدد عقوبات الحبس المحكوم بها ضد متهم واحد» يكون بالنظر 
إلى كل عقوبة على حدة دون ضم تلك العقوبات إلى بعضهاء و إذا حصمت فترة الحبس المؤقت من مدة 
الجبس امحكوم ان دی ا ا قاف التنفيذ يتم أيضا بالنظر إلى العقوبة الكاملة التق حكم 
يهاء و ليس بالنظر إلى المدة الباقية بعد حصم مدة الحبس المؤقت» إذ أن الخصم لا ينفي عن القدر المخحصوم 
ET ETT‏ 
أو العكس الغرامة دون ا 

أمّا بالنسبة للعقوبات الفرعية ( التبعية و التكميلية ) فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون 
لعقوبات المصري صراحة على جواز موا بوقض التنفيذ» و لكن إيقافها لا يتم بقوة القانون» بل يشترط 
أن ينص عليه الققاضي صراحة قي حكمه» بحيث إذا اقتصر على تقرير وقف تنفيذ العقوبة الأصلية دون 
ا اة و الكاة ج هك مد اا دا ل العام ي كل عقوبة و هو 
ها و ا5 ارات ار ا عر اف مغد ها اا وها قات إل ما 
E COE ES A o E gS‏ 


الرحوع فيه إذا طرأً ما يوحب ا 


٣‏ وقد كان قانون العقوبات المصري القدم (1904) يقصر وقف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط» و الي يشترط أن تقل مدتما عن سنة. د أحمد 
فتحي سرور» المرحع السابق» ص 630 . 

2 د أحمد عوض بلال» المرحع السابق» ص 545؛ د محمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 863 . 

: د. محمد مأمون سلامة» المرحع السابق» ص 692؛ د.رؤوف عبيد» مبادئ القسم العام من التشريع العقابي» المرحع السابق» ص 700 . 

ت حسني» المرحع نفسه» ص 864؛ د أحمد عوض بلال» المرجع نفسه» ص 546 . 

OO SN EGR E a ق‎ O 
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هذا و لم يقتصر المشرع المصري على إحازة وقف تنفيذ العقوبات الأصلية و الفرعية» بل أكثر من ذلك 
E‏ -إلى حانبها - أن يجعل إيقاف التنفيذ شاملا جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم» و لعل اهمها 
اعتبار الحكم المشمول بوقف التنفيذ سابقة في العودء فإذا امعد إيقاف التنفيذ ليشمل تلك الآثار» فإن الحكوم 
عليه لا يعتبر عائداً و لو ارتكب جرية تالية حلال فترة إيقاف التنفيذةء و العكس إذا لم يشملهاء فإن الإيقاف 
يلغى و يعتبر الحكم سابقة في العود إذا ارتكب حرعة ثانيية . 

هذا فإن شول إيقاف التنفيذ للآثار الحنائية للحكم يقتضي دائماً أن ينص القاضي على ذلك صراحة 
اک ای د و اال ل ال رف الي اريم لري ار غي اطا 
أو الجزاءات الي تنطوي على معى التعويض و إزالة أثر الجربمة»ء كالتعويضات المدنية و المصاريف القضائية 
والرد في جميع صوره» لأا ليست عقوبات بل المقصود ما إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الحرم وكذلك 
الغرامة النسبية الي E A E O e E a‏ 
الاحترازية كتلك لمنصوص عليها ف للمادة 48 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص .مكافحة 
الغحدرات و المضافة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 لأنها ليست عقوبات» و لان إيقافها -كما سبق 
ذکره - تناق مع الغرض منها. 


ه مما سبق يتضح أن المشرع المصري يتفق مع نظيريه الجزائري و الفرنسي في إحازته لوقض تنفيذ عقوبة 
الحبس و الغرامة» دون عقوبة السجحن ماما و يتفق مع المشرع الجزائري قي عدم نصه صراحة على وقف 
تنفيذ العقوبة بالنسبة للأشخاص المعنوية» إلا أله يختلف عنه و يتفق مع المشرع الفرنسي في تحديد مدة معينة 
-حد أقصى دون حد أدن - لعقوبة الحبس الذي يجوز وقف تنفيذه» غير هما يختلفان في مدهماء ففي التشريع 
الفرنسي يجب لا تتجاوز مس (5) سنوات» بينما في التشريع المصري سنة واحدة فأقل . 


كما يتفق هذا الأحير مع التشريع الفرنسي و بخقلف عن التشريع الجزائري في إحازته لوقف تنفيذ 
العقوبات التكميلية» دون الآثار الحنائية الأحرى للحكم المشمول بوقف التنفيذ» فهذه الأخيرة انفرد -التشريع 
الصري - بإحازة وقف تنفيذها لوحده . 


ليبقى الغلاثة متفقين في عدم جواز إيقاف تنفيذ التدابير الاحترازية و الجزاءات الأحرى الي ليست ها 
طبيعة جنائية بحتة كالتعويض المدي» المصاريف القضائية و الرد» أو بصفة عامة كل ما يتضمن معن التعويض . 


1 فغني عن البيان أن الحكوم عليه لا يعتبر عائداً إذا انقضت فترة الاختبار -مدة الإيقاف - دون ارتكابه بحرعة جديدة لأن الحكم بالنسبة له يعتبر 
کأن لم یکن . 

و عرو با و ای سن 547 اة ی روو ا ی الا می 631 

ا يإزالة مبان أقيمت على وجه مالف للقانون و الأمر بتقليع النباتات» أو الأمر بغلق المحلات...» فهذه كلها و إن كانت تحمل معن العقوبة 
إلا أن طبيعتها ليست جنائية بجحتة . 

1 د رؤوف عبيد » مبادئ القسم العام من التشريع العقابي» المرجع السابق» ص 701 و 702 . 
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و بعد العرض السابق لشروط الحكم بوقف التنفيذ يثور التساؤل حول ما إذا كان توافر هذه الأخيرة 
يجعل من وقف تنفيذ العقوبة حقا مكتسباً للمحكوم عليه يجب إفادته به ؟ أو بعبارة أحرى هل يلتزم القاضي 
بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا توافرت شروطه على النحو السابق بيانه ؟ 


تقتضي الإحابة على ذلك تناول حدود سلطة القاضي التقديرية في الحكم بوقف التنفيذ . 


افرع اماي 
سلطة القاضي التقدرىة ف الحكم بوقف النقيز 


وصولاً إلى العدالة السليمة يعهد المشرع إلى القاضي بتحديد العقاب الناسب ضمن الخطة ال 
يرسمها» و ذلك من خلال منحه ما يسمى « السلطة التقديرية »ى و يقصد بالسلطة التقديرية من الناحية 
الجحنائية مكنة المساس بحقوق الأفراد و حرياتمم أو بأموالهم عند الاقتضاء ق حدود ا و هي بالنسبة 
للقاضي الحنائي قدرته على التوفيق و الملاءمة بين العقوبة الي يحددها المشرع سلفا بصفة مجحردة 
وعامة» و حصوصية و واقعية كل حالة من الحالات المعروضة عليه تي حدود ما يقرره القانون* . 

و الحكمة الحقيقية من هذه السلطة هي التوزيع العادل و المعقول للاحتصاص بين المشرع و القاضي 
على وجه يتحقق فيه التنسيق بين المصالح الاجتماعية و الفردية» كما تعلْل هذه السلطة بالحاحة إلى مراعاة 
o AN OSE Es E a AS‏ العوامل الي قادته 
إلى الجرعة» و يكون من شأما تمذيبه و إعداده لحياة شريفة تحترم القانون» و يدعم هذه السلطة الثقفة 
ال يفترضها المشرع في القاضي النزيه و المستقل» و يقتضي الاستعمال الصائب هذه السلطة» توفير 
أحهزة فحص في لشخصية المتهم تساعد الققاضي على التعرف عليه و دراسته» و من فة تحديد ما يناسبه 
من زاء و الاعتراف هذه السلطة يعن الاعتراف « بالتفريد القضائي»“ . 

و يمثل الحد الأدن و الحد الأقصى للعقوبة حدود السلطة التقديرية للقاضي الجنائي» و بقدر ما تبتعد 
السافة بينهما تتسع تلك السلطة» و تضيق كلما قربت . 

غير أن هذه السلطة لا تقف عند هذين الحدين فقط» بل يعمل المشرع على توسيع نطاقها إلى أكثر 
من ذلك بأساليب أحرى يضعها تحت تصرف القاضي تسمح له باحتيار نوع العقاب و كمّه» و من ذلك 


ا اج الاب 92 
اع مین موی وکا ااج اا 10 

د أجمد عوض بلال» المرحع السابق» ص 483 . 

اور ف حم هرح فر ر افا ج الا 807 : 
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سلطته في تخفيف العقوبة و التزول يها دون الحد الأدن المنصوص عليه إعمالاً للمادة 53 ق. ع» أو في تشديدها 
اواو ا لے ان قار قحا افر اد اطروف لدت 

و قي حالات أخحرى عديدة تكون له سلطة واسعة في احتيار عقوبة معينة من بين عقوبات متنوعة 
ترصد لحربمة واحدة» بحيث يكون له واسع النظر قي الحكم بالحبس أو ا ا 
إلى سلطته في قرن العقوبات الأصلية بالعقوبات ا ا 

و لا تقتصر سلطة القاضي على تجاوز حي العقوبة تخفيفا أو تشديداء أو في اختياره نوع العقوبة 
من يبن جل العقزبات؛ بل يسنم له القانرن حى باعتيار الطريقة أل يشم وفقا ها فيد العقوبة »٠و‏ أ كر 
من هذا تخويله سلطة النطق بالعقوبة مع إيق اف تنفي ذه . 

و رغم ذلك فإن سلطة القاضي التقديرية مهما اتسعت فإنّها تبقى ضمن حدود قانونية تضبطهاء بحيث 
يتحدد نطاق حرية القاضي في استعماله للوسائل القانونية الي وضعها المشرع تحت تصرفه لتفريد العقوبة 
بالمعن الحقيقي للقانون» كما يخضع في نمارسته لسلطه التقديرية للمصلحة الاحتماعية امغلى» إلا أن ذلك 
لا يعن اعتبار تلك السلطة مقيّدة لان جال التقدير الروك له في نظم التفريد القضائي المقررة جحد واضد” . 

و يعد نظام وقضف التنفيذ أهم تلك النظم» بحيث تبرز فيه سلطة الققاضي التقديرية بجلاء باعتباره 
امتداد مهاء إذ يخول المشرع القاضي سلطة تقديرية جحد واسعة في تطبيق هذا النظام» ا ا 
مبدأً الإيقاف ذاته» أو من حيث نطاق العقوبات الي يشملهاء و هو ما سنتناوله فيما يلي : 


أولا : سلطة القاضى التقديرية من حيث مبداً الإيقاف 


إن تقدير توافر شروط وقف التنفيذ من احتصاص قاضي الموضوع» الذي له أن يأمر أو لا يأمر به وفقا 
a EO O SE SRE SE‏ ر ا 
في المادة 592 ... مكنة جعلها المشرع في متناول القضاة و ترك تطبيقها لسلطتهم التقديرية..»“ . 

فوقف التنفيذ -إذن - توسعة لسلطة الققاضي ف تقدير العقوبة كما تقول محكمة النقض المصرية 
إن ورد اقرا بكرف برغاو مفارها فخمه بل بصا فته أر عك فده إد وق افيد 
باعتباره من صميم عمل القاضي حين يصدر الحكم داحل في تقدير أثر العقوبة قي الزجر» فهو إذن عنصر 


اا اله راف خد ا ها 


ا فرنسا» حيث بمكنه جحزئة تنفيذ العقوبة أو تنفيذها تحت الرقابة الالكترونية . 

ارد بب نبي رج فاون الا ار الان 808 

دداكرم نشات إبراهيم» المرحع السابق» ص 60 . 

قرار صادر في 1994/07/24 (ملف رقم 118111) ؛ و أحر ني 1998/09/28 (ملف رقم 172071) عن ق 3 ۓ. ج.م» غير مدشورین. مشار 
إليهما لدى : د أحسن بوسقيعةء قانون الإحراءات الحزائية قي ضوء الممارسة القضائية» المرجحع السابق» ص 231 . 

“ د جلال فروت» الرجع السابى» ض 498 . 
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و لكن القاضي إذا رأى ملاءمة وقف تنفيذ العقوبة يجب عليه أن يصرح بذلك قي الحكم الذي يصدره 
حي يستفيد الحكوم عليه منه» و إلا تنفيذ العقوبة تطبيقا للأصل العام» كما يجب على القاضي -موحب للمادة 
2 ق.إ. ج - الذي يخرج عن هذا الأصل بوقف التنفيذ -وهو الاستشناء- أن يسبب حكمه بذلك» و في هذا 
قضت الحكمة العليا« تعرض حكمها للنقض خحكمة النايات الي جاء حكمها اليا من أي تسبيب بخصوص 
وقف تنفيذ العقوبة الحكوم مها» ٠"‏ و على العكس من ذلك لا يلتزم بتسبيب رفضه الحكم بوقف التنفيذ 
و تقول الحكمة العليا في هذا الصدد « إن إيقاف التنفيذ أمر موكول لتقدير قضاة الموضوع الذين هحم الحق 
أن يرفضوه للمتهم دون أن يكونوا ملتزرمين بتعليل خكمهم»” . 

و أيضاً قي نفس الاتجاه لا يلترم القاضي بوقف التنفيذ إذا توافرت شروطه و لو طلبه الحكوم عليه» إذ لا 
ا یکی ا الأحير» و إنما هو رحصة متروكة لمشيئة القاضي الو ا ت ا 
العقابية و تفريدهاء و يترتب على ذلك أن رفض القاضي لطلب إيقاف التنفيذ لا يصلح وجهاً للطعن 
E ASN ES EEE ELSE E‏ 
في المادة 592 ليست حقا مكتسبا للمتهم الذي تتوافر فيه الشروط القانونيةء و إا هي مكنة جعلها المشرع 
في متناول القضاة و ترك تطبيقها لسلطتهم التقديريةء و عليه فن القضاة الذين م يسعفوا امتهم من هذا 
الإإحراء لم يخطموا يي تطبيق ھا و يجوز للقاضي أن يفرض إيقاف التنفيذ على المحكوم عليه دون 
اعتبار لإرادته» فلا يجوز ذا الأحير أن يرفضه بعد أن يقدر القاضي ملاءمته ل . 

و يجوز الحكم بإيقاف التنفيذ و لو كان المتهم غائبا عن الحلسةء و هو ما ذهبت إليه الحكمة العليا 
بقوها« إن حرمان امتهم من وقف التنفيذ على ساس عدم حضوره أمام الحلس يعد تطبيقا سيئا للقانون» ذلك 
أن تطبيق المادة 2 ق.إ. ج غير متوقف على حضور أو تغيب مته »° و إذا تعدد المتهمون في قضية 
واحدة فإن القاضي ليس ملزماً بالفصل في وقف التنفيذ أو عدمه جلة واحدة بالنسبة للحميع» بل يراعي مدى 
توافر شروط و اساب الإيقاف لد كل متهم على دة , 

و قد يصدر الحكم بوقف التنفيذ عن حكمة ابتدائية» كما يمكن أن يصدر عن -محكمة الاستفناف - 
ا مجلس القضائي» و هذا الأحير باعتباره هو الآحر محكمة موضوع نفس السلطة التقديرية الي للمحكمة 
الابتدائية» بحيث يجوز للمجلس القضائي مراحعة و إلغاء حكم محكمة أول درحة الذي قضى بوقف تنفيذ 


1 قرار صادر يوم 1991/01/08 عن غ. ج 1 (ملف رقم 79945)ء جلة الحكمة العلياء العدد 4» 1992ء ص 182 . 

قزار ادن 08 ديس 1987 عن خخ 1( الطن رم 46257 غير امتشزن مقا إل ادى :يال ادي الر جم الان ضس 118 : 

2 د. أجمد عوض بلال» المرحع السابق» ص 548 . 

٤‏ قرار صادر في 1994/07/24 (ملف رقم 118111) ؛ وآخر ي 1998/09/28 (ملف رقم 172071) عن ق 3 غ.ج.م» غير مدشورين. 
سبقت الإشارة إليهما في الصفحة السابقة . 
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1 د. أجمد عوض بلال» المرحع نفسه» ص 548؛ د. محمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 868 . 
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العقوبةء إذ لا يعد هذا الحكم حقا مكتسباً للمحكوم عليه» و بهذا صرحت الحكمة العليا <« لا يعتبر 
إيقاف التنفيذ الممنوح من طرف محكمة أول درحة حقا مكتسباً للمتهم مي كان الحكم الابتدائي القاضي 
به حل طعن بالاستعناف من قبل النيابة العامة» فللمجلس أن يأمر بإلغاء وقض التنفيذ حي و لو كان المتههمم 
ر ا واا إن قضاء المجلس بإلغاء وقض التنفيذ الذي أمر به قاضي محكمة أول درحة لا يعتبر 
حطاً ER‏ لا يلتزم المجحلس القضائي عند إلغائه للحكم بإيقاف التنفيذ الصادر عن امحكمة 
الابتدائية ببيان الأساب الي دفعته إلى ذلك باعتباره قد أعاد الحكم إلى أصله» فكما تقول المحكمة 
العلا« لما كان إيقاف التنفيذ أمر اخحتياري كان لقضاة الاستعناف الحتق في إلغاء ما أمر به القاضي الأول 
دون إعطاء ا 

و حلافا لذلك فإن للمحلس سلطة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة خالفة للحكم الابتدائي المستأنف أمامه 
و الذي قضى بتنفيذهاء و لكنه في هذا الفرض مبر على تبرير حكمه هذاء و تؤكد ذلك المحكمة العليا 
بقوهها « على قضاة الاستقناف أن يسببوا قضاءهم بوقف تنفيذ العقوبة طبقاً لأحكام المادة 592 من قانون 
اا و ا ر ك النقض »“» EE‏ -قضاة الموضوع- لما قضوا بتعديل 
الحكم المستأنف و جعلوا العقوبة المحكوم بها موقوفة النفاذ دون التنويه صراحة لشروط للمادة 592 من قانون 
الإحراءات الحزائية» و دون تعليل ما يؤدي إلى التصريح ببطلان القرار المطعون فيه» . 

و لا يجوز أن يصدر حكم عن محكمة النقض متضمنا الأمر بإيقاف التنفيذ باعتبارها محكمة قانون 
و ليست محكمة موضوع» إا استثناء ف الأحوال ال تختص فيها بالحكم في ا قي حالة نقض 
الحكم للمرة الثانية و بالشروط المقررة قانونا . 


و في الأحيرء ليس للمحكمة العليا أية رقابة على استعمال محكمة الموضوع ا 
أو مجلس - سلطتها التقديرية في ظل الحدود السابقة» و ها ذلك فقط إذا انطوى ذلك الاستعمال على مخالفة 
انوت كماالو أحازت الإيقاف ق غر ما تتح فة بلك . 


7 صادر يوم 28 ماي 1981 عن غ. ج 2» جحموعة قرارات الغرفة الحنائية» ص 123 . 

. 337 قرار صادر يوم 8 مارس 1983 عن القسم الثاني غ. ج 2 (ملف رقم 27.147)» جلة احكمة العلياء العدد 1» سنة 1989» صفحة‎ ٤ 

قرار صادر يوم 14 ماي 1981 عن القسم الثالث .ج 2 (ملف رقم 21678)» غير منشور . مشار إليه لدى: جيلالي بغدادي» المرحع 
السابق» ص 118 . 

۹ قرار صادر يوم 8 حانفي 1991 عن غ. ج 1(ملف رقم 79945)» جلة احكمة العلياء العدد 4» سنة 1992» صفحة 181 . 

2 قرار صادر يوم 25 ديسمبر 2000 عن غرفة الحنح و المخالفات (ملف رقم 242062)» الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح و المخالفات (عدد 
حاص)» بحلة المحكمة العلياء الجزء 1» 2002» ص 169 و 170 . 
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د امد عوض بلال» المرحع السابق» ص 548 ؛ د حمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص 867 . 
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ثانيا : سلطة القاضى التقديرية من حيث نطاق العقوبات القى يشملها الإيقاف 


لا تقف سلطة القاضي التقديرية عند ملاءمة وقف التنفيذ أو عدمه فقط» بل تشمل أيضاً العقوبات 
ال يجوز إيقاف تنفيذهاء بحيث إذا تعددت العقوبات الأصلية القابلة للإيقاف الي حكم مما على المتهم 
فإن للقاضي السلطة في تحديد ما إذا كان وقف التنفيذ يشملها جيعا أم يشمل البعض منها فقط» كأن يحكم 
عليه بالحبس و الغرامة ا فللقاضي هنا -حسب تقديره - أن يقرر ما إذا كان الوقف يقتصر على الحبس 
فقط دون الغرامةء آم على الغرامة فقظ دون الحبس» أم يشملهما معا كما يجوز للقاضى طبقاً للمادة 592 
ق.إ. ج منذ صدور قانون 10 نوفمبر 2004 أن يجزأً إيقاف التنفيذ» بحيث يأمر بوقف تنفيذ حزء من العقوبة 
او ا و ا ی ا را 

بيد أنه لا يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ العقوبات المكملة و الآثار الجحنائية الأحرى للحكم كاعتباره 
سابقة في العودء و أيضاً الحزاءات الأحرى الي ها بصفة عامة معن التعويض» كالتعويضات المدنية و المصاريف 
القضائية طبقا للمادة 595 فقرة 1 ق.إ. ج» و الرد و كذلك التدابير الاحترازية . 

و فضلاً عن هذا لا بمكن للقاضي أن يوقف تنفيذ عقوبة ينع القانون وقف تنفيذهاء فمحكمة الجنايات 
مثلا« لا يسوغ ها أن تقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن و إلا أحطأت في تطبيق القانون و ترتب على ذلك 
النقض »^ کما لا یستطیع ان يبحدد مدة للتجربة جاوز أو تقل عن المدة الي حددها المشرع و هي حمس 
(5) سنوات قا لنص المادة 593 ق.إ. ج . 


أيضاً لا يسوغ للقاضي أن يعلق وقف تنفيذ العقوبة على شرط مستقل لم يتحقق» كأن بكم 
في جرة حطف طفل مغلا بوقف تنفيذ العقوبة بشرط أن يعيد المقهم الطفل المحطوف إلى والدته الحاضنة 
A E AN ELSE O e a AR‏ 
م ينص عليه القانون» فضلاً عن مخالفته لا يجب على القاضي أن يراعيه عند الحكم بوقف التنفيذ من النظر 
إل روف لر ا ي رر عو ع ا فا لك عل وا 


إلى حانب ما سبق يرى بعض الفقه « أنه إذا تبيّن للقاضي على الرغم من احتمال تأهيل الحرم دون 
E E‏ وقض التنفيذ يصطدم بالعدالة أو الردع العام لجحسامة الجرمة» أو جسامة الإم 


کی شین ی شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 869؛ د. محمد مأمون سلامة» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» 
ص 692؛ د. أحسن بوسقيعة» الوجيز قي القانون الجزائي العام» المرجع السابق» ص 349 . و انظر حلاف هذا الرأي : « إذا كان النص يلزم 
الحكمة بأن تقضي بعقوبة الحبس و الغرامة معأ فلا جوز وقف التنفيذ» . دءإبراهيم الشباسي» المرحع السابق» ص 215 . 

E Ey E E E OEE AE‏ الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول من هذه الدراسة. 
AYERS E A OSTA E aN E OOS SE‏ 

ی شک ا ارو ر دی زوف عت مبادئ القسم العام من التشريع العقابي» المرحع السابق» ص 699 . 
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أو حاجة مشروعه للمجيْ عليه في إرضاء شعوره» كان من حق القاضي -بل من واجبه - رفض الوقف» إذ لا 
يجوز باسم الردع الخاص إهدار مصاح أحرى جوهرية للمجتمع»“ . 

٠‏ و لا يوجد اختلاف فيما سبق بيانه عن سلطة القاضي التقديرية في الحكم بوقف التنفيذ» سواء 
من حيث مبداً الإيقاف أو العقوبات الي يشملها بين التشريع الجزائري و التشريعين المصري و الفرنسي إلا 
بمخصوص اتسا ع تلك السلطة لتشمل العقوبات التكميلية في التشريع المصري و نظيره الفرنسي خلافا للمشرع 
الجزائري» و امتدادها حي بالنسبة للعقوبات التبعية و الآثار الجنائية الأحرى للحكم الجنائي في قانون العقوبات 
للصري» بيد أن سلطة القاضي التقديرية تضيق في هذا الأحير عنها في قانون العقوبات الجزائري و الفرنسي 
فيما بخص جحزئة وقت التنفيذ بحيث لا بلك القاضي في التشريع المصري سلطة وقف تنفيذ حزء من العقوبة 
OB A N NE mE NERS EN‏ 


این أن الفرق الجوهري و الأهم الذي تحدر الإشارة إليه هو أن المشرع الفرنسي قد حالف نظيريه 
الجزائري و المصري بجعله وقف تنفيذ عقوبة الحبس قي مواد الجنح هو الأصل» و ذلك منذ صدور قانون 
العقوبات احديد سنة 1992 بحيث ألزم القاضي -طبقاً للمادة 19-132 فقرة 2 ق. ع.ف - الذي يحكم 
بعقوبة الحبس الحنحية دون وقف التنفيذ ببيان الأسباب الي N‏ و هذا معناه أن للقاضي سلطة 
Na ESS E a EEA e e SOSA Es‏ 
حيث يلتزم القاضي بهذا التسبيب . 


ا 8 


و في الأحير فان الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الذي يصدره القاضي مستعملا سلطته التقديرية في نطاق 
الحدود الي وضعها له المشرع و بعد توافر كل شروطه» يترتب عليه جملة من الآثارء نتناو مها 
في المطلب الموال . 


ا شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص 868» هامش رقم (1) ؛ مع ملاحظة أن هذا الرأي يختلف مع الاتجاه الحديث 
في السياسة الجنائية المعاصرة الذي يرى بألّه في حالة التعارض بين أغراض العقوبة» الردع الخاص و العام و تحقيق العدالة» وحب ترحيح الردع 
ا لخاص. أنظر : د عبد الله سليمان» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 426؛ د رمسيس هنام الكفاح ضد الإحرام » المرحع السابق» 
ص 95-93 . 

د. حمود نجيب حسني» المرحع نفسه» ص 869؛ د أحمد عوض بلال» المرحع السابق» ص 549 . 

3 المادة 592 ق.|. ج <... أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية»» و نص المادة 31-132 فقرة 3 ق. ع.ف 


« La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera a l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie 
dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans ». 


Patrik.kolb et Laurence.LETURMY, op.Cit, N°420, p 451. * 
Frédéric Desportes et Francis le Gunehec, Droit Pénal Général, 3° Ed, Economica, paris, 2006, 
N°940, 970, p 914, 936. 

Art.132-19 AL 2 C.P.F « En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine 


d'emprisonnement sans sursis qu'aprês avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas 
lieu ã motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.». 


(111) 


المطلب الثاني 
تازو ا 


تختلف الآثار المترتبة على إيقاف تنفيذ العقوبة بحسب نجاح أو فشل الحكوم عليه في اجتياز فترة 
الإيقاف . 

و دراسة هذه الآثار يتطلب تحديد المدة الي يوقض فيها تنفيذ العقوبة أو ما يسمى < فترة التجربة 
أو الاختبار»» و وضع الحكوم عليه بعد انقضائها بنجاح ( دون إلغاء وقف التنفيذ )» ثم بيان وضعمه 
في حالة إلغاء وقف التنفيذ» كل في فرع مستقل . 


الفرع الأول 
فنرة اللجرية و وصح ا لحکرم عليه بعد انمضاتها نجاح 
يستدعي الأمر بداية تحديد فترة التجربةء ثم بعد ذلك بيان وضع الحكوم عليه بعد انقضائها بنجاح . 
أولا : فترة التجربة أو الاختبار( مدة وقف التنفيذ) 


يفترض نظام وقف التنفيذ وضع المحكوم عليه في فترة تحربة لمدة محددة للتأكد من استقامة سلوكه 
و حدارته بوقف التنفيذ» و على ضوء سلوك المحكوم عليه خلال تلك لمدة يتحدد مصير العقوبة المشمولة 
بالإيقاف» و قد اخحتلفت التشريعات الحنائية قي تحديد مدة فترة التجربة . 


ففي التشريع الجزائري نصت الادة 593 فقرة 1 ق.إ. ج على آنه « إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه 
بعد ذلك خلال مهلة همس سنوات من تاريخ الحكم الصادر من امحكمة أو مجلس حكم بعقوبة الحبس 
أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو حنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر .> . 

يستفاد من هذا النص أن المشرع حدد مدة مس (5) سنوات كفترة تجربة للمحكوم عليه» و علق 
تنفيذ العقوبة المحكوم بما عليه على شرط عدم عودته إلى الإحرام طوال تلك المدة» بحيث أوحب عليه 
حي يعفى نائياً من العقوبة و يتخلص من آثار الحكم الصادر ياء تحنب صدور حكم في حقه بعقوبة الحجس 
أو السجن لارتكابه جناية أو جنحة حلال مدة الخمس (5) سنوات التالية للحكم الأول المشمول بوقف 
التنفيذةء هذا تعتبر فترة التجربة مرحلة قلقة لا بحظى خلا لما وضع الحكوم عليه باستقرار . 
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و قد حالف كل من التشريع الفرنسي و نظيره المصري المشرع الجزائري قي تحديد مدة 
التجربة» فقد جعلها قانون العقوبات الفرنسي مس (5) سنوات إذا كان وقف التنفيذ قد حكم به في جناية 
أو جنحةة» و سنتين إذا كان وقف التنفيذ قد حكم به في مخالفةء و في كلتا الحالتين يبدا حساب المدة 
من تاريخ صيرورة الحكم ما ن تین ادها قانوق العقوبات المصري بثلاث (3) سنوات في المادة 56 
منه ال نصت على آنه « يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأً من اليوم الذي يصبح فيه 
الحكم فمائياً» . 

و يلاحظ أن تحديد المشرع الحزائري لمدة وقف التنفيذ يقيّد سلطة القاضي التقديرية بشأماء إذ لا بمكنه 
أن يجعلها أكثر أو أقل من جمس سنوات» كما لا جوز له أن يعدل في تاريخ بداية سرياهاء سواء بالتقدم کأن 
يجعله تاريخ صدور الحكم غير النهائي» أو بالتأحير كأن يجعله تاريخ عمل لاحق كتعويض الجي علي" . 


بل يبدأ سريان مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 593 ق.إ. ج من اليوم الذي يصبح فيه 
الحكم ا و یکون الحکم مائيا بفوات میعاد استغنافه دون أن يستأنف» أو من تاريخ 
الحكم الصادر عن الجلس القضائي -محكمة الاستئناف - إذا كان هذا الأحير هو من أصدر الحكم بوقف 
الشفيت أو من يوم ضدوره ذا كان ضادرا عن حكمة اطناياتة و إا كان حكر عليه قد فد القربة كاماة 
بصدور الحكم عليه من محكمة أول درحة واحب النفاذ» ثم صدر الإيقاف من المحلس بعد استفناف الحكم 
الأول» فان مدة حمس (5) سنوات تبداً أيضاً من تاريخ الحكم الاستعناق . 


و تنتهي مدة الخمس سنوات في التاريخ المقابل لتاريخ الحكم النهائي بوقف التنفيذ في السنة 
GT SO‏ 


و مع ذلك يمكن تصور وقف سریان هذه المدة ق التشريعين الجزائري و الفرنسي في حالة وقف التنفيذ 
الحزئي لعقوبة الحبس» ففي هذه الحالة فإن حساب مدة التجربة لا يبدأ ف السريان إلا من تاريخ إخحلاء سبيل 


Art.132-35 C.P.F « La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le 
condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans ã compter de celle-ci, un crime ou un délit 
de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.» 


Art.132-37 C.P.F « La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le 

condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans ã compter de celle-ci, un crime ou un 

délit de droit commun ou une contravention de la Se classe suivie d'une nouvelle condamnation sans sursis 
emportant révocation dans les conditions définies ã l'article 132-36.». 


Jean PRADEL, op.Cit, not N°754, p 688 . 3 

ورد ن خم شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص 870 . 

i‏ 8 قانون إحراءات حزائية < يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ و ذلك بعد انتهاء فترة 
احتبار حمس سنوات إذا م يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ. و تبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي» . 

د. مأمون سلامة» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 694 . 


)113( 


امحكوم عليه بعد انتهاء تنفيذ الحزء النافذ من العقوبة ان احتبار المتهم يفترض تر که چ وهو ما 
دمت الك ف ب 

و يلاحظ أن مدة الاختبار المشار إليها في المادة 593 ق.إ. ج بخمس سنوات واحدة بالنسبة لحميع 
الأحكام EREN NE SS E A A‏ 
الحكوم ها في كل حالة» فمن حكم عليه بسنة مع وقف التنفيذ مثلاً يقضي نفس فترة التجربة الي يقضيها 
من حكم عليه بثلاث أو أربع سنوات أو آية عقوبة حبس أخرى أو غرامة مع وقف لتقي , 

و يثور التساؤل بصدد الحكم بوقف التنفيذ حول التاريخ الذي يبدأ منه حساب مدة تقادم العقوبة 
اموقوف نفاذهاء حاصة في المخحالففات حيث تكون مدة التقادم -سنتين طبقاً للمادة 615 ق.. ج- أقل 
من مدة التجربة» هل يسري تقادم العقوبة من تاريخ صيرورة الحكم مائياء أم من تاريخ انتهاء فترة التجربة ؟ 

بديهي أن ول الحكم بوقض التنفيذ يعد .عثابة مانع قانون يترتب عليه وقف سريان مدة التقاد» كما 
أن مسألة تقادم العقوبة لا تثور إذا انقضت فترة التجربة دون إلغاء وقف التنفيذ» لأن الحكم ستمحى آثاره 
و يعتبر كأن لم يكن» و من ثمة لا حل للحديث عن التقادم» بيد آنه إذا ألغي وقف التنفيذ وحب تنفيذ العقوبة 
السابقة الموقوفة النفاذء فإن سريان مدة التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم صيرورة حكم الإدانة الموحب لإلغاء 
وقف التنفيذ -طبقاً للمادة 593 ق.إ. ج - مائ لأن الإيقاف هنا يلغى و تصبح العقوبة واحبة التنفيذ 
كما لو أن الحكم ما لم يصدر مشمولاً بإيقاف التنفيذ أصلا . 


My‏ لخطورة الآثار المترتبة على وقف التنفيذ فقد نصت للمادة 594 ق.إ. ج على أله « يتعين 
على رئيس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحکم الإدانة طا للمادة 592 أن ينذر امحكوم عليه بأنّه في حالة 
صدور حكم جديد عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبة 
الثانية كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 57 و 58 من قانون العقوبات> . 

و رغم أن هذه المادة توحب على القاضي توجيه مثل ذلك الإنذارء إلا أن قضاء الحكمة العليا متذبذب 
حول مدى اعتباره -الإنذار - من النظام العام» بحيث يترتب على إغفاله نقص الحكم أم لا ؟ 

فقضت تارة بأنه « يجب على قضاة الموضوع بعد النطق بإيقاف التنفيذ أن ينذروا امحكوم عليه باه لو 
قضي عليه مرة أحرى في ظرف خمس سنوات بعقوبة الحبس أو أشد منها تنفذ عليه العقوبة الأولى بتمامها دون 
ادها اي اها ااه و أن اتويات رة ارد طن عرفا لاد 502 م اتون لار ااك 
الجزائية. لذلك قضي بأن هذا الإنذار من الإحراءات الجوهرية الي يترتب على إغفاها نقض القرار 


Jean PRADEL, : حم مشار إnqlا لد‎ . Crim, 9 fevrie 1988, D 1988.355 ; et 14 fevrier 1994, BC, N° 65. 1 
op.Cit, not N° 02, p 688 . 

. دږ عبد الله سليمان» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 500 . 

دږ عمر سال ملامح جحديدة لظام وقف التنفيذ قي القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 126 و 127 . 
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او و ك ا كر ن العا الام رة 
للنقض »2 و أحریى قضت « إن الإإنذار المنصوص عليه بق المادة 594 لا يعد قاعدة جوهرية 
في الإحراءات لأنه لا يترتب على مخالفته إحلال بحقوق الدفاع أو أي حصم ف الدعوى» و مي كان ذلك 
فان عدم الإشارة إليه في القرار لا يؤدي إلى البطلان» و« إن عدم احترام مقتضيات المادة 594 لا يؤدي 
إلى التقض طالا أن هذه المادة لا تنص على الإنذار تحت طائلة البطلان ٠»‏ و يبدو أن قضاء النقض قد تراحع 
عن موقفة السابق» و اه مؤعرا على صوابك إل اعتبار ذلك الإانذار ليس من النظام العام فلا يتزتب 
على إغفاله النقض . 

هذا و يترتب على صدور الحكم بوقف تنفيذ العقوبة حلال فترة التجربة عدة آثار قانونية ( وضع 
الحكوم عليه خلال فترة العجربة )ء نجحملها فيما يلي : 


1 اكوم اة غر طول هة ان رات ( فو ال )و ا اق رسا موقا لن سب 
فور صدور الحكم بإيقاف التتفيد ما م يكن غبوساً لسبب حر طبقا للمادة 365 ق.إ. ج إذ يعتبر الحكم 
بالإيقاف .عثابة حصانة له من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه و الموقوف نفاذهاء أو أي من إحراءات التنفيذ 
في مواجحهته» غير أن هذه الحصانة تقتصر فقط على العقوبة الي أوقف تنفيذها دون بقية العقوبات الأخحرى 
ال لم يشملها الإيقاف» هذه الأحيرة يتم تنفيذها بغض النظر عن مصير العقوبة المشمولة بالإيقاف» فإذا قضي 
ان ارا افر ااا عل اهي كاد الا تكن رة الأ دا اة ار ا وا بدیهی 
ان اشرات اة کیو إحبارية أو اختيارية - يجري تنفيذها إذا حكم ما إلى حانب العقوبة الأصليية 
لأن هذه الأحيرة هي وحدها -طبقاً للمادة 592 ق.إ. ج - الي يمكن أن تكون علا لوقف التنفيذ . 


EEE E E E TED O Ene‏ م تنته مهلة 
ا لخمس سنوات» يسجل مثل بقية الأحكام النافذة في القسيمة رقم 01 من صحيفة السوابق القضائية ( المواد 
629-8 ق.إ. ج )» و القسيمة رقم 02 الي تكون في متناول الجهات القضائية و وزير الداحليية 


قرار سار يرم 13 وان 1989 عن الس لفان اللرفة هة (ملف رة 67427 جاه اكة العلا المد ف س 1991ص :211 
قرار صادر يوم 22 نوفمير 1988 عن غرفة الحنح و المحالفات (ملف رقم 51002)» جحلة الحكمة العلياء العدد 3» سنة 1993» ص 287؛ وآخر 
صادر يوم 2 ماي 1990 عن غرفة الحنح و المخالفات (ملف رقم 59818)» جلة احكمة العلياء العدد 1» 1993» ص 202 . 
3 قرار صادر یوم 26 جوان 1994 (ملف رقم 113036)» و آخر صادر یوم 24 مارس 1996 (ملف رقم 963119)» عن ق 3 غ. ج.م (غير 
منشورين) . مشار إليهما لدى : ده أحسن بوسقيعة, قانون الإحراءات الحزائية في ضوء الممارسة القضائية» المرحع السابق» ص 232 . 
5 صادر یوم 04 نوفمیر 1996 (ملف رقم 1377873)» و آخر صادر يوم 25 ماي 1998 (ملف رقم 1159543)» و آخر يوم 25 جانفي 
ا ملف رقم 183999)» عن ق 3 غ. ج.م (غير مدشورة). مشار إليها لدى: دي أحسن بوسقيعة» المرحع نفسه» ص 232 . 

الادة 5 ق.!إ. ج « يخلى سبيل امتهم الحبوس مؤقتاً فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه با حبس مع إيقاف 
تنفيذ أو بالغرامة» و ذلك رغم الاستقناف» ما لم يكن حبوساً لسبب آخر» . 

د. حمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات» المرجحع السابق» ص 871 ؛ د. أحمد عوض بلال» المرحع السابق» ص 549 و 550 . 
G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°728, p 574 . 1‏ 
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والساطات العسكرية...» یا نا لبعض الإدارات ( المادة 630 ق.إ. ج )» و لكن لا يسجل في الصحيفة 
رقم 03 الي تسلم للمعن ها ( المادة 632 و 633 ق.إ. ج )» ذا فإن الحكم يحسب كسابقة في العود إذا 
ارتكب امحكوم عليه جرعة ثانية حلال فترة إيقاف التنفيذ وفقا لمقتضيات المادة 593 ق.إ. ج . 

3- بالإضافة إلى ذلك يظل المحكوم عليه طيلة مدة التجربة تحت وطأة التهديد بتنفيذ العقوبة إذا هو ارتكب 
ا بر إلا ر لعفي فة رة م ااك کا لر کان هه جک ما درق شاف اها : 


٠‏ و لا يختلف الأمر في التشريعين الفرنسي و المصري في هذا الشأنء إلا بخصوص إجازة التشريع 
الصري مول إيقاف التنفيذ للاثار الجنائية للحکم کاعتباره سابقة في العود» فإذا شمل الإيقاف هذه الآثار 
فإن الحكوم عليه لا يعتبر عائداً إذا ارتكب جرمة تالية خلال فترة التحربة . 


ثانياً : وضع الحكوم عليه بعد انقضاء فترة التجربة بنجاح 


نصت المادة 593 ق.إ. ج بأنّه « إذا انقضت فترة التجربة دون ا ا کا بعقوبة الحبس 
أو السجن على امحكوم عليه لارتكاب جناية أو حنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر»» و معئ ذلك 
e‏ اشكرم عله سن و سر فا جرد اها هره المرب اده س مراك درن آنا 
ما يلغي وقف التنفيذ خلاهاء إذ يكون قد أثبت استقامة سلوكه و سيرته و بذلك جدارته بإيقاف 
التنفيذ» و من ثمة لا محل لتوقيع العقوبة عليه بل إن القانون يرتب أثر أبعد مدى من جرد إسقاط الالترام بتنفيذ 
العقوبة الأصلية و هو حو آثار حكم الإدانة أصلا ما فيها العقوبات التكميلية الي تضمنهاء و اعتباره كأن 
مم يكن» و يعتبر المحكوم عليه بذلك و كأنّه يحكم عليه أصلاة بل هو رد اعتبار للمحكوم عليه بقوة 
e‏ و غي عن البييان أن رد الاعتبار يمحي آثار الحكم الجنائي» و من قبيلها عدم اعتباره سابققة 
ق الود ای اد احكم ع رعا ر عار ر كاب م 0ة بعد لك: 


و يثور التساؤل حول ما إذا كان زوال اثر الحكم ا ا ل العقوبة ال م يشملها الإيقاف 
في حالة تعددت العقوبات المحكوم بها على المتهم» كما لو حكم بعقوبة الحبس و الغرامة مع وقف تنفيذ الحبس 
دون الغرامة . 

يبدو أن زوال آثار الحكم يقتصر فقط على العقوبة الي أوقف تنفيذها دون العقوبات الأخحرى 
ال م يشملها الإيقاف» فهذه تظل منتجة لآثارها و يمكن اعتبارها كسابقة في العود» و ذلك إلى غاية 
انقضائها بالطرق الأحرى» كرد الاعتبار أو العفو الشامل . 


ی ا 

2 د امد عوض بلال» المرحع السابق» ص 3 ؛ دږ عبد الله سليمان» شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص 503 . 

ر ذلك المادة 678 فقرة 1 قانون إحراءات جزائية <« يرد الاعتبار بقوة القانون لكل خحكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ 
و ذلك بعد انتهاء فترة احتبار مس سنوات إذا م يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ» . 
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و قي جميع الأحوال لا يؤثر مضي مدة الخمس سنوات فيما يرتبه الحكم من حقوق للغير» كالتعويضات 
Ee‏ 


كما يثور التساؤل ف الأخير عمًا إذا كان يجوز للمحكوم عليه الذي حكم عليه بوقضف التنفيذ و زال أثر 
هذا الحكم بعد مضي فترة التجربة أن يستفيد ثانية من وقض التنفيذ إذا ارتكب حربمة تالية ؟ 


إن سقوط حكم الإدانة و زوال آثاره جملة واحدة على النحو السابق بيانه مقتضى المادة 593 ق.إ. ج 
يؤدي إلى رد اعتبار الحكوم عليه بقوة القانون .عقتضى للمادة 678 ق.إ. ج» إذ بجعله بعثابة من لم يحكم عليه 
أصلاء و يكون بذلك أهلاً للإستفادة مرة ثانية من وقف التنفيذ طالا ل جنع القانون صراحة ذلك بن . 

٠‏ و لم يخرج كل من المشرعين الفرنسي و المصري عن هذه الأحكام» فقد نصت المادة 59 من قانون 
العقوبات المصري على أنه« إذا انقضت مدة الإيقاف و لم يكن صدر في خحلاها حكم بإلغائه فلا بعكن تنفيذ 
العقوبة الحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن» . 


و كذلك نصت الادتان 35-132 و 37-132 ق.ع.ف على أله إذا انقضت مدة الخمس (5) 
سنوات بالنسبة للجنايات و الجنح» و مدة سنتين بالنسبة للمخالفات دون أن إلغاء وقف التنفيذ أعتبر الحكم 
کان ۾ 2 ) la condamnation réputée non avenue‏ ( . 

أا في حالة الحكم بوقف التنفيذ الحزئي فإن المادة 39-132 ق. ع.ف قضت بأن الحكم يعتبر كأن 
لم يكن بالنسبة SAN NN a EE‏ الفا 


و لا يختلف الأمر على ما يبدو ني هذا الصدد -قٍ رأينا - بالنسبة للتشريع الجزائري الذي م ينص صراحة 
على أن الحكم يعتبر كان م يكن بالنسبة لكافة عناصره في حالة الحكم بوقف التنفيذ الحزئي» و إن كان يحسن 


1 دږ محمد مأمون سلامة» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 694+ دږ محمود حمود مصطفی» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» 
ص 612 و 613 . 

دږ عبد الله سلیمان» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 503 . 

G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°731, p 576 . 


Art.132-39 C.P.F « Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la 
condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue, la 
peine de jours-amende ou I'amende ou la partie de I'amende non assortie du sursis restant due. ». 
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ا 
وضع الحكوم عليه فى حالة إلغاء وقف التنفيذ 


إذا م يلتزم المحكوم عليه بالمحافظة على الثقة الي منحها له القاضي» بحيث عاد إلى ارتكاب الجربمة 
ثانية» يكون بفعلته تلك قد أثبت أنه غير صا للتأهيل إلا عن طريق توقيع العقوبة عليه» و ما يتطلبه ذلك 
من إحضاعه لأساليب المعاملة العقابيية اا و قد بيّنت المادة 593 ق.إ. ج السالف ذكرهاء أسباب 
COPE ESS aE LE a ms‏ في الدشريع الجزائري» ثم 
في التشريع المقارن (ثانيا) . 


1- في ما يخص الأسباب الي توحب إلغاء وقف التنفيذ و بالتالي تنفيذ العقوبة المشمولة بالإيقاف» فقد 
حصرها المادة 593 ق.إ. ج قي ارتكاب امحكوم عليه لجحناية أو جحنحة تستوحب صدور حكم بعقوبة الحجس 
أو السجن خلال مدة الإيقاف الحددة بخمس (5) سنوات» و مفاد ذلك أن جرد اقتراف المحكوم عليه لجرية 
-جناية أو حنحة- دون صدور حكم عليه بشأما لا يكفي لإلغاء الحكم بوقف التنفيذ تلقائياء لان العبرة 
بالحكم الذي يصدر -قبل انتهاء فترة خمس سنوات - بعد اتخاذ إحراءات المتابعة ثم الحكم قي الدعوى» كما 
أن الأحكام ال تكون سبباً في إلغاء وقف التنفيذ هي وحدها الصادرة بالحبس أو بعقوبة أشد في حناية 
أو حنحة فقطء و يعي ذلك أن الأحكام الصادرة بالغرامة و لو كانت متعلقة بجناية أو جحنحة لا تلغي وقف 
التنفيذ لأنها أقل شدة» كما تستبعد الأحكامم الصادرة قي مواد المخالفات و لو قضت بالحبس» فلا يترتب 
على صدورها إلغاء وقض التنفيذ» E a SS NETS EONS‏ 


2- ام عن إحراءات إلغاء وقضف التنفيذ فقد نصت الادة 593 ق.إ. ج على e‏ الإلغاء يتم 
تلقائيا و بقوة القانون بمجرد ارتكاب الحكوم عليه للجحريمة الي توجبهء و تأكيداً لذلك قضت المحكمة 
العليا« ... مع الملاحظة أن سقوط الحق في وقف التنفيذ يتم بقوة القانون دون حاجة لصدور أمر بهذا الغرض 
من طرف القاضي لئ رقف 3 ادك فاته علا ا ن ملا دار ل ها الأمر »ت « ومع 
اا ا وی ا ی کک ی ا ی ی 


1 د. حمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص 873 . 

عبد الله سليماتء شرح قاترة القوباتة ارجم السابى ص500 : 

1 IE AA SE E SEES EA e E 
Ta E SSE OE ES 
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3- أمّا بالدسبة للآثار الي يرتبها إلغاء وقف التنفيذ فقد حددقًا المادة 593 فقرة 2 ق.إ. ج بقوها 
« و في الحالة العكسية تقذ أولا العقوبة الصادر ها الحكم الأول دون أن يلتبس بالعقوبة الثانية »» أي 
أن صدور حكم حديد بالإدانة على الحكوم عليه يؤدي إلى التنفيذ المتوالي للعقوبة الأولى الي ألغي وقف 
تنفيذها و الناز 3 دون تداحلهماء و بهذا قضت الحكمة العليا« إن إلغاء وقف التنفيذ يؤدي إلى التنفيذ المتوالي 
للعقوبة الأولى و الثانية مع ملاحظة أن سقوط الحق في وقض التنفيذ يتم بقوة القانون دون حاحة لصدور أمر 
هذا الغرض من طرف القاضي الذي رفعت له الملاحقة الثانية»” . 

و فضلاً عن توقيع العقوبة الأولى و الثانيةء فإن هذه الأخخيرة تشدة ةا انكام العود المنصوص عليها 
في المواد 57 و 58 ق.ع» إذ يعتبر الحكم بوقف التنفيذ الذي تم إلخاؤه سابقة في العود يترتب عليه تغليط 
عقوبة الجرمة الجديدة» و هو ما أكدته المادة 594 ق.إ. ج بصدد بيافها لمضمون الإنذار الذي يتعين 
على القاضي توحيهه للمحكوم عليه بعد النطق بحكم الإدانة مع وقف التنفيذ بقوطها « ... كما يستحق 
عقوبات العود بنصوص المواد 57 و 58 من قانون العقوبات» . 


ثانياً : في التشريع المقارن( الفرنسي و المصري) 


حعل كل من المشرع الفرنسي ونظيره المصري -على غرار المشرع الجزائري - إلغاء وقف التنفيذ متوقف 
على قيام امشات محددة يجب توافرها» حيث لا ملك القاضى سلطة إلغائه دوهاء و رغم ذلك فان اتات 


الإلغاء ال نص عليها قانون العقوبات الجزائري غير تلك الي نص عليها قانون العقوبات الفرنسي والمصري . 


1- ني التشريع الفرنسي تكفلت ببيان أسباب إلغاء وقف التنفيذ و إحراءاته و آثاره المواد 35-132 
و 36-132 و 37-132 ق. ع.ف» بحيث يلغى حكم وقف التنفيذ الصادر في مواد الجنايات و الجنح إذا 
ارتكب الحكوم عليه جناية أو حنحة من جرائم القانون العام حلال مدة الإيقاف الحددة بخمس (5) سنوات 
و صدر في حقه .مناسبتها حكم بالإدانة غير مشمول بوقض التنفيذء و ميّز المشرع الفرنسي بين ما إذا كان 
الحكم الصادر قد قضى بالحبس أو السجن أو بعقوبة أحرى» ففي الفرض الأول ( الحبس أو السجن ) 
فإن الإلغاء يشمل جيع الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ» و على العكس من ذلك في الفرض الثان ( عقوبة 
أخرى غر لن أو الجن )ون الإلغاء يشمل قط اكام زف اليد الععاقة قرات غير السالة تلحر 
طبقاً للمادتين 35-132 و 36-132 ق. ع. ف . 


ِ وهو مايژؤکده مضمون الإنذار الذي أوحبت المادة 594 ق. إ. ج على القاضي تو حیهه للمحکوم عليه بعد إدانته طبقاً للمادة 592 ق.!. ج 
2 
قرار صادر يوم 22 فيفري 3,ء, غلة المحكمة العلياء العدد 1 سنة 1989» ص 332» سبقت الإشارة إليه . 


Art.132-35 C.P.F « La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le 
condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans ã compter de celle-ci, un crime ou un délit 
de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte rfévocation ». 
Art.132-36 C.P.F « Toute nouvelle condamnation ã une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le 
sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne. Toute nouvelle condamnation d'une 
personne physique ou morale ã une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis 
antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que I'emprisonnement ou la réclusion .». 
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و هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعية و المعنوية على حد e‏ مع مراعاة أن ف ا رة ى ا 
N‏ 

أمّا بالنسبة للأحكام بوقف التنفيذ في مواد المخالفات» فإن إلغاءها يتم في حالة ارتكاب الحكوم عليه 
خلال مدة سنتين حناية أو حنحة من حرائم القانون العام» أو مخالفة من الدرحة الخامسة» و حكم عليه بشأما 
دون وقض التنفيذ ( المادة 37-132 ق. ع.ف )2 


و قي كل الأحوال فإن إلغاء وقض التنفيذ يتم تلقائيا بقوة القانون» و يترتب عليه طبقاً للمادة 
38-2 فقرة 1 ق. ع.ف تنفيذ العقوبة الأولى دون أن تدمج أو تلتبس بالعقوبة الفانية» و رغم ذلك 
فإن الفقرة الثانية من نفس المادة قد حففت من ذلك الأثر التلقائي فخولت القاضي صراحة سلطة إعفاء 
الحكوم عليه بصفة جزئية أو كلية من إلغاء وقف التنفيذ و ذلك .عوحب حكم حاص يبين فيه الأسباب 
الي دفعته إلى الامتناع عن إلغاء وقف التنفيذ رغم توافر موجباته « و يترتب على هذه السلطة التقديرية 
للقاضي في الإعفاء من إلغاء وقف التنفيذ -قي فرنسا- إمكانية تعدد حالات وقف التنفيذ بالنسبة لذات 
الشخحص» و في هذه الحالة يستطيع القاضي -إذا تعددت حالات وقض التنفيذ في فترة التجربة - أن يقصر 
الإعفاء من إلغاء وقف التنفيذ على بعض الأحكام دون البعض الآخحر»ء و قد استقر القضاء في فرنسا على أله 
في حالة عدم إلغاء وقض التنفيذ فإن هذا الحكم يعتبر كأن لم يكن بمعرور مدة حمس سنوات حن و لو كان 
هناك حكم حديد صدر في خلال فترة التجربة» فهذا الحكم الجحديد لا يترتب عليه إلغاء فترة التجربة ال تمت 
قبل صدوره» و هذا يعي أن تعدد حالات وقف التنفيذ تستوحب حتما تعدد مدد التجربةء و لا يغيْر من ذلك 


إمكانية تداحل هذه المدد فكل حكم يستقل عدت ه»^ 


1[1- أمّا في التشريع المصري فإن أسباب إلغاء وقف التنفيذ و إحراءاته وآثاره حددقا المواد 56 و57 و58 
ق. ع.م» فأما أسبابه فقد بيْنتها المادة 56 فقرة 2 ق. ع.م الي نصت على حواز إلغاء وقض التنفيذ ف حالتين : 


الحالة الأولى « إذا صدر ضد الحكوم عليه خلال هذه المدة (مدة الإيقاف) حكم بالحبس أكثر من شهر 
عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده>» و تفترض هذه الحالة توافر عدة شروط هى : 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°729, p 575 . 1 


Art 132-37 C.P.F « La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le 
condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans ã compter de celle-ci, un crime ou un 
délit de droit commun ou une contravention de la Se classe suivie d'une nouvelle condamnation sans sursis 
emportant révocation dans les conditions définies ã l'article 132-36 ». 

Art.132-38 AL1,2 C.P.F « En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu'elle 
puisse se confondre avec la seconde. Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la 
condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne qu'une 
révocation partielle, pour une durée qu'elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également 
limiter les effets de la dispense de révocation ã l'un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés ». 


دږ عمر سال ملامح جحدیده لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 136 و 137 . 
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1-أن يصدر على المجحان حكم بعد تقرير الإيقاف» و العبرة بتاريخ الحكم و ليس بتاريخ ارتكاب 
الجريمة» فيستوي أن يكون ذلك الحكم عن حريمة ارتكبت قبل الإيقاف و لم يحكم فيها إلا بعد تقريره 
أو عن حريمة ارتكبت خلال مدة الإيقاف . 

2- أن يكون ذلك الحكم ادر ا کی کی و 0 ا ا ا ا 
فو يضلخ شندا للأا و ينق هذا القرط و لر كان اك الماد ان فة كر ن شه مشر 
بإيقاف التنفي ن" . 

3- أن يصدر الحكم المشار إليه قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالإيقاف 
مائياء فإن صدر بعد تلك الفترة فلا تأثير له على إلغاء الإيقاف حن لو كانت الحريعة ال صدر بشأما قد 
وقعت خلال تلك الفترة . 


أمّا الحالة الثانية « إذا ظهر حلال هذه المدة -ثلاث سنوات - أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف 
حكم كال منصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به>»» و لا تختلف هذه الحالة عن سابقتها 
إلا في توقيت صدور الحكم الذي يجيز الإلغاءء فهذا الحكم يلزم فيه أن يكون صادراً قبل الحكم الذي قرر 
E rE EAS TO O‏ ذلك قي جريمة سابقة أو لاحقة على الحربعة 
ال تقرر بشأما وقف التنفيذة . 


و إذا تحققت إحدى الحالتين السابقتين فإن الإلغفاء لا يقع بقوة القانون» بل يتعيّن أن يصدر حكم 
قضائي کیان القاضي ليس وما اء 5 رارت ساب فاو اة 0 وای 5007 56 
ق. عم )» و يختص بالإلغاء ا للمادة 57 ق.ع. م« الحكمة الي أمرت بإيقاف التنفيذ و لف ا 
على طلب النيابة العمومية بعد تكليف الحكوم عليه بالحضورء و إذا كانت العقوبة ال بي عليها الإلغاء قد 
حکم بها بعد إيقاف التنفيذ حاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من الحكمة ال قضت يذه العقوبة» ls‏ 
من تلقاء ا على طلب النيابة العمومية »> مع الإشارة إلى أنه إذا تقرر الإيقاف للمرة الأول أمام 
کا ماف ن ۲ اض ااا ا ده ار 


فإذا تقرر الإلغاء وفقاً لما سبق ترتب على ذلك طبقاً للمادة 58 ق. ع.م<...تنفيذ العقوبة المهكوم مها 
و جميع العقوبات التبعية و الآثار الجنائية الي تكون قد أوقفت >»» فيعود بذلك إلى الحكم قوته ال كانت 


علاقاً هذا الرأي : « إن الحكم الذي يبح إلغاء الإيقاف يجب أن يكون مشمولاً بالتفاذء فإذا قضي عليه بعقوبة مشمولة بإيقاف التنفيذ فلا 
محل لتنفيذ العقوبة الي سبق إيقافهاء لأن ذلك لا يتعارض مع الحكم الذي رأت فيه الحكمة أن حالة المتهم تستدعي عدم دخوله السجن». أنظر: 
أمد فتحي سرور» المرحع السابق» ص631 و 632 . 

د. امد عوض بلال» المرحع السابق » ص550 و 551؛ دږ محمود نجیب حسني» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص873 و 874 . 


(121) 


معطلة بفعل الإيقاف» و يعود المحكوم عليه إلى نفس الوضع الذي كان سوف يكون عليه لو نم يحكم عليه 
رق ا 


ه و نما سبق يبدو واضحا اشتراك كل من الدشريع الجزائري و نظيريه الفرنسي و المصري في كون 
أن الأثر المترتب على إلغاء وقف التنفيذ هو التنفيذ المتوالي للعقوبة الأول و الفانية دون احتلاطهما . 


إلا أن الاختلاف بينهم يكمن في أن المشرع المصري قد حالف نظيريه الحزائري و الفرنسي لما حعل 
إلغاء وقف التنفيذ لا يتم إلا عوحب حكم قضائي» و أن إلغاءه أمر جوازي بالنسبة للقاضي حسب ما يقدره 
أو يراه» و هذا حلافا هما حيث يتم الإلغاء بقوة القانون دون تدخل القاضي» و يكون افا یر ار کاب 
جحريمة جحديدة . 

غير أن الفارق الأساسي بينهما يظهر تي أن الحكم الحديد بوقف التنفيذ على احكوم عليه بعد ارتكابه 
رة ثانية حلال مدة الإيقاف لا يصلح لإلغاء وقف التنفيذ و لا ينال منه ف التشريع الفرنسي» إذ يشترط هذا 
الأحير أن يكون الحكم الحديد غير مشمول بوقف التنفيذ حي بمكن اعتباره سببا لإلغاء وقف التنفيذى و هذا 
عكس المشر ع الجزائري و نظيره المصري اللذان م يشترطا مثل هذا الشرط لإلغاء وقف التنفيذ . 


بل إن إضافة مثل هذا الشرط يتعارض مع الغرض من وقف التنفيذ و هو محاولة إصلاح اتهم بالتهديد 
بالعقوبة كلما كان هناك أمل في أن تُصلح هذه الوسيلة من شأنه» و من أجل ذلك أجاز المشرع إلغاء الأمر 
بوقف التنفيذ إذا ثبت أن المحهم لم يرتدع ق للمرة الأولى و عاد إلى SEE‏ 


و اتتادا ذا الرأي -إذن- يكون موقضف المشر ع الجزائري و نظيره اللصري بشأن هذه النقطة أقرب 
إلى فلسفة نظام وقف التنفيذ و مقاصده و أهدافه من المشرع الفرنسي !! الذي و لا شك أنه قد تبن موقفه 
هذا بعد ما أثبتت له عكس ذلك تماما الممارسة العملية و خررة القضاء و كفاءتهء و الي يستلهم 
منها سن قوانينه و تطويرهاء و هي الممارسة و الكفاءة الي تفتقر إليها معظم التشريعات العربية بصفة عامة 
و التشريع الحزائري بصفة خاصةء ذلك أن الأفنكار و الأسس النظرية -بلا احتلاف - تبقى محرد آراء 
و فرضيات إلى أن ثبت التجربة العلمية الميدانية مدى صحتها أو حطعهاء هذا بالإضافة إلى أن التطور و التغيّر 
سّة تصدق على جميع الظواهر الاجتماعية و الي من بينها القانون» و هو ما توصل إليه بحق العلامة بن خحلدون 
N E E OEE a‏ و ا ا ر کن 
او و کاو ا ق ی ی ای ا ا کان وھا ل هدر 
قوانيننا عن بيئاتنا ؟! مثلما هو عليه الحال في بقية التشريعات الغربية حاصة الفرنسي . 


1 د. محمد مأمون سلامة» شرح قانون العقوبات» المرجع السابق» ص 695 و 696 ؛ د.أجمد عوض بلال» المرحع السابق» ص 552 و 553 . 
ا حمود مصطفی» شرح قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 614 . 
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المبحث الناني 


أحكام وقف النتفيذ المركب 


يكتف المشرع الفرنسي -خحلافاً لنظيريه احزائري و المصري - بتنظيم الصورة التقليدية لنظام وقف 
التنفيذ» بل وضع تحت تصرف القاضي صورتين حديدتين إلى حانب الصورة الأصلية» هما وقف التنفيذ 
الأخازي رز ورقف ال تقر باذاء عمل اللماكهة الماهة ( و الان سن ان ارلا هاما و رها 
في الفصل الأول من هذه الدراسة )» و هذا حن يتفادى ما أمكنه الحكم بعقوبة سالبة للحرية . 

و على الرغم من اشتراك الصور الثلاة في المبادئ الأساسية الي تحكم مؤسسة وقف التنفيذ» من حيث 
ا وقض التنفيذ رغم توافر شروطه» و التزامه بتسبيب حكمه إذا قضى به 
ا TT‏ إنذار المحكوم عليه قي حالة إفادته من الإيقاف EEE E‏ 
ٳِن هو عاود ار إلا أن الشروط الي يتطلبها تطبيق الصورتين الحديثتين و الآثار المترتبة عن الحكم 
هما تختلف عن تلك المقررة لوقف التنفيذ البسيط» بل إن هاتين الصورتين قي ذاهما مستقلتين عن بعضهما 
من حيث الشروط و الاآثار» و هذا ما سنوضحه بالدراسة ني المطلبين التاليين وفقا لما هو مقرر في التشريع 
الفرنسي باعتباره المصدر الأصلي هماء إذ يفضّل التعرض هذه الصور رغم عدم تنظيمها من طرف ل 
اک کا ر ی ا و العمل بمذين الان ل كاف ا اا ا 
بالمقارنة مع ما سيتكبده من نفقات و مصاريف على الحبوسين داحل السجن . 


نتناول في المطلب الأول أحكام وقف التنفيذ الاختباري» و أحكام وقف التنفيذ المقترن بأداء 
عمل للمنفعة العامة ف المطلب النان . 


Jean PRADEL, op.Cit, N°665, p 620,621; Jacques Leroy, droit pénal général, sans Edition, 
L.G.D.T, Paris, 2003, N° 642, p 425,426; Frédéric debove et françois falletti, précis de droit pénal 
général et de procédure pénale, 2° Éd, presses universitaires de France (puf), 2006, Pp 235. 
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المطلب الأول 
احکام وقف التنفيذ الأختبا ري 


بخضع وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاحتبار إل شرو ط أكثر مرونة من تلك المقررة لوقف التنفيذ 
البسيط» بحيث تسمح بتطبيقه على نطاق أوسع خاصة من حيث المحكوم عليهم» و رغم ذلك فإن المحكوم 
عليه في وقف التنفيذ الاحتباري أقل حرية منه في وقف التنفيذ البسيط» نظرا للالتزامات المغروضة عليه 
في النظام الأول . 

و لدراسة أحكام هذا النوع من وقف التنفيذ يجدر بداية بيان شروطه ثم آثاره» و ذلك 
ني الفرعين التالين : 


الفرع الاول 
شروط الحكم بوقف النفيذ الاختباري 


حددت هذه الشروط المواد 40-132 و 41-132 و 42-132 ق. ع.ف و تتمثل في : 
أولاً : الشروط المتعلقة بالحكوم عليه 

حلاف لوقف التنفيذ البسيط المطبق على الأشخحاص الطبيعية و المعنوية على حد سواء فإن وقف التنفيذ 
مع الوضع تحت الاختبار يشمل فقط الأشخاص الطبيعية» و يتضح ذلك حليا من نص المادة 40-132 فقرة 1 
ال نتصت على آنه يجوز للجهة القضائية ال أصدرت حكماً بالحبس أن تأمر طبقا للشروط المنصوص عايها 
ق القانون بوقف تنفيذ هذه العقوبة» و وضع الشخحص الطبيعي احكوم عليه تحت نظام ا2 2 


و لم يشترط المشرع الفرنسي لتطبيق هذا النظام خلو صحيفة السوابق القضاائية للمحكوم علييه 
من أحكام جزائية معينة مثلما هو عليه الحال قي وقف التنفيذ البسيط» بل يحكن أن يستفيد من هذا النظام 
حي الحرم الناة: على ألا تتجاوز العقوبة الحكوم بها عليه عشر (10) سنوات كحد أقصى ( المادة 
41-2 فقرة 1 ق. ع.ف ) . 


Art. 132-40 AL 1 C.P.F « La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues 
ci-aprês, ordonner qu'il sera sursis ã son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime 
de la mise ã l'épreuve.». 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°734, p 578, 579 . 
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ثانياً : الشروط النعلقة بالجريمة 


تستوحب اللادة 41-132 فقرة 1 من ق. ع.ف أن تكون الجرعة الي يجوز أن يحكم بوقف تنفيذ 
أن المشرع الفرنسي قد استبعد من نطاق وقض التنفيذ الاحتباري جلة من الحرائم هي المخالفات بكافة 
أنواعها» بغض النظر عن القانون الذي نص عليها سواء كان قانون العقوبات أو قانون تكميلي له» و تستبعد 
هذه المحالفات ي كانت درجحة جحسامتهاء اي حن لو كانت من خالفات الدرجحة E‏ 
حرائم الحنايات و الحنح المنصوص عليها في قوانين أحرى غير القانون crime ou délit de droit lll‏ ( 
cm (‏ » و تطبيقاً لذلك ل تعتبر الحرائم السياسية ( كابحرائم الانتخابية ) من جرائم القانون العام 


ثالفاً : الشروط المتعلقة بالعقوبة 


حصرت المادة 41-132 فقرة 1 ق. ع.ف العقوبات الي يجوز أن يشملها وقف التنفيذ مع الوضع تحت 
الاحتبار في عقوبة الحبس فقط الي لا تزيد مدته على حمس (5) سنوات» و عشر (10) سنوات في حالة العود 
القانون» و هذا يعي استبعاد المشرع الفرنسي عقوبة السجن و أيضا عقوبة الغرامة و جحل العقوبات الأحرى 
غير انيسن الذي لا يجاوز جس مترات فاا تعد ت هة الس شمن مترات (أر عشرة ف اة العرد) فك 
يجوز الحكم فيها بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار» كما يستبعد من نطاق هذا الأحير العقوبات المانعة 
E EA NE E‏ 

و من الطبيعي أن يخرج المشرع الفرنسي هذه العقوبات الأحيرة من جال وقف التنفيذ الاحتباري» فهو 
يعتبره بديلاً للعقوبات السالبة للحرية قصيرة اللدة» و من غير المنطقي أن يستخدمه كبديل لبدائل هذه 
العقوبات» فوقف التنفيذ الاحتباري يساندها و يحقق غاياتماء و لا يحل علها. 

و يلاحظ أن عقوبة الحبس إذا حكم ما في حناية إعمالاً للظروف المحففة فإه يجوز إيقاف تنفيذها 
مع وضع الحكوم عليه تحت الاحتبار» و هو ما نصت عليه المادة 362 فقرة 4 ق.إ. ج.ف بقوها« إذا قضت 
محكمة الجنايات بعقوبة حنحة فبإمكاما أن تأمر -إذا توافرت الأغلبية - بوقف تنفيذها مع وضع المحكوم علييه 


Art. 132-41 AL1 C.P.F « Le sursis avec mise ã Il'épreuve est applicable aux condamnations 2ã 

I'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit 

commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations ã 
I'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.». 


. )1( مشار إليه لدى : جاسم محمد راشد» المرحع السابق» ص 200» هامش‎ . Cas. crim, 17 fev 1972, BC. °67 . 
G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°755, p 579 . 


Art. 362 AL 4 C.P.P.F « Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner 2 la 
majorité qu'il soit sursis ã I'exécution de la peine avec ou sans mise ã l'épreuve.». 
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هذا و بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بانحكوم عليه و بالحرمة و تلك المتعلقة بالعقوبة استلزم المشرع 
الفرنسي شرطاً آحر هو ضرورة قيام القاضي بإنذار الحكوم عليه -إذا كان حاضرأً- بعاقبة التتائج الي قد 
تترتب على إلغاء نظام وقف التنفيذ الاحتباري» قي حالة ارتكابه لجريحة جحديدة خلال فترة التجربة أو إحلاله 
بالالتزامات المفروضة عليه» و إخباره في نفس الوقت بأن الحكم الصادر ضده يصبح كأن لم يكن إن هو حسن 


ا 1 
تصرفه و سلوكه 


و رغم اشتراط المادة صراحة هذا ان فضا اه ال ذهب إلى القول ا 
م ت ع و 


و غي ET‏ توافر هذه الشروط لا يلزم القاضي الحكم بوقضف التنفيذ مع الوضع تحت 
الاحتبار» بل إن الأمر بيده إن شاء حكم به و إن شاء رفضه» و فضلاً عن ذلك فن سلطته تتسع في هذا 
النظام عنها في وقف التنفيذ البسيط» فالقاضي في هذا النظام هو الذي يحدد مدة التحربة بين حذيها الأدن 
و الأقصى» و له أن ينهيها قبل ميعاد اتتهائها الفعلي» كما له سلطة تقدير واسعة ف تحديد إحراءات الرقابة 
و الالتزامات المفروضة على المحكوم عليه خلال فترة التجربة» و بالإضافة إلى ذلك له أن يجعل وقف التنفيذ 
مع الوضع تحت الاحتبار كليا يشمل عقوبة الحبس الحكوم بها كلهاء أو جزئيا يقتصر على جزء منها 
فقط» مثله في ذلك مثل وقض التنفيذ البسيط ( المادة 42-132 0 و يكن أن يصدر الأمر بوقف 
التنفيذ مع الوضع تحت الاحتبار عن جميع الجهات القضائية ال يمكنها أن تصدر عقوبة الحبس الجنحية 
( باستفناء حاكم المحالفات منذ صدور قانون 1971/12/24 )» .ما فيها احاكم العسكرية الي ها هي الأحرى 
الحتى في الحكم بوقف التنفيذ الاحتباري ( المادة 369 من قانون القضاء العسكري الفرنسي الصادر بقانون 
COLA DÎ‏ 


Art.132-40 AL 2 C.P.F « Après le prononcé de I'emprisonnement assorti du sursis avec mise ã I'épreuve, le 
président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations a respecter durant le sursis 
avec mise ã l'épreuve et lI'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction 
commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrêle et aux obligations particulièêres 
qui lui sont imposées. Il I'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il 
observe une conduite satisfaisante.». 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, not 6, ذد“:‎ al ia . Cass.crim, 25 Nov 1975 bull. N° 256. 
Pp 585. 


Art.132-42 AL 2 C.P.F « Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera ã l'exécution de l['emprisonnement 
que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans 
d'emprisonnement.». 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°737,738, p 580,581 . 
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افرع الثاني 
ا وقف التنقيذ الاختباري 


تستدعي دراسة آثار وقف التنفيذ الاحتباري تحديد فمرة الاختبار أو التجربة و الآثنار المترتبة 
على انقضائها بنجاح» ثم بيان الآثار المترتبة على إلغاء وقف التنفيذ الاختباري . 


أولا : فترة الاختبار و الآثار المترتبة على انقضائها بنجاح 
نتناول بداية فترة الاحتبار و وضع الحكوم عليه حلاهاء ثم الآثار المترتبة على انقضائها بنجاح . 
1- فترة الاختبار و وضع الحكوم عليه خلاها 


إذا كان المشرع الفرنسي قد حدد مدة التجربة قي وقضف التنفيذ البسيط بحيث لا يمكن للقاضي التعديل 
فيها بالزيادة أو الإنقاص» فإنه على العكس من ذلك في وقف التنفيذ الاحتباري» إذ ترك له سلاطة تحديد المدة 
المناسبة لاحتبار الحكوم عليه و تحربته بين حديها الأدنن و الأقصى دون أن يتجاوزهماء و قد حددت للمادة 
42-2 فقرة 1 ق. ع.ف هذين الحدين باثي عشرة (12) شهرا كحد أدن ( و قد كان قبل ول حانفي 
7 ثانية عشر (18) شهرا )ء و ثلاث (3) سنوات كحد أقصى» و إذا كان الحكوم عليه في حالة عود 
قانون يعكن أن تمتد إلى حمس (5) سنوات» و سبع (7) سنوات في حالة العود القانون للمرة الثاني" . 


و يجب على القاضي تحديد مدة الاحتبار قي حكمه و إلا تعيّن نقضه» و يبدا سريان هذه المدة من اليوم 
الذي يصبح فيه الحكم فماثياء إلا في حالة أمر القاضي بالتنفيذ الفوري .عجرد صدور الحكم أي دون الانتظار 
حي يصبح الحكم نمايا ففي هذه الحالة يبدا حساب مدة الاحتبار من تاريخ صدور الحكم» و في حالة الحكم 
على شخص بعدة عقوبات و استفاد من وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاخحتبار فإن ميعاد سريان مدة التجربة 


يبدأ من تاريخ صيرورة آخر حکم مائيا. 


و ي حال قضت الحكمة بوقف تنفيذ جزئي مع الوضع تحت الاحتبار» فان مدة الاحتبار تنوقف طيلة 
مدة التنفيذ الجزئي ليبدأ حسابما بعد انتهاء التنفيذ A‏ بداية حساب مدة الاحتبار 
E Olan eal REE Ae EY a E SOEs û‏ 


e ت‎ 0 E e AE . 1 

Artl.132-42 AL 1 C.P.F « La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur ã douze mois 
ni supérieur ã trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté ã cinq ans. Ce 
délai peut être porté ã sept ans lorsque la personne se trouve ã nouveau en état de récidive légale.» 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°742, p 584,585 . ٤ 


2% 


هو الشأن في حالة قيام المحكوم عليه بتأدية الخدمة ا ففي الحالات الثلائة السابقة يتوقف سريان مدة 
التحربة ليبدأً بعد زوال ما يوقفها. 

و يترتب على الحكم بوقف التنفيذ الاحتباري عدة آثار يتضح من خلاهها مر کز الحکوم عليه خلال 
فعرة التجربة» و هي كالتالي : 

۷ يوقف تنفيذ عقوبة الحبس الحكوم با طيلة فترة الاحتبار إذا كان وقف التنفيذ كلياء و في حالة ما إذا 
کان خا فن الجزء النافذ من العقوبة يتعين تنفيذه دون الجزء الموقوف النفاذ» كما يوقف نفاذ العقوبة 
التكميلية بالإبعاد من الإقليم الفرنسي (المادة 40-132 فقرة 3 ق. ع.ف)» دون العقوبات الأحرى احكوم با 
كالغرامات و التعويضات المدنية» 4 العقوبات التبعية و عدم الأهلية» غير أن هذه الأخحيرة يوقف تنفيذها 
وتعتبر هي الأحرى كأن لم تكن من يوم اعتبار الحكم كأن لم يكن ( المادة 746 ق.إ. ج.ف ) . 

ا حضو ع المحكوم عليه حلال الجزء الذي أمرت امحكمة بعدم تنفيذه إلى جملة من التدابير و الالتزامات الي 
من خلاها احترامه هما يثبت نحاحه بي اجتياز الاحتبار» و العكس إذا فشل في الالتزام با و احترامهاء و هذا 
حلافاً لوقف التنفيذ البسيط أين يترك الحكوم عليه ليصلح نفسه بنفسه . 

و تتمثل الالتزامات و التدابير ال تفرض على المحكوم عليه حلال فترة الاحتبار ق نوعين» تدابير 
موضوعية عامة و هذه تطبق تلقائيا بقوة القانون» و تدابير ذاتية خاصة يحددها القاضي قي حكمه ما يتناسب 
و شخحصية الحكوم عليه من بين جملة من الالتزامات و التدابير نصت عليها الادة 45-132 ق. ع.فة» وذلك 
على النحو التالي : 

1 - التداإببر الموضوعية العامة 

فيما يتعلق بالتدابير الموضوعية العامة المطبقة بقوة القانون فقد حددها المادتان 44-132 و 46-132 
من قانون العقوبات الفرنسي» و تنقسم إلى تدابير مراقبة و تدابير مساعدة على النحو التالي : 

أ = تداإبير المراققة 

1- الاستحجابة لكافة استدعاءات قاضي تطبيق العقوبات P۴‏ او اللشرف الاجحتماعي على الاحتبار الذي 
تم تعیينه . 

2- الالتزام باستقبال زيارات المشرفين على الاحتبار و تقدعم هم كافة المعلومات و الوثائق الي تدل 
على قيامه بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه . 

3- إخبار المشرف على الاحتبار بأي تغيير ي منصب عمله . 

4- إحبار المشرف على الاحتبار بأي تغيير في محل الإقامة» ا إبلاغه بجميع تنقلاته الي تزيد مدها 
عن خمسة عشر (15) يوم» و أيضا إعلامه بتاريخ العودة . 

a.crim.28 septembre 1993, BC N° 262 . ˆ‏ . مشار إلیه لدی : جاسم محمد راشد الرحع السابق» ص 205 . 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°738, p 581 . 2 
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5- الحصول على إذن مسبق من طرف قاضي تطبيق العقوبات قي حالة السفر إلى الخارج و كان من شأن 
هذا السفر أن يعيق تنفيذ الالتزامات لمفروضة عليه» وكذلك هو الجال - الحصول على إذن- إذا تم تغيير 
ال ال اوا 
ب = تداإبير المساعدة 

إلى حانب تدابير المراقبة -السالف ذكرها- نص المشرع الفرنسي على بعض تدابير المساعدة و العون 
٤‏ المادة 246-132 ق. ع.ف» و هي تدابير أكثر مرونة من سابقتها مدف إلى تسهيل تأهيل المحكوم علييه 
ا و تقدم هذه التدابير قي شكل مساعدة اجتماعية أو حي مادية من طرف المشرف 
الاحتماعي على الاختبار» أو مصلحة إعادة الإدماج و الاحتبار التابعة للإدارة العقابية» أو من طرف أي حهاز 


EO ERE 


2 - التدابير الخحاصة 

أا التدابير الخاصة الي يحددها القاضى بصفة حوازية في حكمه حسب حالة كل حكوم عليه 
و شخصيته» فقد نصت عليها المادة 132 -45 ق. ع.ف و للقاضي أن يختار منها ما يراه مناسباً لتأهيل الحكوم 
عليه» و لا يجوز له أن يفرض التزامات أخحرى غيرها و هي : 


أ = التزامات إيجابية 


1- مارسة نشاط مهن معيّن» أو متابعة دراسة أو تكوين مهن معيّن (يعتبر هذا التدبير الأكثر استعماا) . 

2 - إلزامه بالإقامة في مكان محدد . 

3- إحضاعه لفحوصات طبية أو علاج أو عناية» و لو تطلب ذلك دخوله المستشفى . 

4- المشاركة في تحمل الأعباء و النفقات الأسرية» أو تقدم ما يثبت التزامه بأداء التعويضات أو الخدمات 
الدين بها طبقا لحكم قضائي أو اتفاقية مصادق عليها من طرف القضاء . 

5 یصلح کلیاً أو جزئیا حسب قدرته الأضرار الي ترتبت على الجرعة الي ارتكبها حن في عدم وجود 
حكم قضائي فصل في الدعوى المدنية ينص على ذلك . 


Art.132-44 C.P.F « Les mesures de contröle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° 
Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; 2° Recevoir les 
visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature ã permettre le 
contrêle de ses moyens d'existence et de I'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir le travailleur social de ses 
changements d'emploi ; 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout 
déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5° Obtenir I'autorisation 
préalable du juge de I'application des peines pour tout déplacement ã I'étranger et, lorsqu'il est de nature ã mettre 

obstacle ã l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.». 


Art.132-46 C.P.F « Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son 

reclassement social. Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide ã caractêre social et, s'il y a lieu, d'une 

aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de tous 
organismes publics et privés.». 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°740, p 582 . د‎ 
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6- ان ثبت باه قام بسداد المبالغ المستحقة للخزينة العامة في ذمته موحب الحكم الصادر ضده» مع مراعاة 
ظروفه قدرته . 

7- إعادة أبنائه إلى الأشحاص لذن اښخد إليهم الحق في حضانتهم . 

8- أداء تربص أو واحب وطيْ . 

NS‏ عن حل إقامة الطرف الآحر ( إذا كانت الجريمة المرتكبة ضد الزوحة أو أبنائها أو الخليلة 
أو اها ف خا الور اكل ب ا اا و ماع ال 


1- الامتناع عن قيادة بعض أصناف السيارات المحددة .موحب قانون المرور . 

2- عدم مواصلة العمل في النشاط الذي ارتكبت .مناسبته الجرية أو بسببه . 

3- عدم التواحد أو الظهور قي أماكن معينة . 

4- عدم الدحول في أية مراهنة» خحاصة في تنظيمات المراهنة التبادلية . 

5 عدم التردة وؤ دول حاتات شرب امور (هذا الإجراء هو الأكثر تطبقا من بين الالترامات السلبية) . 

6- الامتناع عن زيارة بعض الحكوم عليهم حاصة المساهمين في الجرمة . 

7- الامتناع عن الدحول قي علاقة مع بعض الأشخاص خاصة ضحايا الجربمة . 

8- الامتناع عن حمل أو حيازة الأسلحة . 

9- عدم نشر مؤلف أو إذاعة عمل معي بصري من صنعه و فيه إشارة إلى الجرعة المرتكبة ( في حالة 
جنايات أو جنح العنف و الاعتداءء أو الجنس) . 

0 - الامتناع عن التواحد أو الظهور في محل إقامة الضحية إذا كانت الجريمة مرتكبة ضد الزوحة أو أبنائها 
TE ME‏ 


و رغم أن هذه الالترامات تتضمن مساساً بحقوق المحكوم عليه و تقييدا لحريته» إلا نها في كل الأحوال 
و ی ا ا ا ب 

RENO‏ هذه الالتزامات يمكن أن تفرض على المحكوم عليه من طرف الحكمة عند 
SER EY ELE LEMS SE‏ قاضي تطبيق العقوبات» و ق الحالتين لا تفرض جيعها 


Art.132-45 C.P.F « La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer 
spécialement au condamné I'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : 1° Exercer une 
activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;...19° En cas d'infraction 
commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre 
ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du 
couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de 
celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les 
dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque I'infraction est commise par l'ancien conjoint ou 
concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée a elle par un pacte civil de solidarité, le domicile 
concerné étant alors celui de la victime.» . 
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على الحكوم عليه» بل يختار القاضي منها ما يراه ضروريا لتقومه و إصلاحه (المادة 45-132 فقرة 1 
ق. ع.ف) . 

و ينعقد الاحتصاص .عتابعة تنفيذ هذه الالتزامات من الناحية المادية للمشرف على الاحتبار الذي يكلف 
عراقبة سلوك الحكوم عليه الموضوع تحت الاحتبار و متابعة تطور حالته» و يتم تعيين هذا المشرف الاجتماعي 
من طرف مدير مصلحة إعادة الإإدماج و الاحتبار القضائى 


أمّا الإإشراف القضائي على تنفيذ الالتزامات فيكون من احتصاص قاضي تطبيق العقوبات الذي يقع 
في دائرة احتصاصه محل إقامة امحكوم عليه الخاضع للاحتبار" (طبقاً للمادتين 10-712 و 739 فقرة 1 


ق.إ. ج.ف)» حيث يسهر بنفسه أو بواسطة أي شخحص آخر مؤهل لذلك» على تنفيذ تدابير المساعدة 
والمراقبة» و كذا الالتزامات الخاصة المفروضة على الحكوم عليه من طرف الحكمة (المادة 740 E‏ 
و يتمتع قاضي تطبيق العقوبات بسلطة واسعة بشأن هده الالتزامات الخاصة» فبإمكانه في أي وقت 


E O O a TT 
الآثار المترتبة على انقضاء فترة الاختبار بنجاح‎ - 1 


يترتب على انقضاء فترة الاحتبار الحددة من طرف الحكمة دون إلغاء وقف التنفيذ الاحتباري» اعتبار 
الحكم الصادر بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار كأن م يكن بقوة القانون» سواء كان وقف التنفيذ كليا 
أو حزئياً طبقاً للمادة 52-132 فقرة 2 ق. ع.ف . 

و لا يشترط لاعتبار الحكم كأن لم يكن أن تنقضي فترة التجربة الي حددها القاضي قي حكمه» بل 
يكن محكمة الجحنح الي يقع قي دائرة احتصاصها حل إقامة الحكوم عليه أن تأمر بأن يعتبر هذا الحكم كأن 
م يكن حن قبل انقضاء الفترة المحددة ق الحكم المشمول بالإيقاف» و ذلك بشرطين : 


الأول أن يكون الحكوم عليه قد نقذ كافة الالتزامات المفروضة عليه بدقة» و أن يقدم الدليل على تمام 
تأهيله و إصلاحه خلال الفترة السابقة . 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°745, p 586 . 1 

Art 739 AL 1 C.P.P.F « Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise ã I'épreuve, le condamné est 
placé sous le contröle du juge de I1'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues 
par l'article 712-10 .». 


Art 740 C.P.P.F « Au cours du délai d'épreuve, le juge de I'application des peines sous le contrêle de qui le 
condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de 
contrêle et d'aide et des obligations imposées a ce condamné.». 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°748, p 588 . 3 


Art 132-52 C.P.F « La condamnation assortie du sursis avec mise ã I'épreuve est réputée non avenue lorsque 

le condamnêé n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant I'exécution de la totalité de l'emprisonnement. Lorsque 

le bénéfice du sursis avec mise ã I'épreuve n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la 

condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans 
les conditions prévues par l'alinéa précédent.». 
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الان اف س من ارخ رور اكم الهمرل رفن الف اااي فا 
ودر هذا الشرط الأخحير قد جحعل بداية حساب مدة السنة من تاريخ صيرورة الحكم 
بوقف التنفيذ الاحتباري فمائيأء و ليس من تاريخ بدء سريان مدة الاحتبار» و قد سبقت الإشارة إلى أن هذا 
الاحتبار قد يوقف بسبب حبس امحكوم عليه لسبب آخر» أو بسبب التنفيذ الجحزئي لوقف التنفيذء أو لأداء 
ا 

د کال کد اعتبار الحكم كأن ۾ یکنا لیس قارا غل الحكم المشمول بوقف التنفيذ 
الاحتباري» و إنما بمتد كذلك إلى الأحكمم السابقة و المشمولة بوقف التنفيذ البسيط و الوضع تحت الاختبار 
2 کر ی اک اخ و ذلك بان کن دد 
الاحتبار فيها لازالت قائمة و لم يلغ وقف التنفيذ بل مازال قائماً و منتجاً لكافة الآثار . 


ثانيا : الآثار المترتبة على إلغاء وقف التنفيذ الاخحتباري 


في حالة ما إذا طرأً ما يلغي وقف التنفيذ الاحتباري فإن الحكم المشمول بالإيقاف تعود له قوته التنفيذية 


e 


و تصبح العقوبة بذلك واجبة التنفيذ إلا أن الإلغاء لا يتم بقوة القانون مثلما هو في وقف التنفيذ البسيط بل 
يتم بواسطة حكم تصدره المحكمة بعد توافر الأسباب ال تحيز ها ذلك اذ لا بمکنها الحکم به دوماء و يکن 
إلغاء وقف التنفيذ الاحتباري لأحد السببين التاليين : 


السبب الأول : عدم قيام الحكوم عليه بتنفيذ الالتزامات و التدابير المغروضة عليه 

نصت على هذا السبب الادة 47-132 فقرة 2 ق. ع.ف الي قضت بأن عدم قيام احكوم عليه بتنفيذ 
التدابير و الالتزامات المفروضة بعد بداية سريان الوضع تحت الاحتبار يكن أن يبرر إلغخاء وقف e‏ 

و ينعقد احتصاص الإلغاء لتوافر هذا السبب إلى المحكمة الي يقع في دائرة احتصاصها محل إقامة 
الحكوم عليه» أو محكمة مكان القبض عليه ( المادة 774 ق.إ. ج.ف ) و ذلك بناء على طلب النيابة العامة 
أو قاضي تطبيق العقوبات الذي له بدلا من ذلك طلب تمديد فترة الإيقاف 0 للمادتن 742 744 


1 إذ تعتبر مدة سنة قي نظر المشرع الفرنسي كافية لاستفادة المحكوم عليه من إحراءات و تدابير الاحتبار» و كافية أيضاً لتنفيذ الالتزامات الخاصة 
المفروضة عليه . 
عفر سال ملاح جديدة لظام وقف التقيد ي القافرت العاي» ارج السابى ص 165 و 166 

Art 132-53 C.P.F « Si le sursis avec mise ã l'épreuve a été accordé après une première condamnation déja 
prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle- 


même ã être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de 
I'article 132-52 ci-dessus ou par l'article 744 du code de procédure pénale.». 


1 4 

G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°747, p 588 . 
5 

Art.132-47 AL 2 C.P.F « Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités 
prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contröle et aux 


obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement ã ces mesures et obligations commis après 
que la mise ã l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis ». 
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ق.إ. ج.ف» و للمحكمة سلطة واسعة في الصدد» فبإمكاما رفض طلب الإلغاءء أو الاكتفاء بتمديد فترة 
الاحتبار على أن لا تتجاوز حدها الأقصى الذي حدده المشرع» كما بمكنها الإضافة أو التعديل في الالتزامات 
المفروضة على المحكوم عليه» أو رفض طلب تعديل الالتزامات المفروضة» بل ها أن تلغي وقف التنفيذ بصفة 
ف و لکن كوا ف لن اا واا و القن مح ا ان( طعا لاد 
4 ق.|إ. جف )1 

و في كل الأحوال فإن الوقائع الي تستند إليها الحكمة لإلغاء وقف التنفيذ يحب أن تكون قد حدثت 
بعد صيرورة الحكم نايا و أثناء فترة سريان الاختبار ( المادة 47-2 فقرة 2 ق. ع. ف )2 

و يشترط كذلك لإلغاء وقض التنفيذ استناداً إلى مخالفة الالترامات الخاصة الي تفرضها الحكمة عوحب 
المادة 45-132 ق. ع.ف أن يكون الالتزام الذي تمت عالفته قد فرضه الحكم السابق الذي قضى بوقف 
التنفيذ الاحتباري» و في ذلك قضت حكمة النقض الفرنسية بان« حكمة الاستقناف لا تستطيع الأمر بالتنفيذ 
الجزئي للعقوبة بحجة أن الحكوم عليه مع وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاحتبار بسبب جريعة هجر العائلة 
م يقم بدفع مبلغ النفقة الشهري» طالا أن الحكم السابق الذي قضى بوقف التنفيذ م يفرض هذا الالتزام بصفة 
خحاصة يي الحکہ چ فمخالفة الحكوم عليه لالتزامات نص عليها القانون ولم يلزمه يما الحكم الذي قضى 
بوقف التنفيذ الاحتباري» لا تصلح أن کک 


السبب النان : ارتكاب جربمة جديدة 

إلى حانب السبب الأول لإلغاء وقف التنفيذ الاحتياري نصت المادة 48-132 فقرة 1 ق. ع.ف 
على سبب آحر لإلغائه و المتمثل في ارتكاب الحكوم عليه خلال فترة الاحتبار حناية أو حنحة من حرائم 
القانون العام» و حكم عليه لأحلها بعقوبة سالبة للحرية دون وقضف التنفيذء فإن الحكمة يمكنها بعد أخذ رأي 
قاضي تطبيتق العقوبات أن تأمر بإلغاء كل أو حزء من وقف التنفيذ أو من أحكام وقضف التنفيذ السابقة» و لا 
يشمل هذا الإلغاء الجرائم الي ارتكبت قبل صيرورة الحكم المشمول TET‏ 

و عليه حن يقوم هذا السبب من أسباب الإلغاء يجب أن تتوافر جحموعة من الشروط في الجربمة المرتكبة 
و الحكم الصادر ماء تتمنل (أرا) قي أن تكون ال حريمة المرتكبة حناية أو حنحة من حرائم القانون العام» دون 


1 : 
د عمر سام المرجع السابق» ص 169 و170؛ . 590-792 ص G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°750,751,‏ 


Art 132-47 AL 2 C.P.F « Tout manquement ã ces mesures et obligations commis après que la mise ã 
I'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Toutefois, la révocation ne peut être 
ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif. Si cette révocation est ordonnée alors que 
la condamnation n'avait pas encore acquis un caractêre définitif, elle devient caduque dans le cas où cette 
condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.». 


. 171 مشار إلیه لدی : د عمر سايم المرحع نفسه» ص‎ . as. Crim, 20 janv 1993, BC N35. 


Artl.132-48 AL 1 C.P.F « Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit 4 
commun suivi d'une condamnation ã une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, 
après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis 
antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la 

condamnation assortie du sursis ait acquis un caractêre définitif ». 
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الجرائم المنصوص عليها ي EE A‏ نم (ثانيا) أن يصدر بشأمُا حكم 
قضائي لال فترة الاحتبار» و (ثالفا) أن يكون هذا الحكم قد صدر بعقوبة سالبة للحرية غير مشمولة 
بوقض التنفيذ» و يحب تي الأخير ( رابع ) أن ترتكب هذه الحرائم بعد صيرورة الحكم المشمول بوقف التنفيذ 
مائياء أي أن ارتكاب هذه الحرائم قبل صيرورة الحكم نماثيا لا يجعل منها سببا لإلخاء وقف التنفيذ . 

و حن ملاظ ان القاضي ليس ملزما بالإلغاء و لو توافر هذا ال ا ا ف ا 
كليا أو جزئياً ( و ذلك منذ صدور قانون 17 جويلية 1970 )ء و لكن هذا الإلغاء الجزئي لا يكون إلا مرة 
واحدة و أنه -الإلغاء الجزئي - لا يشكل عاثقا لاستعناف الوضع تحت الاحتبار بالنسبة للجزء المتبقي ( المادة 
49-2 ق. .ف )* . 

و بديهي أن إلغاء وقف التنفيذ الاحتباري يترتب عليه تنفيذ عقوبة الحبس الي أوقف تنفيذها سواء كليا 
أو چ و يتسع نطاق الإلغاء في حالة الإلغاء الكلي ليشمل الحكم السابق الذي كان e‏ بوقف التنفيذ 
أيضاء إلا أنه بعكن للقاضي أن يأمر بقرار حاص و مسبب بأن يقتصر التنفيذ فقط على الحكم احديد أو جزء 
منه طبقاً للمادة 50-132 ق. ع.ف . 

و نلاحظ أن هذا الحكم الذي مدد أثر الإلغاء إلى الأحكام السابقة يتفق مع الحكم الذي أورده المشرع 
بصدد الأثر المترتب على مضي فترة التجربة بنجاح و دون إلغاء وقف التنفيذ الاحتباري» إذ أن المشرع قد قرر 
أن مضي فترة القجربة بنجاح يترتب عليه اعتبار الحكم كأن ۾ يکن» و هذا ينتج عنه -ليس فقط - زوال 
الحكم E‏ الحكم الان لل فر هي ال م و قى اد طا ان فة اا 


لازالت سارية. 


ه نخلص إلى أن وقف التنفيذ الاحتباري يفترض حاجة الحكوم عليه لبعض المساعدة و العون و الإشراف 
على سل و كه حن يتمكن من مقاومة الدوافع الإحرامية و العودة إلى حادة الطريق» و هو ما يعجز عن نحقيقه 
وقف التنفيذ البسيط . 

و رغم أن وقف التنفيذ الاختباري أكثر مضايقة للمحكوم عليه و تقبيداأ لحقوقه و حريته من وقف 
التنفيذ البسيطء إلا أنه يتفوّق عليه في تأهيل و تقوم الجرمين الذين يكون وسطهم الأسري فاد 
في الأصل» بحيث لا يكفي وقف التنفيذ البسيط لإصلاحهم . 


و كل الأجرال فان وق المفيد الأ اري أفضل بكر من بن اكم علي دة قصيرة 
يترتب عليها أضرار» الوقاية منها أحسن من العلاج . 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°751, p 591 . 1 
2 


Art1.132-50 C.P.F «Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec 
mise a I'épreuve a été accordé après une première condamnation déja prononcée sous le même bénéfice, la 
première peine est d'abord exécutée ã moins que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné 

de tout ou partie de son exécution.». 


(134) 


المطلب الثاني 
أحكام وقف التنفيذ المعترن بأداء عمل للمنفعة العامة 


تشترك هذه الصورة من نظام وقف التنفيذ مع سابقتها قي الأحكام» إذ تحيل في الكثير من الأحيان 
النصوص الي تحكمها على تلك المطبقة على وقف التنفيذ الاحتباري» و رغم ذلك فإن لوقف التنفيذ المقترن 
بأداء عمل للمنفعة العامة ميزاته و حصائصه الجوهرية الي جحعل منه صورة مستقلة بذاتماء و يظهر ذلك 
من خلال دراسة هذه الصورة بالتطرق في فرع أول إل شروطهاء ثم بيان آنارها ني فرع ثان . 


شروط الحكم بوقف التنفيذ المعَترن بأداء عمل للمنفعة العامة 


نتناول بيان هذه الشروط بداية في الحالة العادية» ثم في حالة خاصة . 
أولا : شروط الحكم به في الحالة العادية 


م يضع المشرع الفرنسي شروطا حاصة هذه الصورة من وقف التنفيذء بل إن المادة 54-132 
ق. ع.فة أحالت على المادتين 40-132 و 41-132 من نفس القانون -الخاصتين بوقف التنفيذ الاحتباري - 
لبيان شروط تطبيق وقف التنفيذ المقترن بأداء عمل للمنفعة العامة . 

و طيغا للك فاد هدا العام ل يشمل إا الأشعاص الط خرن تحاص الفرة و ل ق 
إلا بالنسبة لعقوبة الحبس الي لا تتجاوز الخمس (5) سنوات و الحكوم بها ي جناية أو جحنحة من جرائم 
اوت الحا 

إلا أن المشرع الفرنسي في هذا النظام استلزم توافر شرط خاص حن يمكن الحكم به» هذا الشرط 
لا وحود له في وقض التنفيذ الاحتباري» و هو اشتراط رضاء المحكوم عليه با لخضوع هذا النظام» و أن يكون 
اا قى الجلسة ( المادة 54-132 ق. ع. ف )» بحيث يقوم القاضي قبل إصدار الحكم في حقه بإعلامه ان له 
الحق في رفض الخضو ع همذا النظام و القيام بعمل للمنفعة العامة» و يتلقى منه الإجابة عن ذلك و هذا مفاده 
أن رفض الحكوم عليه الخضو ع هذا النظام يول دون تطبيقه» إذ لا بلك القاضي سلطة فرضه عليه . 


1 
Art.132-54 C.P.F « La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 


et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante ã deux cent dix heures, un travail 
d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée a mettre en oeuvre 
des travaux d'intérêt général... Le sursis assorti de I'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut 
être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent ã l'audience. Les modalités d'application de 
I'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 ã 131-24. 
Dêès I'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non 

avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa d l'article 132-55.». 
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و الحقيقة أن هذا الشرط ق عله إذ لا حدوى من إجبارالحكوم علية على أداء عمل لا برغب القيام 
به» و لعل هذا ما توخاه المشرع بهذا الشرط و رغم ذلك فقد أعاب البعض على هذا الشرط تعارضه مع مبداً 
المساواة في تطبيق العقوبة» إذ يكفي رفض الحكوم عليه الخضوع هذا النوع من وقف التنفيذ حن متنع 
او او لوقف التنفيذ لا يستحسنها الرأي العام» إذ تبدو غير كافية في تحقيق الردع 
الكا و يضاف إل كلك أن هدا الشرط فد ند غر واقی إذ كيت مكن اديت عن الرضا أو غد 
الرفض و التهديد بتنفيذ عقوبة الحبس مسلط على رأسه إن هو رفض الخضوع هذا البديل ؟ 

و على الرغم من هذه الانتقادات» إلا أنه تبقى دائماً صعوبة في إلرام الحكوم عليه بأداء عمل للمنفعة 
الغامة درت رضاف احا عن أن هاا رط جد مها فاو أ ك و ا 4(7 


الأوروبية لحقوق الإنسان» و المادة الثامنة (8) من عهد نيويورك اللتان تمنعان العمل اا 


فاا عن ذلك فاد وت القفعة لرن اا ف للف العا جب أن ل كال وة ال 
احكوم بماء و هذا قي غياب إحالة المادة 56-132 ق. ع.ف على المادة 42-132 فقرة 2 ق. ع.ف» و معن 
ذلك أن القاضي لا يجوز له أن يجعل وقف التنفيذ في هذا النظام قارا على حزء من العقوبة فقط و يأمر 
بتنفيذ الحزء الآحر منهاء كما أن الحكم الذي يصدره القاضي في هذا النظام قابل للاستفناف» و لكن الحلس 
لا يجوز له أن يرفع مدة الحبس الي سبق لقاضي أول درحة أن حكم يما حن و لو حكم E‏ 
على استفناف الحكوم عاي , 


ثانيا: شروط الحكم به في حالة خاصة 


منذ صدور قانون 6 جويلية 1989 الذي أضاف إلى المادة 08-747 ق.إ. ج.ف و المادة 57-132 
ق. ع.ف الفقرة التالية : « كل محكمة تصدر حكماً بالحبس النافذ لمدة ستة (6) أشهر على الأكثر في حنحة 
من حرائم القانون العام يمكنها إذا كان هذا الحكم غير قابل للطعن فيه من طرف الحكوم عليه أن تأمر 
بوقف تنفيذ هذه العقوبة مع إلزام المحكوم عليه بأداء عمل غير مأحور ذا منفعة عامة لفائدة هيئة عمومية» لا 
تقل مدته عن أربعين (40) ساعة و لا تتجاوز مائتين و عشر (210) ساعات» . 


غير أنه بداية من تاريخ اول حانفي 5 احري تعديل -المادة 57-132 - قي صلاحيات قاضي 
تطبيق العقوبات» حيث أصبح هذا الأحير هو المخحتص باستبدال عقوبة الحبس الجنحية بوقف التنفيذ مع إلزام 


1 
دږ عمر سال ملامح جحدیدة لنظام وقف التنفيذ ق القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 181 . 


Art.132-56 C.P.F « Le sursis assorti de I'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes 
rêgles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise ã l'épreuve, ã l'exception de celles qui sont contenues 
au second alinéa de l'article 132-42 et au second alinéa de l'article 132-52 ; I'obligation d'accomplir un travail 
d'intérêt général est assimilée ã une obligation particulière du sursis avec mise ã I'épreuve et le délai prévu ã 
I'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve ». 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°754, p 594 . 
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امحكوم عليه بأداء عمل للمنفعة العامة» على أن يخضع تنفيذ هذا العمل للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 
الثالثة من المادة 54-132 ق. ع.ف و المادتين 55-132 و 56-132 ق. ع.ف . 


و يختص قاضي تطبيق العقوبات أيضاً بتحديد كيفيات أداء العمل للمنفعة العامة» غير ئه ملزم قبل 
استبدال عقوبة الحبس بهذا النظام أحذ موافقة المحكوم عليه به» و هو الشرط الجوهري الذي لابد منه» كما 
يجب أن لا تكون عقوبة الحبس قيد التنفيذ و إلا عليه أن يأمر بوقف تنفيذها إلى حين اتخاذ قراره» و في كل 
الأحوال حكمه قي هذا الشأن قابل للاستعناف . 


و يستفاد من هذه الحالة أن المشرع الفرنسي حول قاضي تطبيق العقوبات صلاحية منح وقف التنفيذ 
ع اداوغل تله الا عل ارغ من ار الك رة الهي الق ف : 


و هذا دليل على رغبته في استبعاد إحضاع الحكوم عليهم لعقوبات الحبس قصيرة المدة -قدر 
الستطاع - و لو تطلب ذلك الخروج عن المبادئ التقليدية للقانون الجنائي . 


Art 132-57 C.P.F « Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine 
d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque 
cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il 
sera sursis ã l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un 
établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra 
être inférieure ã quarante heures ni supérieure ã deux cent-dix heures. L'exécution de I'obligation d'accomplir un 
travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisiême alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 
et 132-56. ...». 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°755, p 594,595 . 
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ي 
ائان وف اة ان اء لل ا 


إن دراسة الآثار الترتبة على الحكم بوقف التنفيذ مع الأمر بأداء عمل للمصلحة العامة تستوجب بيان 
هذه الآثار خلال فترة التجربة و بعد انقضائها بنجاح ( دون إلغاء )ء ثم الآثار المترتبة على إلغاء وقف 
ال 
أولا : الآثار المترتبة خلال فترة التجربة و بعد انقضائها بنجاح 

بداية يجب تحديد مدة التجربة في نظام وقف التنفيذ المقترن بأداء عمل للمنفعة العامة و الآثار المترتبة 


أَثْناء سريااء تم الآثنار المترتبة بعد انقضائها بننجاح . 
[- مدة التجربة و الآثنار المترتبة أثناء سرياففا 


اعتبر المشرع الفرنسي المدة الي يتم حلاههما تنفيذ العمل للمنفعة العامة .مثابة فترة احتبار» و قد حددت 
المادة 22-131 فقرة 1 ق. ع.ف هذه المدة بثمانية عشر (18) شهرا كحد أقصى» على أن الحكمة تستطيع 
تحديد مدة انتهاء العمل ا و لكن دون أن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه 
ا و شلال هه لدو رف ا وة ان اشكر ها ى يوقت كذاق هة القوبات الاعرئ 
التابعة للعقوبات الأصلية» باستفناء العقوبات للمالية الأحرى كالغرامة و أيام الغرامة» و كذا التعويضات المدنية 
ال یکرت قد حك ما صد الحكرم عليته : 

بيد أن فترة التجربة الي تحددها الحكمة يحكن وقفها بصفة مؤقتة من طرف قاضي تطبيق العقوبات 
E E LR OE j EE ES E E‏ 


اشكر معا يرسا مبب ار ذلك إا كان بك أداع ا دة الر هة (اناوة 22-131 ق. ع ف)2 


و إلى حانب العمل للمنفعة العامة الذي يلتزم الحكوم عليه بأدائه» فإه يخضع بقوة القانون 
ججحموعة من تدابير الإشراف و للمراقبة حددها المادة 55-132 ق.ع.ف» و بالإضافة إلى ذلك يخضع 
للالتزرامات الخاصة ال يحددها القاضى ا لا هو منصوص عليه في المادة 45-132 ق. ع.ف المتعلقة بوقف 


التنفيذ الاختباري» و هذا .عقتضى الفقرة الأحيرة من المادة 55-132 من نفس القانون» على أن حضوع 


د عمر سال ملامح حديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 182 و 183 . 


Art.131-22 AL 1 C.P.F « La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant 2 
lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès 
I'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif 
grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné 

est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.». 
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المحكوم عليه هذه الالتزامات الخاصّة لا يتعدى بأي حال من الأحوال مدة اث عشرة (12) شهرا من تاريخ 
اتتهائه للعمل الملزم ا 


و عليه فإن الالتزامات المفروضة على عاتق الحكوم عليه في نظام وقف التنفيذ المقترن بأداء عمل 
للمصلحة العامة هى على النحو الال : 

1- العمل الذي يلتزم الحكوم عليه بأدائه للمنفعة العامة 

۾ ينص المشرع الفرنسي على نوع أو طبيعة العمل الذي يلتزم الحكوم عليه بأدائه» و إِنّما اكتفى 
قي المادة 23-131 ق, ع.ف بالقول أن هذا العمل يخضع للقواعد التشريعية و التنظيمية المتعلقة بأعمال الليل 

E AN E RES A EE E E 
الجهات الي يتم العمل لمصلحتهاء و المتمثلة قي إحدى الأشخاص العنوية العامة أو جمعية هما سلطة القيام‎ 
ا‎ 

و حعل المشرع الفرنسي العمل الواحب أداؤه قي حدود أربعين ساعة إلى مائتين و عشرة (210) 
ساعات» و ذلك في فترة احتبار حدها الأقصى نمانية عشر (18) شهرا طبقا للمادتين 22-131 و 54-132 
ق. ع.ف» و يتمتع قاضي تطبيق العقوبات بسلطة واسعة في تحديد كيفية تنفيذ العمل» أو تعديل قراره المتحذ 
بشأن هذه الطريقة» كما يستطيع أن يلغي هذا العمل كليا لأسباب جدية طبية كانت أو أسرية» مهنية 
أو احتماعية ( المادة 22-132 ق. ع.ف ) . 

و يلاحظ أن فترة التجربة تنقضي .حجرد انتهاء الحكوم عليه من العمل المكلف به دون حاجة إلى التقيّد 
بالمدة ال حددقا المحكمة في حكمهاء فنجاح وقف التنفيذ مرتبط أساسا بأداء العمل المفروض على المحكوم 
وا 


2 - الخضوع لتدابير المراقبة العامة 
هله التدابير حددها المادة 55-132 ق. ع.ف» و هي : 
1- الاستجابة لجميع استدعاءات قاضي تطبيق العقوبات و المشرف على الاختبار الذي تم تعيينه . 
2- الخضوع للفحص الطي المسبق قبل تنفيذ العمل بمدف التأكد من خلوه من أي مرض معد قد يشكل 
را عا الال الاين بل جات الن فى آله ما قار عل ادن امل الى آم به : 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°756, p 595,596 . 1 


Art.131-23 C.P.F « Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires 
relatives au travail de nuit, ã 'hygiène, ã la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le 
travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle ». 


EAN 1 1 3 
Art.132-54 AL1 C.P.F «...un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public ou d'une 
association habilitée ã mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général ». 


دږ عمر سال المرحع السابق» ص 4 . 
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3- تبرير الأسباب الي تدفعه إلى تغيير عمله أو محل إقامته و أنّها كانت ا 
المفروض عليه حسب الكيفيات المحددة . 

4- الحصول على إذن مسبق من قاضي تطبيق العقوبات في حالة انتقاله إلي أي مكان آخر» و كان هذا 
التنقل يعيق تنفيذ العمل الذي ألزم بأدائه حسب الكيفيات امححددة . 

5 - استضافة زيارات المشرف على الاحتبار و تمكينه من كل الوثائق و المعلومات التعلقة مد ال" : 

SOEs‏ هذا العمل يؤدى خدمة للمصلحة العامة» فقد راعى المشرع ما قد يترتب عنه من أضرار 

للغير لذا نص في المادة 131 -24 ق. ع.ف على تحمل الدولة للتعويضات ال ق کہ وا را للأضرار الي 
تصيب الآخحرين» و الي تنرتب عن آداء الحكوم عليه لعقوبة العمل للمنفعة العامة المفروض عليه موحب 
حكم قضائي» و تحل الدولة بقوة القانون محل الحكوم عليه ق الوفاء بحقوق الضحية» و ترفع الدعاوى 
الرامية إلى المطالبة بذلك أمام محاكم النظام القضائى” . 


3 - الالترامات الخاصة المفروضة على الحكوم عليه 

أشارت إلى هذه الالتزامات الخاصة الفقرة الأحيرة من المادة 55-132 ق. ع.ف ( المشار إليها 
أدناه )» بحيث أحالت هذه الأحيرة على المادة 45-132 من نفس القانون لبيان تلك الالترامات» و هي نفس 
الالترامات الخاصة المفروضة عليه قي نظام وقف التنفيذ الاخحتباري» إذ تخضعان لنفس القواعد -السابق ذكرها 


في دراسة وقف التنفيذ الاحتباري - ا من حيث احتيارها أو تنفيذها أو سلطة قاضى تطبيق العقوبات 


£ 


بشأفُا . 
11- الآتار المترتبة بعد انقضاء فترة التجربة بنجاح 


إذا انقضت فترة الاحتبار الحددة في الحكم و التزام الحكوم عليه خلا لها باحترام جميع التداببير 
و الالتزامات المفروضة عليه سيما قيامه بأداء العمل للمنفعة العامة لكا ا للكيفيات الي حددت 


Art.132-55 C.P.F « Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le 
condamné doit, outre I'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contröle 
suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de Il'application des peines ou du travailleur social 
désigné ; 2° Se soumettre ã I'examen médical préalable ã I'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il 
n'est pas atteint d'une affection dan gereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte 
au travail auquel il est envisagé de I'affecter ; 3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de 
résidence qui font obstacle ã I'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ; 4° Obtenir 
I'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle ã I'exécution 
du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ; 5° Recevoir les visites du travailleur social et lui 
communiquer tous documents ou renseignements relatifs ã l'exécution de la peine. Il doit également satisfaire ã 
celles des obligations particulières prévues ã l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et 
dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder douze MOisS ». 


Art.131-24 C.P.F « L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé ã autrui par un 

condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail 

d'intérêt général. L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime. L'action en responsabilité et 
I'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ». 


(140) 


له» فإن الحكم بوقف التنفيذ يعتبر كأن م يكن» و يكون الحكم كذلك حي قي حالة تمام العمل قبل انقضاء 
الميعاد الذي حدده القاضي في حكمه ( المادة 45-132 فقرة 3 ق. ع.ف) . 


و أكثر من هذا فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن اعتبار الحكم المشمول بوقف التنفيذ المقترن 
بأداء عمل للمنفعة العامة كأن لم يكن يترتب ا حو الأحكام OEE TNE‏ 
بوقف التنفيذ مع أداء عمل للمنفعة العامة أو بوقف التنفيذ الاحتباري» طالا أنه م يتم إلغاؤهاء و أن آثارها 
لا تزال قائمة إلى غاية اعتبار الحكم الجحديد كأن لم يكن» و في الواقع أن محكمة النقض الفرنسية قد أقٴّت 
ذلك على الرغم من عدم وحود نص في أحكام وقف التنفيذ المقترن بأداء عمل للمنفعة العامة يشابه نص للمادة 
2 -53 ق. ع.ف الخاص بوقض التنفيذ الاحتباري» و الذي نص صراحة على هذا الأثر» غير أن ما ذهبت 
إليه حكمة النقض الفرنسية حكن تفسيره على أساس أنّها اعتبرت وقف التنفيذ المقترن بأداء عمل للمنفعة العامة 
مقابة صورة لوقف التنفيذ الاحتباري» و لعل هذا التفسير جد سنده -حاليا - فى الفقرة الثانية من المادة 132 - 
6 ق. ع.ف الي نصت صراحة على أن الالتزام بالعمل للمنفعة العامة يتشابه مع الترام حاص في وقف التنفيذ 


الاتبا 1 . 
ثانيا : الآثار المترتبة على إلغاء وقف التنفيذ المقترن بأداء عمل للمنفعة العامة 


إذا لم يحترم الحكوم عليه بوقف التنفيذ المقترن بأداء عمل للمنفعة العامة الالترامات لمفروضة 
عليه» يخطر قاضي تطبيق العقوبات بذلك من طرف الحهة المكلفة بالإشراف و الرقابة الفنية على تنفيذ 
العمل ال هما أن تأمر بإيقاف تنفيذه في حالة ترتب حطر حال على أداثه ( طبقاً للمادتين 32-131 R‏ 
و33-131 ق.ع.ف) . 

و عجرد إحطاره فإن قاضي تطبيق العقوبات له سلطة واسعة قي التصرف» إذ بمكنه استبدال العمل الذي 
يقوم به المحكوم عليه بعمل آخر» أو تعديل الالتزامات الخاصة الي فرضها عليه» أو الي حددقا المحكمة» بل 
يمكنه تمديد الفترة ال يجب إتمام العمل حلاهاء على أن لا تتعدى مدة نمانية عشر (18) شهرا ( الادة 131 - 
2 ق. ع.ف )» و بالمقابل بملك قاضي تطبيق العقوبات سلطة إلغاء وقف التنفيذ و الأمر من حديد بتنفيذ 
ا 


بالإإضافة ا ذلك يکن إلغاء وقف التنفيذ ق حالة عدم احترام تدبیر الرقابة المفروضة» أو بسبب 
ارتكاب الحكوم عليه حلال فترة الاحتبار حناية أو حنحة و حكم عليه لأحلها بعقوبة سالبة للحرية دون وقف 
التنفيذ ( المادة 48-132 ق. ع.ف ) . 


1 : 
دږ عمر سال ملامح جحدیدة لنظام وقف التنفيذ ق القانون الجنائي» المرحع السابق» ص 187. 
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و في كل الأحوال ليس لقاضي تطبيق العقوبات سلطة إفاء وقف التنفيذ قبل إتمام المحكوم عليه للعمل 
امغروض عليه بناء على شهادة تسلم من طرف الحهة الي تم العمل لصالحها . 


و تحدر الإشارة إلى أن تطبيق أحكام وقف التنفيذ المقترن بأداء عمل للمنفعة العامة من طرف الجهات 


E E 


٠ه‏ و هذا أمر طبيعي و معقول في ظل نحاح و تفوق هذه الصورة المتطورة عن بقية الصور الأحرى لنظام 
وقف التنفيذ» بل حن بدائل الحبس الأخحرى» E‏ -هذه الصورة - خير المحكوم عليه بين سلب حريته 
أو العمل للمضلحة العامةء و لا شك أن هذه الطريقة الأخحيرة ف تنفيذ العقوبة على احكوم عليه أحسن بالنسبة 
له من دخوله الحبس الذي يبعده عن عائلته أو يفقده منصب عمله» أو التمتع بحريته» فضلا عن المضار المترتبة 
بعد قضائه فترة فيه» إذ لا يعقل أن يفضّل المحكوم عليه الحبس عن الحرية و لو كانت مقيدة إلى حد ما» و رغم 
ذلك فإن تطبيق هذا النظام متوقف على إرادة الحكوم عليه الذي بمعلك مطلق الحرية في قبول الخضوع له 
أو لاء غير أن رفضه هذا لا يمنع القاضي من إحضاعه لوقف التنفيذ البسيط أو الاحتباري حسب ما يراه 
مناسباً دون أن يرفض الحكوم عليه ذلك» و ذا يتضح مدى اتساع سلطة القاضي التقديرية في نظام وقف 
التنفيذء و آنه بحق أهم أنظمة التفريد القضائي للعقاب» يحسن بكل مشرع الاهتمام به و السعي إلى تطويره 
للاستفادة من مزاياه . 


G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.Cit, N°758, p 597, 598 . 1 
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إن المحاولة السابقة لدراسة نظام وقف التنفيذ و البحث في حوانبه المختلفةء كان الهدف الأساسي 
منها معرفة ما إذا كانت نصوص قانون الإحراءات الجزائية التي تحكم هذا النظام في التشريع الجزائري 
كافية لتطبيقه وفقاً لأهم مقاصد السياسة الحنائية المعاصرة» و هي منع العودة إلى الإحرام ثانية كأنحع 
وسيلة لمكافحته ؛ و فيما إذا كان تطبيق هذا النظام قد بجح قي تحقيق هذا الغرض» و من نمة قدرته على أن يعي 
التشريعات العقابية عن إتباع العقوبة كوسيلة تقليدية للجزاء الجنائي في علاج اججرمين ؛ و كذا بيان 
موقف القضاء من أحكام هذا النظام» و ما إذا تطابقت أسسه النظرية مع واقعه التطبيقي . 


لنحلص إلى القول بأن مؤسسة وقف التنفيذ تكتسي حاليا أهمية بالغخة في مختلف التشريعات 
الجنائيةء و أن هذه الأحيرة تسابقت إلى تطوير هذا النظام على ضوء النجاح الكبير الذي حققه في مكافحة 
الإحرام و تقوم الحجرمين ( خاصة المبتدئين منهم ) بإعادتمم إلى صفوف الحتمع الشريف» و هو ما أكدته 
الإحصائيات الجنائية في القوانين الي تبنتته . 


و بالرغم من ذلك فإن هذا النظام لم يحظ بعد بالعناية اللازمة من طرف المشرع» الذي اكتفى 
بور ف اة امم وت اراد فة كا الما هة ا م ار وال ير هة العا را 
لأهميته الخاصة بسبب قلة البدائل الأحرى للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ف القانون الجنائي 
الجزائري» و في هذا الشأن يؤخذ على المشرع مايلي : 

٠‏ إبيقاؤه على أحكام نظام وقف التنفيذ قي قانون الإجراءات الحزائية ضمن الكتاب السادس الخاص 
ببعض إحراءات التنفيذ» مخالقًا بذلك موقف التشريعات المقارنة الي أدرحته في قانون العقوبات شأنه شأن بقية 
نظم تفريد العقوبة . 

٠‏ تخلفه عن مواكبة التشريعات العقابية المقارنة في الأحذ بالصور الحديثة لنظام وقف التنفيذ» حاصة 
وقف التنفيذ الاختباري» قي ظل عدم كفاية وقض التنفيذ البسيط لتأهيل بعض الحكوم عليهم ممن يكون 
وسطهم الأسري فاسد قي الأصل» فيفوت عنهم فرصة وقف تنفيذ العقوبة لإصلاح ذواتمم بأنفسهم . 

ه عدم تبنيه لأنظمة أحرى كبدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة على غرار التشريعات 
الجنائية الأحرى» و اكتفاؤه بنظطظام وقف التنفيذ البسيط . 

٠‏ بالإضافة إلى عدم نصه صراحة في المادة 592 ق.إ. ج على ثول نظام إيقاف التنفيذ للأشخحاص 
المعنوية إلى حانب الأشخاص الطبيعية» أغفل المشرع تحديد مدة الحبس قصير المدة الذي يجوز وقف 
تنفيذه» حلاف للتشریعات الجنائية الأحرى سيما التشريع الفرنسي» فسمح بذلك للممارسة القضائية ا لمكم 
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بإيقاف تنفيذ عقوبات الحبس طويلة المدة في غير صواب» و هذا يتناف مع الغاية ال من أحلها وجد نظام 
a‏ 

٠‏ وقوعه ق تناقض عندما استبعد من سلطة القاضي إيقاف تنفيذ العقوبات التكميلية و هي الأحف 
في الوقت الذي خوله ذلك بالنسبة للعقوبة الأصلية و هي الأشد» بل إن في بعض الأحيان تكون العقوبة 
SEER OE gS LAE N AAA BE E E U‏ 
E PS TNE NI N NRE E A O‏ 
مع الوضع قي باقي التشريعات . 

٠‏ نصه سهوا في الفقرة الثانية من المادة 595 ق.إ. ج على عدم امتداد وقضف التنفيذ إلى العقوبات 
التبعية» و معلوم أن هذه الأحيرة متعلقة بالعقوبات الأصلية للحناية و هي عقوبات لا يجوز إيقاف 
تنفيذها» و عليه فمن المنطقي عدم جحواز وقض تنفيذ عقوبتها الفرعية و هي العقوبة التبعية» و من ثمة لا محل 
للنص على عدم جواز وقف تنفيذ هذه الأخيرة» ناهيك عن أن قانون 2006 المعدل لقانون العقوبات قد ألغاها 
كعقوبات تبعية و أدرحها ضمن العقوبات التكميلية . 


٠‏ اكتفاؤه بصحيفة السوابق القضائية كمرحع يستند إليه القاضي للإطلاع على سوابق المحكوم 
عليه و حياته و ماضيه الإحرامي لتقدير مدى جدارته بوقف التنفيذ في حين كان يحسن به تمكين القاضي 
من الاستعانة بخبراء نفسانيين للوقوف على مدى أحقية المحكوم عليه بذلك . 


٠‏ إغفاله النص على الأثر المترتب على انقضاء فترة الاحتبار -خمس سنوات - قي حالة الحكم بوقف 
التنفيذ الحزئي» و ما إذا كان الحكم يعتبر كأن لم يكن شأنه شأن وقف التنفيذ الكلي» خلافا للمشرع 
الفرنسي الذي فصل في هذه النقطة ( موحب المادة 132 -39 ق. ع. ف )» حيث اعتبر الحكم كأن لم يكن 
ا ا 


N كما نص على وجحوب الحكم اا ا ا‎ ١ 
- إصدار شيك دون رصيد بموحب المادة 374 ق. ع» ما حمل القضاء على تفسير ذلك -جانبا الصواب‎ 
بعدم جواز استبعادها و بالتالي عدم جحواز وقف تنفيذهاء مع العلم أن المشرع م يستشن هذه الغرامة من إيقاف‎ 
التنفيذ بنص خاص» فتبقى بذلك حاضعة للأّحكام العامة في قانون العقوبات باعتبارها عقوبة أصلية» و هذه‎ 
الأحيرة -كما هو معلوم - قابلة لإيقاف التنفيذ في حدود الشروط المنصوص عليها قانونا ؛ و تجحدر الإشارة‎ 
إلى أن مثل هذا المنع من طرف المشرع وصف بعدم الدستورية في بعض التشريعات المقارنة ( كالتشريعين‎ 
الفرنسي و المصري )» حيث اعتبرته الميعات الدستورية فيها تدحلاً تي شؤون السلطة القضائية و إخلالا‎ 
. بوظيفتها الأساسية في تفريد العققاب‎ 
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٠‏ من الناحية العملية عدم وجود رقابة على سلوك المحكوم عليه بعد إفادته من إيقاف التنفيذ للتأكد 
من استقامة سلو كه و حسن سيرته» أو العكس و من تمة العودة إلى تطبيق العقوبة علييه. 

بيد أن ما سبق قوله لا ينفي مبادرة المشرع الحزائري في تفعيل سلطة القاضي في تشخيص العقاب 
بتبنيه وقض التنفيذ الحرئي» مقتديا تي ذلك بأحدث التشريعات الحرائية قي العام و هو التشريع 
الفرنسي» و قي هذا دليل على اتحاه المشر ع الجزائري لمسايرة مقتضيات السياسة الجنائية الحديفة . 


و رغم ذلك» فإن الشرع الجزافري بإمكانه تدارك ما فاته من تطور بشأن مؤسسة وقف 


التنفيذ بمراعاته مايلي : 


ه الاهتمام بمصلحة الجن عليه أو الضحية الذي يعد من الحاور الرئيسية قي السياسة الحنائية 
العاصرة» و ذلك من خلال منح القاضي الحق في تعليق وقف تنفيذ العقوبة على شرط تعويض الضحية 
عو او ااي امان اه و و ن حا ار مل اة الا ف م 
Eg ga ALE EE E E‏ 

٠‏ إعادة تنظيم أحكام وقف التنفيذ» و ذلك بنقل الأحكام الموضوعية هذا النظام إلى قانون العقوبات 
ضمن الفصل الثالث -المتعلق بشخحصية العقوبة - من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الجزء الأول» و الإبقاء 
على الأحكمم الإحرائية ( التنفيذية ) في قانون الإجراءات الجزائية» على غرار باقي التشريعات خحاصة 
الفرنسي . 

ه إحازة وقف تنفيذ العقوبات التكميلية إلى حانب العقوبات الأصلية تحاوباً مع رأي الفقه الذي 
يكاد يجمع على ذلك» و اقمداء بالتشريعات الجحنائية المققارنة . 

٠‏ تعديل المادة 592 ق.إ. ج للنص صراحة على حواز إيقاف التنفيذ بالنسبة للأشخاص المعنوية» و كذا 
تحديد مدة الحبس -ا لحد الأقصى - الذي بمكن إيقاف تنفيذه» بحيث لا يجوز الحكم بوقف التنفي 
إذا زاذت اة عن ذلك الد و جسن أن تكرن هذه اة جس (5) ترات 

٠‏ محاولة إيجاد آلية قانونية لمراقبة الحكوم عليهم بإيقاف التنفيذ البسيط للتأكد من حسن سيرم 
و استقامة سل وكهم» و إلا تنفيذ العقوبة علييهم . 

ه العناية بالجانب الشخصي للمتهم من خلال تزويد القاضي ملف للفاعل ( ملف الشخصية ) 
يضاف إلى ملف القضية التقليدي ( ملف الجرمة )» و ية الوسائل القانونية و الفنية الي تكفل له دراسة 
شخحصية الحرم و الإحاطة بكافة ظروفه الذاتية و الاجتماعية الي دفعته إلى الإحرام» بل تمكينه من الاستعانة 


ف ذلك مساعدين تفسانيين إذا تطلب الأشر : 
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ه الأحذ بعين الاعتبار اللنجاح الذي حققته الصور الحديشة لنظام وقف التنفيذ حاصة قي التشريع 
الفرنسي» و تبن هذه الصور سيما وقف التنفيذ مع الوضع ت الاحتبار» بالنسبة للمحكوم عليهم الذين 
يكون وسطهم العائلي فاسد في الأصل» فيستدعي الأمر إحضاعهم بالإضافة إلى وقف تنفيذ العقوبة عليهم 
إل بعض تدابير الرقابة و المتابعة و إلزامهم ببعض الواحبات» و لا شك أن هذا يقتضي إيجاد آليية رقابة 
و إشراف احتماعي تتولى متابعة المحكوم عليهم مع وقضف التنفيذ الاحتباري» و لو كان ذلك ق البداية 

ف حاولة الاستفادة من حاسن العمل للمنفعة ا وا كعقوبة أصلية أو كتدبير تكميلي 
للحكم بوقف التنفيذ» من خلال منح القاضي سلطة وقف تنفيذ العقوبة مع إلزام المحكوم عليه بأداء عمل 
للمنفعة العامة . 

٠‏ الأحذ بنظام الاحتبار القضائي ( ۶۲00۵110۸ ) باعتباره أحد أهم بدائل الحبس قصير 
الدة» على الأقل بالنسبة للأحداث الجانحين» بعدما أثبت نتائج جحد حسنة في إصلاحهم في البلدان 


ال أحذت به . 


BN EE E yS AE NOE ESN EE ae 
قصيرة المدة» تكون بدلا ها توضع تحت تصرف الققاضي» خاصة نظطظامي تأحيل النطق بالعقوبة‎ 
و تحزئة تنفيذ العقوبة» و عدم الاكتفاء بنظام وقف التنفيذء فهذا الأحير و إن كان النجاح الذي حققه واضح‎ 
لا احتلاف فيه» إلا أنه في ذات الوقت يساهم -بحق كما يرى البعض - إلى حد ماف تعميق مشكلة‎ 
هي من أعقد المشاكل الي تواحه السياسة الجنائية و التشريعات العقابية ف الوقت الحاضرء و هي التفاوت‎ 
. في تقدير كم العقوبات الي يحكم ها القضاء إزاء مرتكي أفعال متماثلة‎ 


و فص فضلا عن ذلك فاه خث -كما يرى البعض - أن يصبح وقف تنفيذ العقوبة متنفس قانون يلجاً 
إليه القاضي كلما حامر ذهنه شك قي اقتراف الفاعل للحريعة» فيسهل عليه الحكم بإدانته و منحه وقف تنفيذ 
A NE GEESE RAE E LE EAN Ae RE‏ 


ما في هذا الأمر من إححاف و إساءة إلى العدالة» و تجاوز قي الممارسة و ظلم و حيف على الأشخاص . 


و بالرغم من ذلك تبقى كفة حاسن نظام وقف التنفيذ راححة كفيرأ على كفة مساوئه . 


۱ 
0 س 
مت عون | لله و حمده 
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العربية» 1996ء 679 صفحة . 

4 د.إبراهيم الشباسي» الوحيز قي شرح قانون العقوبات الجزائري» القسم العام» دون طبعة» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» 1981 442 صفحة . 

5 القاضي فريد الزغي» الموسوعة الجرائية» اججلد 5» الطبعة 3» دار صادر» بيروت» 1995ء 418 صفحة. 

6 د.جلال ثروت» نظم القسم العام في قانون العقوبات» دون طبعة» دار النهضة العربية» مصر» 1999ء 


3 صفحة . 

7 جندي عبد الملك» الموسوعة الجنائية» الجزء 2 الطبعة 2» دار العلم للجميع» بيروت» دون سنة 
طبع» 768 صفحة . 

8د.رؤوف عبيد» أصول علمي الإحرام و العقاب» الطبعة 6» دار الفكر العريي» مصر» 1985ء 726 


9 د.رؤوف عبيد» مبادئ القسم العام من التشريع العقابي» ص 4» دار الفكر العربي» مصر» 1979» صفحة. 

0 د.رمسيس هنام» الكفاح ضد الإحرام» دون طبعة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1996 466 

1/ د.رمسيس بينام الحريعة و الحرم قي الواقع الكونٍ» دون طبعة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1996› 
1 صفحة , 

2 د.رمسيس هنام النظرية العامة للمجرم و الجزاءء دون طبعة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1991ء 


ك 
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3 د.رمسيس بنام» علم الوقاية و التقوم» دون طبعة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1986 410 صفحة. 

4/ د.سليمان عبد المنعم» النظرية العامة لقانون العقوبات» دون طبعة» منشورات الحبي الحقوقية» لبنان» 
3ء 868 صفحة . 

5 د.سليمان عبد المنعمء علم الإحرام و الجزاء» الطبعة 1 منشورات الحلي الحقوقية» بيروت» 2005» 
9 صفحة . 

6 دږ عادل يجى» مبادئ علم العقاب» الطبعة 1 دار النهضة العربية» القاهرة» 2005» 339 صفحة . 

7 د.عبد الفتاح الصيفي» قانون العقوبات (النظرية العامة)» دون طبعة و سنة و بلد نشر» دار الهدى 
للمطبوعات» 676 صفحة . 

8 د. عبد الفتاح الصيفي و دمحمد زكي أبو عامر» علم الإحرام و العقاب» دون طبعة» دار المطبوعات 
الجامعية» الإإسكندرية» 1998» صفحة . 

9 ده عبد الله أوهايبية» شرح قانون العقوبات الحزائري» القسم العام» دون طبعة» مطبعة الكاهنةء الجزائر» 
3 537 صفحة . 

0 د عبد الله سليمان» شرح قانون العقوبات» القسم العام» الحزاء الجنائي» الحزء 2» الطبعة 4» ديوان 
اللطبوعات الجامعية» الجزائر» 2005ء 593 صفحة . 

1/ د.على عبد القادر القهوجي» شرح قانون العقوبات» القسم العام» دون طبعة» منشورات الحلي 
الحقوقية» بيروت» 2002ء 926 صفحة . 

2 ده فتوح عبد الله الشاذلي» أساسيات علم الإحرام و العقاب» الطبعة 1» منشورات الحلي الحقوقية» لبنان» 
7 608 صفحة . 

3 د.فوزية عبد الستار» مبادئ علم الإحرام و علم العقاب» الطبعة 5» دار النهضة العربية» بيروت» 
5), 447 صفحة . 

4 د. كامل السعيد» شرح الأحكام العامة قي قانون العقوبات» الطبعة 1ء دار الثقافة للنشر و التوزيع» 
الأردن» 2002ء 854 صفحة . 

5 د.مأمون سلامة» أصول علم الإحرام والعقاب» دون طبعة» دار الفكر العربي» مصر» 1979» صفحة . 

د.مأمون محمد سلامة» قانون العقوبات» القسم العام» الطبعة 3 دار النهضة العربية» 20014782 

7 د. محمد الرازقي» علم الإإحرام و السياسة الجنائيةء الطبعة 3» دار الكتاب الجديد المتحدة» لبنان» 2004» 

8 د محمد حي الدين عوض» الإحرام و العقاب» دون طبعة و دار و بلد نشر» 1971ء 593 صفحة . 

9 د. مود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات» القسم العام» الطبعة 8» دار النهضة العربية» 1969»› 
660 صفحة . 
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30/ دږ مرد جیب حسني› شرح قانون العقوبات» القسم العام» الطبعة 6› دار النهضة العربية» القاهرة» 
9 1001 صفحة . 


1 د.مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم» قانون العقوبات» القسم العام (النظرية العامة للعقوبة والتدبير 
الاحترازي)» الطبعة 1» دار النهضة العربيةء القاهرة» 2007» 310 صفحة . 

2 د. مصطفى العوجي» دروس في العلم الجنائي (السياسة الجنائية و التصدي للجرعة) الجزء 2» الطبعة 2» 
مؤسسة نوفل» بيروت» 1987 760 صفحة . 


2-1 - بالفرنسية 


Frédéric debove et françois falletti, précis de droit pénal général et de /33 
procédure pénale, 2è Ëd, presses universitaires de France (p.u.f), 2006, 
721P. 

Frédéric Desportes, Francis le Gunehec, Droit Pénal Général, 3° Ed, /34 
Economica, Paris, 2006, 1171 p . 

Jean PRADEL, droit pénal général, 16° Ed, Cujas, Paris, 2006, 803 p . /35 

G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, droit pénal général, 20° Fd, Dalloz, /36 
2007, 710p . 

G.Stefani, G.Levasseur, R.Jambu-Merlin, criminologie et science /37 
pénitentiaire, 3*Ed, Dalloz, 1972, 745 P. 

Gilbert Mangin, droit pénal, société Algérienne d’ Edition (C.P.P.C), /38 
Algérie, 183 Pp. 

Jacques Leroy, droit pénal général, sans Fdition, L.6G.D.T, Paris, 2003, /39 
532 Pp . 

Jean-Claude Soyer, droit pénal et procédure pénale, 12° Fd, Delta, /40 
1996, 445 p . 

Jean Larguier, criminologie et science pénitentiaire, 3° Ed, Dalloz, /41 
1976, 119p. 

Jean Larguier, droit pénal général, 20° Ed, Dalloz, 2005, Pp ./42 

Patrick.Kolb et Laurance.Leturmy, Droit Pénal général, Gualine /43 
Fditeur, 2005, Paris, 531 P< 


2 = كتب متخصصة 


4 د.أحسن بوسقيعة» قانون الإحراءات الجزائية قي ضوء الممارسة القضائية» الطبعة 2» الديوان الوطيْ 
للأشغال التربوية الجزائري» 2002» صفحة . 
5 السيد يس» السياسة الحنائية المعاصرة» الطبعة 2» دار الفكر العريي» مصر» 1973ء 301 صفحة . 
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6 د. أمين مصطفى محمد النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري (ظاهرة الحد من العقاب) »دون طبعة» دار 
الجامعة الحديدة للنشر» 1996ء 366 صفحة . 

7 د.أيمن رمضان الزيني» الحبس المرلي» الطبعة1» دار النهضة العربيةء القاهرة» 2005ء 105 صفحة . 

8 تشارلس تشوت و مارجوري بل» الحرعة و الحاكم و الاحتبار القضائي» ترجمة اللواء محمود 
صاحب» دون طبعة» دار المعرفة» القاهرة» دون سنة نشر» 362 صفحة . 

9 جاسم محمد راشد» بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة» دون طبعة» دار النهضة العربية» القاهرة» 

0/ 2000» 294 صفحة . 

1 جيلالي بغدادي» الاجتهاد القضائي قي المواد الجزائية» الجزء 1» دون طبعة» المؤسسة الوطنية للاتصال 
والنشر والإشهار» الجزائر» 1996» 465 صفحة . 

2 أ.د حاتم حسن موسى بكار» سلطة القاضي الجنائي قي تقدير العقوبة و التدابير الاحترازية» دون 
طبعة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2002» 559 صفحة . 

3 د.رمزي رياض عوض. التفاوت في تقدير العقوبة (المشكلة و الحل)ء دون طبعة» دار النهضة العربيةء 
القاهرة» 2005ء 184 صفحة . 

4 د. شریف سید کامل› الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث» دون طبعة» دار النهضة 
العربية» القاهرة» 1999ء 80 صفحة . 

5 ك اله سلاف لطر الحامة للدار الا ازيف دون عة الو سة الرطهة لكات اران 
0 539 صفحة . 

6 د.علي محمد جعفرء العقوبات و التداببير و أساليب تنفيذهاء الطبعة 1» المؤسسة الجامعية 
للدراسات» بيروت» 1988ء 192 صفحة . 

7 د على محمد جعفرء فلسفة العقاب و التصدي للجرية» الطبعة 1» المؤسسة الجامعية للدراسات» لبنان» 
6 288 صفحة . 

8 د.عمر سام المراقبة الإلكترونية (طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية حارج السجن)» الطبعة 1» 
دار النهضة العربية» القاهرة» 2000» 168 صفحة . 

9 د عمر سال ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ قي القانون الجنائي» الطبعة 1» دار النهضة العربية» 
القاهرة» 1998» 254 صفحة . 

0 مارك آنسل» الدفاع الاجتماعي الجديد» ترججمة دىحسن علام» دون طبعة» منشأة المعارف» 
الإسكندرية)1991» 335 صفحة . 

1 د. محمد سعيد نمور» دراسات قي فقه القانون الجنائي» الطبعة 1 دار الثقافة للنشرء الأردن» 2004› 
2 صفحة . 
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2 د. محمد عيد الغريب» الإفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة» دون طبعة» دار الإبعان للطباعة» 
الأردن» 1995. 292 صفحة . 

3 د. حمود محمود مصطفى» حقوق الحي عليه في القانون المقارن» الطبعة 1ء مطبعة جامعة القاهرة» 
5)ء, 154 صفحة . 

4 مقدم مبروك» العقوبة موقوفة التنفيذ» دون طبعة دار هومة» الحزائر» 2007ء 125 صفحة . 

5 د.زيدومة درياس» حماية الأحداث في قانون الإحراءات الجزائية الجزائري»الطبعة 1» دار الفحر 
للدشر و التوزيع» القاهرة» 2007ء 430 صفحة . 
ثانياً؟ مقالات علمية و دراسات 


1 - بالعربية 


6 الأستاذ أجمد الألفيء› دوسيه الكشف عن شخصية المتهم و المشكلات الي يثيرهاء المجلة المنائية 
القومية» العدد 1. المحلد 5 المعهد القومي للبحوث الجحنائية» القاهرة. 1962. 137-134 ص ص . 

7 الذهبي العباسي» تطور فكرة الإصلاح في القوانين الحنائية» بجحلة القضاء و التشريع» عدد حاص (ملحق 
العدد 3)» السنة 18› تونس» 1976› 363-345 ص ص . 

8 برهان أمر الله» حول مشكلات العقوبة السالبة للحريةء جحلة إدارة قضايا الحكومة» العدد 4 السنة 14ء 
مصر» 1980 940-899 ص ص . 

9 سيزار بكارياء كتاب الحرائم و العقوبات» الجحزء 1» ترحمة يعقوب محمد علي حياتي» جحلة الحقوق» العدد 
1» السنة 8» حامعة الكويت» 1984ء 272-201 ص ص ؛ و الجزء 2 العدد 2» السنة 8» 1984ء 
266-3 ص ص . 

0 د.عبد الله أوهايبية» العقوبات السالبة للحرية و المشاكل الي تطرحهاء الحلة الحزائرية للعلوم القانونية 
قاد و ااه 10072 3020 ن : 

1 د.علي راشد» معام النظام العقابي الحديث» الحلة الحنائية القومية» العدد 1ء اجلد 2» المعهد القومي 
لإبحوث الحنائيةء القاهرة» 1959ء 70-53 ص ص . 

2 د.فاضل نصر الله عوض» قانون الجزاء ى ماضيه و حاضره» جحلة الحقوق» العدد 4» السنة 8» جامعة 
الكويت» 1984» 223-155 ص ص . 

3 دمحمد صبحي نجم» وقض تنفيذ العقوبة» جحلة الحقوق» العدد 4» السنة 12» حامعة الكويت» 1988ء 
193-1 ص ص . 

4/ د. حمود حمود مصطفى» توجيه السياسة الجنائية نحو فردية العقاب» جحلة القانون و الاقتصاد» العدد 2» 
السنة 9» مصر» 1939» 170-141 ص ص . 
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5 د. حمود نجيب حسني» النظرية العامة للتدبير الاحترازي» جحلة إدارة قضايا الحكومة» العدد 1» السنة11» 
مصر» 1967 46-05 ص ص . 


2 - بالفرنسية 


Christine Lazerges, L’ électronique au service de la politique /76 
criminelle : du placement sous surveillance électronique, R.S.C, Dalloz, 
N° 1, 2006, 183-196 pp . 

Christine Lazerges et Jean-Pierre Ancel, La défense sociale nouvelle /77 
a 50 ans, R.S.C et droit pénal comparé, N°1, DALLOZ, 2005, 165-174 pp. 

Didier Guérin, Sursis, DALLOZ ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE, 2°Êd, /78 
répertoire de droit pénal et procédure pénale, tome VII, 1987, N° 1-120 . 

Martine HERZOG-EVANS, Peine  (Exécution), DALLOZ /79 
ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE, 2° Éd, répertoire de droit pénal et 
procédure pénale, tome V, 2005, N° 1-469 . 

Muriel GIACOPELLI, Sursis avec mise ã I épreuve, DALLOZ /80 
ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE, 2° Éd, répertoire de droit pénal et 
procédure pénale, tome VII, 2003, N° 1-99 . 


11. رسائل وبجوث جامعية 


1 د.أكرم نشأت إبراهيم» الحدود القانونية لسلطة القاضي الحزائي في تقد العقوبة» رسالة دكتوراه» كلية 
الحقوق جامعة القاهرة» دار و مطابع الشعب» 1965» 377 صفحة . 

2 د محمد المنجي» الاحتبار القضائي -أحد تدابير الدفاع الاجتماعي - ( أصلاً رسالة د كتوراه ). الطبعة 
1ء منشأة المعارف» الإسكندرية» 1982» 573 صفحة . 

3 د.محمود طه جلال» أصول التجرم و العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ( أصلاً رسالة 
دكتوراه)» الطبعة 1ء دار النهضة العربية» القاهرة» 2005ء 501 صفحة . 
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الفسرں 


مقدمة : تتضمن تعريف الحزاء الجنائي و تطوره» صوره» و إشكالية الموضوع و خحطته OL aise‏ 
الفصل الأول : ماهية نظام وقف تنفيذ العقوبة UA SERR‏ 
الميبحث الأول : مفهوم نظام وقف التنفيذ و صوره OO EEE O AEE‏ 
المطلب الأول : مفهوم نظام وقف التنفيذ OL ESS‏ 
الفرع الأول : تاريخ نظام وقف التنفيذ TT‏ 

أولا؟ ظهور نظام وقضف التنفيذ ONE OSO PINE‏ 1 

ثانا ١‏ التطور التشريعى لنظام وقف التنفيذ Ll Sa‏ 

الفر ع الثاين * تعريف نظام وقف التنفيذ و أهدافه LOR‏ 

أولاً 3 تعريف نظام وقف التنفيذ ECE‏ 


ثانياً : أهداف نظام وقف التنفيذ E e SR SS‏ 
الطلب الفان : صور نظام وقف التنفيذ a‏ 
الفرع الأول ؟ الصورة التقليدية (وقف التنفيذ البسيط) DA ee‏ 
ا التنفيذ البسيط DA ea e AA‏ 


ardahan E E E 
ET الانتقادات المنصبة على مبداً الإيققاف ذاته‎ -1 

2- الانتقاد اموجه لوقف التنفيذ في صورته البسيطة Saa a a‏ 
الفرع الان ؟ الصور الحدينة (وقف التنفيذ ال ركب) US‏ 
أولأ: وقف التنفيذ الاحتباري A‏ 

ثانا : وقف التنفيذ المقترن بالالتزام بأداء عمل للمصلحة العامة SO a‏ 
المبحث الفان: ذاتية نظام وقف التنفيذ oho‏ 
المطلب الأول : تكييف نظام وقف تنفيذ العقوبة ASS‏ 
الفرع الأول : الطبيعة القانونية لنظام وقف التنفيذ ASAS SA SAE‏ 
أو د ا اا ASS Raî‏ 

ثانياً ؟ مكانة نظام وقف التنفيذ من أنظمة تفريد العقاب AO AAS‏ 


الفر ع الثان ؟ القيمة العقابية لنظام وقف التنفيذ SR‏ 
OEE N N O‏ 
ثانياً ‏ الطبيعة الحزائية لنظام وقف التنفيذ sS SS‏ 
الطلب الفا : مقارنة نظام وقف التنفيذ بغيره من الأنظمة المشايمة a‏ 
الفرع الأول : تييزه عن أنظمة التفريد القضائي ROASTS‏ 
أولاً : نظام تأحيل النطق بالعقوبة n ae‏ 
انيا ؟ نظام وقض النطق بالعقوب ة E EES‏ 
ثالقا # نظام العفو القضائي aa aaa‏ 
رابعاً 3 نظام الاتبار القضائى E SS e a E E‏ 
خامساً : نظام جحزئة العقوبة STA E GD‏ 
ادما 3 نظام مراقبة ارط ة ea meee Dasa‏ 
الفرع الان : مقارنته بنظم التفريد التنفيذي a ad Ds e‏ 
أولاً 3 نظام الإفراج المشروط E aT TT‏ 
ثانا نظمم المراقبة الإلكترونية N SS SSS‏ 
ثالتاً : نظام تأجيل تنفيذ العقوبة E OS Sa OS‏ 
ا نظام الحرية النصفية A E SAAS o ASRS‏ 


الفصل الفان : تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة e SS‏ 


المبحث الأول : أحكام وقف التنفيذ البسيط EE‏ 


المطلب الأول : شروط تطبيق وقف التنفيذ وسلطة القاضي التقديرية ق الحكم به ا 
الفرع الأول : شروط تطبيق وقف التنفيذ RO i‏ 


أولاً : الشروط المتعلقة بامحكوم عليه Ra aga‏ 
انيا الشروط المتعلقة بابر ة E E O EOE TORO E‏ 


الغا الشروط التعلقة بالعقوبة aan Ra‏ 


ما لا يجوز وقف تنفيذه Ras RS Sa aS‏ 
الفرع الثاني ؟ سلطة القاضي التقديرية ق الحكم بوقف التنفيذ E‏ 
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أولاً ١‏ ساطة القاضى التقديرية من حیث مبداً الإيققاف TOO aaa‏ 
ثانا 2 سلطة القاضي التقديرية من حيث نطاق العقوبات الي يشملها الإيقاف 1O3 aes‏ 


أولا ‏ فترة التحربة أو الاحتبار (مدة وقف التنفيذ) EEO SOOO‏ 


ثانياً ١‏ وضع الحكوم عليه بعد انقضاء فترة التجربة بنجاح TOF eê‏ 

الفر ع الغا وضع المحكوم عليه قي حالة إلغاء وقف التنفيذ ET‏ 

RED OT أولا :ي التشرزي اطراقري‎ 
E O OE 0 

i SO TOO افت ادو‎ 

المطلب الأول : أحكام وقف التنفيذ الاحتياري EEE EE‏ 1 

الفرع الأول : شروط الحكم بوقف التنفيذ الاخحتباري LIT ECER‏ 

أولا 3 الشروط المتعلقة بامحكوم عليه LL ESE A a‏ 

ثانياً 3 الشروط التعلقة بالجريعة LIS Rasr‏ 

o O EDD RE ثالغاً 3 الشروط التعلةة بالعقوبة‎ 

الفر ع الثاني آثار وقف التنفيذ الاحتباري E‏ 

أولا 3 فترة الاحتبار و الآثار المترتبة على انقضائها بنحاح Sa a‏ 

1- فترة الاحتبار و وضع الحكوم عليه حلاها 2O EAA‏ 

2 الآثار المترتبة على انقضاء فترة الاحتبار بنجاح DA‏ 

ثانياً : الآثار المترتبة على إلغاء وقف التنفيذ الاحتياري LS OO‏ 

المطلب الثاني : أحكام وقضف التنفيذ المقترن بأداء عمل للمنفعة العامة TT‏ 
الفرع الأول : شروط الحكم بوقف التنفيذ المقترن بأداء عمل للمنفعة العامة gri‏ 128 

ولا شروک کم ق اال الاد OEE‏ 
A SE‏ 

الفر ع الثاني : آثار وقف التنفيذ المقترن بأداء عمل للمنفعة العامة e‏ 

أولاً ١‏ الآثار الترتبة حلال فترة التجربة و بعد انقضائها بنجاح E E‏ 

1- مدة التجربة و الآثار المترتبة أثناء سرياها SLi‏ 

2“ الآثار المترتبة بعد انقضاء فترة التجربة بنجاح EI‏ 
اا عي إعا فاته لرن باو ع ةة المامة Oe‏ 

LOO ies ae Sana a Sasa a e حخاقة ب‎ 
SSSA RS EAA ESSA قائمةالمراجع‎ 
CAEN ODAN aN الفهرس‎ 
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